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وتقدير  شكر
لحىد ٔالصكس لله الرٙ عمىٍا ٔألهىٍا ٔشـل أبصازٌا ا

 ٔأسماعٍا ٔحـسك أٖدٍٖـا
 . لإنجاش ِرا العىن المتٕاضعفـأقـلاوٍا ٔٔفكٍا 

أتٕجْ بجصٖن الصكس ٔالتكدٖس ٔالعسفاُ  إلى الأضتاذ 

عمٜ إزشاداتْ الدكتٕز بَ وطعٕد عطالله المصسف 

ٔتٕجّٗاتْ الكٗىٛ في ضبٗن انجاش ِرا العىن في أحطَ 

 .الظسٔف ٔفي أجٕد إخساج شكلا ٔوضىٌٕا

كىا أتكدً لأعضاء لجٍٛ التكَٕٖ ٔلجٍٛ المٍاقصٛ كن 

باسمْ ٔوكاوْ بالصكس الجصٖن ٔالاوتٍاُ عمٜ قبٕه تكٗٗي 

 . ِرا العىن ٔوٍاقصتْ ٔإثسائْ

ٔالصكس وٕصٕه إلى كن أضاترت٘ الكساً بكمٗٛ 

جاوعٛ - العمًٕ الاقتصادٖٛ ٔالتجازٖٛ ٔعمًٕ التطٗير

الجمفٛ ٔإلى كن وَ قدً ل٘ ٖد العُٕ ٔالٍصح ٔالى كن 

وَ حفصٌ٘ ٔضاعدٌ٘ ٔلٕ بكمىٛ ٔالحىد ٔالصكس لله 

 .قبمْ ٔبعدٓ



 إهـــداء
إله٘ لا ٖطٗب المٗن إلا بصكسك ٔلا الٍّاز إلا بطاعتك ٔلا 

تطٗب المخظات إلا بركسك ٔلا تطٗب الآخسٚ إلا بعفٕك ٔلا 

 تطٗب الجٍٛ إلا بسؤٖتك

 الله جن جلالْ

وَ أحمن اسمْ بكن ....إلى وَ عمىني العطاء بدُٔ اٌتظاز

 افتداز

 الله في عىسٓه أطاأب٘ العصٖص 

 . الطاِسٚ زحمّا الله ٔأضكٍّا فطٗح جٍاٌْأو٘إلى زٔح 

ٓ أضكَإلى زٔح أخ٘ عبدالكادز وّدٙ زحمْ الله ٔ

 الفسدٔس الأعمٜ

ٔإلى زٔح الصوٗن ٔالأخ الدكتٕز مخمٕفي ٌرٖس زحمْ الله 

 ٓ الفسدٔس الأعمٜأضكَٔ

العىن   صبرت وع٘ لأكىن ِراإلى أبٍائ٘  ٔشٔجتي التي

 إلى جمٗع أفساد عائمتي إخٕت٘ أخٕات٘ ضٍدٙ في الدٌٗا

 ٔأصدقائ٘ ٔأحبائ٘ ٔكافٛ أضاترت٘ الكساً

أهديهم ثمرة جهدي 
 



 ملخــص

 

  لخص م

في الجزائر  ية في تحقيق الاستقرار الاقتصاديدور السياسات الاقتصادية الظرف عالجت هذه الدراسة موضوع

في الجانب النظري إلى توضيح أهم المفاهيم المتعلقة  حيث اهتمت، 1980-2019دراسة قياسية خلال الفترة 

نظريات المفسرة للعلاقة بينهما، أما في الجانب وكذا أهم ال الاستقرار الاقتصاديومؤشرات  الاقتصاديةبالسياسة 

 في الجزائرعلى النمو الاقتصادي وعرض النقود العام  الإنفاقثر أفهدفت الدراسة إلى تحليل وقياس  التطبيقي

فحص استقرارية بالاقتصادي وذلك  القياس طرق ، من خلال الاعتماد علىوذلك حسب نموذج سانت لويس

م اختبار ديكي فولر المطور وبتطبيق اختبار جوهانسون للتكامل المشترك و اختبار غرانجر استخدابالسلاسل الزمنية 

نموذج شعاع تصحيح الخطأ بين المتغيرات، وفي الأخير تقدير العلاقة في المدى الطويل باستخدام للسببية 

VECM.  

 من جهةوعرض النقود   العام الإنفاقوجود علاقة تكامل مشترك بين لعدة نتائج أهمها  وتوصلت الدراسة      

الاستقرار بالإيجاب على ان يؤثر وعرض النقود  العام  الإنفاق، إضافة إلى أن من جهة أخرىومعدل النمو الاقتصادي 

  .الاقتصادي

نموذج شعاع  الاقتصاد الجزائري، ،الاستقرار الاقتصاديعرض النقود، ، العام الإنفاق :الكلمات المفتاحية

  .تصحيح الخطأ

          : Abstract 

This study treated the subject of The role of situational economic policies in achieving 

economic stability in Algeria An Analytical econometric study during the period (1980-2019),  

in the theoritical part the cared to clarify the most important concepts related to economic 

policy and the economic stability, as well as the most important theories explaining the 

relationship between them. However, the empirical study aims to analyse and measure the 

impact of public expenditure and money supply on economic growth, in Algeria as the model 

of St. Louis, using one economic measurement methods through the use of  testing the 

stationarity of data and the use of both Dicky Fuller augmented and and use the test 

Johansson's co-integration and Granger causality test and applying Vector Error Correction 

Model (VECM). 

The study reached several important results of which is cointegration relationship 

between public expenditure and money supply and economic growth, in addition to public 

expenditure and money supply  positively affects the rate of economic stability.  

Keywords: public expenditure, money supply, economic stability, Algerian economy, Vector 

Error Correction Model (VECM). 
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Résumé 

Cette étude a traité le thème du rôle des politiques économiques conjoncturelles dans la 

réalisation de la stabilité économique en Algérie, une étude standard au cours de la période 

1980-1980, où elle s'est concentrée sur le côté théorique pour clarifier les concepts les plus 

importants liés à la politique économique et les indicateurs de la stabilité économique, ainsi 

que les théories les plus importantes expliquant la relation entre elles.Dans le côté pratique, 

l'étude visait à analyser et mesurer l'impact des dépenses publiques et de la masse monétaire 

sur la croissance économique en Algérie, selon le modèle de St. Louis, en s'appuyant sur des 

méthodes de mesure économiques en examinant la stabilité des séries chronologiques à l'aide 

du test développé de Dickey Fuller et en appliquant le test de Johansson pour la co-intégration 

et le test de Granger pour la causalité entre les variables, et dans la dernière Estimation de la 

relation de long terme en utilisant le Modèle de rayon corrigé par erreur VECM. 

      L'étude a abouti à plusieurs résultats dont le plus important est l'existence d'une 

relation de co-intégration entre les dépenses publiques et la masse monétaire d'une part et le 

taux de croissance économique d'autre part, outre le fait que les dépenses publiques et la 

masse monétaire affecte positivement la stabilité économique. 

Mots clés : dépenses publiques, masse monétaire, stabilité économique, économie algérienne, 

Modèle Vectoriel à Correction d'Erreurs (VECM). 
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من القضايا التي مازالت تسيل الحبر والجدال بين المدارس  يعتبر تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي

ومع معارضين يقودهم  الاقتصادية بين مؤيد وهم الكنزيون ويتزعمهم كل من جون ماينارد كينز ونيكولاس كالدور،

وبالرغم من  ،ث الاستقرار الاقتصاديفريدمان الذي يرى أن اقتصاد السوق الذي يعمل بحرية سيؤدي إلى إحدا

قلبة والأزمات الاقتصادية توفي ظل الظروف الاقتصادية الم ،قناعات والايدولوجيات الاقتصاديةهذا التضارب في ال

تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي من الأهمية بمكان بغية  حالأخيرة ،أصبالتي ميزت الاقتصاد العالمي في الآونة 

  .عينةتحقيق أهداف م

ماهي إلا مسار الذي على أساسه تقوم الدولة أو السلطات العمومية  الظرفية السياسة الاقتصادية نإ

الحديث عن أدوات السياسة الاقتصادية يقود إلى  كما أن  الكيفية، أو بتحقيقه باستعمال بعض الوسائل الكمية

والسياسة النقدية التي تأخذ بعين  ،اسة الضريبيةالسيو نفاق الحكومي سياسة الإ لحديث عن السياسة المالية بشقيهاا

  .سياسة الصرف الأجنبيو  بالإضافة إلى السياسة التجارية ،حجم المعروض النقديالاعتبار 

أهداف الاستقرار  فيتمثلة والمويسعى صانعو السياسات الاقتصادية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف  

  .يعرف بمربع  كالدوربما  أو  الاقتصادي

 والنامية على حد سواء، ولتحقيق ذلك المتقدمة للدولالكبرى الأهداف الاستقرار الاقتصادي أحد يعد تحقيق و  

 إلى الوصولمتمثلة في  الأهدافمن  مجموعةقيق تحمن أجل  الدولفقد اختلفت السياسات الاقتصادية التي تبنتها 

 الماليةتكرار الأزمات شكل وقد  ،على البطالةالتضخم والقضاء  تجنبمعدلات مرتفعة من النمو الاقتصادي مع 

ستقرار الاقتصادي والسياسي للا كبيراديداً   الماضي نالقر من تسعينيات الثمانينات وال خلالالنامية  الدول في

 والمالينفتاح الاقتصادي نتيجة للاو  ،ولا أخرى نامية ومتقدمةالآثار لتشمل د هذهانتشار  إضافة إلى للدول

التخفيف من حدة  خلالهاإتباع سياسات اقتصادية معينة حاولت من  إلى الدول اتجهتذه التحديات ه ولمواجهة

المالية اب على الأوضاع الاجتماعية، وتُـعّد السياسة يجتنعكس بالإ اقتصادية ونممعدلات  إلى والوصولالأزمات، 

على الأوضاع الاقتصادية بالقضاء  يرالتأث خلالهامن  الدول ذه السياسات التي تستطيعهم هأ بينمن  والنقدية

  .الاقتصادي الاستقرار إلى والوصول المختلفةالاقتصادية على المشاكل 

والسياسة النقدية إذ  اليةلمالحديث عن السياسة ا إلى نايقودالظرفية الحديث عن السياسة الاقتصادية  نإ

على النشاط الاقتصادي من المواضيع  اهمعد تأثير يات على مستوى الاقتصاد الكلي، و م السياسهمن أ انعتبر ت

لمعالجة  السياسات الأخرى آلية فعالة ما تشكلان إلى جانبمة في التحليل الاقتصادي الكلي، ولكوهالم

داف المسطرة والتي هسياسة في تحقيق الأ تتمايز فعالية أداء كلو الاختلالات الاقتصادية الداخلية و الخارجية، 
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، و تسعى الدول هوبحسب الإطار العام الذي تطبق في يكلية للاقتصاد و درجة تطورهنية الها تعتمد على البهبدور 

ا و التي هإعادة النظر في السياسات المنفذة لمعالجت التي تعاني من إختلالات إقتصادية داخلية و خارجية إلى

ة الصدمات ها على مواجأجل زيادة مستويات قدر الخلل في الأداء الاقتصادي، و من هدفت علاج أوجهاست

  .الكلي المحافظة على ضمان استقرار الاقتصاديو 

كأداة   السياسة المالية والنقديةاستخدمت و  كباقي سائر دول العالم عرفت تحولات اقتصادية هامةوالجزائر  

ينيات الخيار إذ تبنت في فترة الثمانللنهوض بالاقتصاد الوطني والقضاء على البطالة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، 

الاشتراكي كمنهج للتنمية الاقتصادية وهذا ما استدعى تدخلا قويا للدولة في الحياة الاقتصادية معتمدة على 

 والتي مثلت منعرجا خطيرا في 1986مع اية الثمانينيات نتيجة الأزمة النفطية المعاكسة لسنة مداخيل البترول، 

-2001(الفترة  أما، تفي فترة التسعينا حيةيد من السياسات الإصلاالعدى ذلك إلى تبني دأ ئرياالاقتصاد الجز 

عادت  الأخيرةتوسعية لدعم النمو الاقتصادي، لكن خلال الخمس سنوات  إنفاقيةفقد اتبعت سياسة ) 2014

 الأسواقالنفط في  أسعارالجباية البترولية جراء ايار  إيراداتانكماشية نتيجة تدهور وتراجع  إنفاقيةسياسة  لإتباع

  .2014الدولية في صيف 

  :إشكالية البحث 

التي  ضمن هذا الإطار الفكري والعملي المتداخل، تعد كل من السياستين النقدية والمالية من أهم الوسائل

ــ ــ ــاد الوطني وتتعتمد عليها الدولة لإدارة الاقتصـ ـــ ــ الاستقرار مؤشرات ـحيح الاختلالات الممكنة التي تحدث في صـ

السياسة الاقتصادية وتصحيح  الأبرز لتحقيق أهداف ةالأدا والنقدية السياسة المالية جعلما هذا  قتصادي،الا

مانينيات وصولا إلى أواخر ثالجزائر منذ بداية عقد ال حت تعصف بالاستقرار الاقتصادي فيالتي أصبت الاختلالا

في  والنقدية ر مدى قدر أدوات السياسة الماليةلاختبا ن هذه الدراسة تسعىا الأساس فإهذ وعلى ،العقد الحالي

 )عرض النقود(والنقدية ) لانفاق العاما( المالية صدمات السياسة خلال تقدير أثرن تصحيح تلك الاختلالات م

عنها في هذه الدراسة  نحاول الإجابة ن الاشكالية الرئيسية التيك فإوبذل ،على التوازنات الكبرى للاقتصاد الجزائري

  :الأتيعلى النحو تبرز 

الجزائر كيف يمكن تقييم دور السياسات الاقتصادية الظرفية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في 

  ؟2019-1980خلال الفترة 
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هذه صميم الموضوع،حيث تتمحور فرعية تصب في ال مجموعة من الأسئلة الإشكاليةويندرج ضمن هذه 

  :ل فيوتتمث ،عنها الإجابةالدراسة شكلا ومضمونا في 

  ؟ة الاقتصادية الكلية الظرفية اسيلسات اف وأدو داما هي أه -

 ؟الفكر الاقتصادي أدبياتفي  الاستقرار الاقتصاديق يفي تحق والنقديةة ليلماااستين يلساما هو دور  -

  ؟في ظل برامج الإصلاحات الاقتصادية الجزائرفي  والنقديةة ليلماا ةاسيلسامراحل تطور ما هي   -

فترة  خلال الجزائرفي  يلاقتصادا النموق يتحقل والنقديةة ليلماااستين يلسا بين لىفة مثلياغة تو يص كنيمف يك -

  سة؟ادر ال

  :فرضيات البحث 

  :ومن أهمها عدد من الفروض العلمية راختبا يجبانطلاقا من إشكالية الدراسة المطروحة 

  ؛العوائد النفطيةة من يصفة أساسب يتصادلاقا النموتحدد يباعتبار الاقتصاد الجزائري اقتصاد ريعي  -

 اسةيسالمع ضعف ملامح  للجباية العاديةي لاب شبه كية إلى غليبترو ال الجبايةة لحصيفي رتفاع اأدى   -

 ؛الجزائرفي  الضريبية

 السياسة، وأن الجزائرفي  والنمو الاقتصادي) عاماللإنفاق ا( السياسة الماليةت اين أدو ب طرديةعلاقة  توجد-

 يأحاد ى مصدرلتعتمد ع التي للدول النشاط الاقتصادي على التأثيرفي  السياسة النقديةمن  فعالية رأكث لماليةا

  الدخل؛

  .الجزائرفي  والاستقرار الاقتصادي) عرض النقود( السياسة النقدية مكوناتين ب طرديةعلاقة  توجد -

  :البحث  أهمية

 قيدف تحقالاقتصادي  النشاطى لع الاقتصادية الظرفية السياسةسة من خلال تأثير ادر الة يتتجسد أهم

اسة يسلة، فايلاجتماعا الحاجيات تلبيةمن شأنه  حقيقي يقتصاداق نمو يتحق ذلك، وكالاقتصادي الكلي الاستقرار

ي فه السياسة النقديةه، أما ليتمو  لير وسائبوتد العاملإنفاق ا تخطيطفي  الدولةتنتهجه  التي الطريقهي  المالية

 يتوافقما أو توسعا بما كنقود تحال عرضى لتأثير عالفي  السلطة النقدية تقوم ا التي القواعد والوسائل  مجموعة من
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السياسات الاقتصاد ت موضوع لتناو  التي الاقتصادية الكثير من النظريات، فنجد الاقتصادي النشاطقع اوو 

 ىلع رلآخابعض الو  وطنياللاقتصاد اى لفي تأثيرها عدية السياسة النقة ليى فعالشادت عالنظريات أ، فبعض الكلي

 السياساتف لمخت بين التنسيق ورةر ضب تشيد تطورا رأكث حديثة نظريات، إلى حين ظهور السياسة الماليةة ليفعا

  .الاقتصادية للدولف الأهداق يتها في تحقليفعا لزيادة

  :أهداف البحث 

  :هداف تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق مجموعة من الأ

تحليل انتقال أثر السياسات الاقتصادية الكلية على المتغيرات الاستقرار الاقتصادي ،بالإضافة إلى تحليل انتقال  -

 .أثر هذه السياسات على الهيكل الإنتاجي في الاقتصاد الجزائري

 .ستقلال تحليل تطور السياسات الاقتصادية تبعا للتطورات التي عرفها الاقتصاد الجزائري منذ الا -

 الاقتصاد الجزائري سواء كانت هذه العوامل قتصادية فيهم في صياغة السياسات الااتحديد العوامل التي تس -

 .داخلية أم خارجية 

 .خلال فترة الدراسة تقييم السياسات الاقتصادية التي طبقت في الاقتصاد الجزائري -

  .ة في الجزائرتحديد العوامل التي تشكل السياسة الاقتصادية الكلي -

في  وعرض النقود والسياسات لتفعيل دور النفقة العامة الإجراءاتشامل وملائم من  إطار إلىالتوصل محاولة  -

 .قتصاديالاستقرار الاالاقتصاد الجزائري وتوجيهها لما يحقق 

على وعرض النقود العام  الإنفاقتوجهات وتطورات  أثريسمح بمعرفة  ملائم محاولة بناء نموذج اقتصادي قياسي -

المنتهجة في خلال الفترة  المالية والنقدية، كما يعطي صورة واضحة وسليمة على السياسات النمو الاقتصادي

 .الدراسة

  :دوافع اختيار الموضوع -

  طبيعة التخصص؛ -

  ؛موضوع الساعة لدى صناع القرار -
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 الميول الشخصي لهكذا مواضيع؛ -

 ؛مجتمعةالدول العربية  وضوع فيالمقلة الدراسات التي تناولت  -

خاصة على ، ايجابية أثاروذلك لما لها من  ،مصادرها أهموكشف  النمو الاقتصاديالرغبة في تحليل ظاهرة  -

 الاقتصاديات النامية؛

خاصة خلال الفترة  ،الجزائرية المنتهجة من طرف الحكومة  الظرفية الاقتصادية رغبة في معرفة انعكاس السياسةال -

 .الناتج المحلي الإجماليعلى  راسةالد

 في مجال البحث العلمي؛إضافة متواضعة  هذا البحثاعتبار  -

 .كذا مواضيعالمكتبة  متواضعة لإثراء محاولة -

  :الدراسةحدود  -

  :و التي تتمثل فيما يلي

  .الجزائرتم إجراء هذه الدراسة على مستوى : الإطار المكاني -

نظرا لكوا الفترة التي طبقت  2019- 1980 ه الدراسة الفترة الممتدة ما بينتغطي هذ: الإطار الزماني -

التخفيف من تبعية أجل تغيير نمط تسيير الاقتصاد و  الجزائر مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية من خلالها

ادية، إضافة إلى أن هذه للجباية البترولية، و في المقابل تحسين مستوى المردودية المالية للجباية الع السياسة المالية

  .تطبيق عدة مخططات تنموية و برامج استثمارية عمومية الفترة شهدت مراحل

  :المنهج المتبع والأدوات المستخدمة -

 قد تم الدراسة إشكاليةللإجابة على و تماشيا مع طبيعة موضوع البحث وتبعا لمتطلبات هذا العمل البحثي 

  :الاعتماد على

الاقتصادية الكلية ومؤشرات الاستقرار لسياسة لعرض وتحليل المقاربة النظرية لليلي الوصفي التحالمنهج  -

السياسة المالية تحليل المعطيات الرقمية الخاصة بإضافة إلى عرض و  من الناحية النظرية،ومحدداته  الاقتصادي

  ).2019- 1980(خلال الفترة الجزائر في  ومؤشرات الاستقرار الاقتصادي والنقدية
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الانفاق  لأثر إجراء وتحليل الاختبارات القياسية ا تم الاستعانة بأدوات التحليل الكمي،التي ساعدتنا علىكم -

تقنية التكامل المشترك بواسطة على في الجزائر وذلك بالاعتماد  الناتج المحلي الإجماليعلى  العام وعرض النقود

  .الطرق القياسية أحدث إلى، بالإضافة eviewsبرنامج 

  :لدراسات السابقةا -

مختلف و  الكلية السياسات الاقتصاديةأدوات قام العديد من الباحثين بدراسة و فحص العلاقة بين مختلف 

  :دول، و من بينهم في عدة مؤشرات الاستقرار الاقتصادي

أثر الإنفاق الحكومي على النمو الاقتصادي في دول  بعنوان )2019 بن سليمان يحي( دكتوراه أطروحة - 1

 )2014-1980دراسة تحليلية قياسية (  شمال إفريقيا

شمال إفريقيا  يهدف هذا البحث إلى دراسة العلاقة بين الإنفاق الحكومي والنمو الاقتـصادي في دول

عن طريق اختبار نموذج النمو الاقتصادي المكـون  2014-1980خلال الفترة  )المغرب، تونس، مصر والجزائر(

الحكومي،  نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام، رأس المال المادي، العامل البـشري والإنفـاق:المتغيرات التالية مـن

 طريقة البيانات المقطعية باسـتعمال 1980-2014وهذا انطلاقا من معطيات البنك الدولي وذلك خلال الفتـرة 

Panel Data ،كما يليالدراسة   ويمكن توضيح نموذج:  

0 1 2 3 4 1lgit i it it it t itlpibh a a lk a lh a a lpibh ε
−

= + + + + +  

الناتج الحكومي ونصيب الفرد من  أن هناك علاقة موجبة وطردية بين الإنفاق ولقد توصلت الدراسة إلى

تتأثر تأثيرا إيجابيا وقويا بحصة نصيب الفرد من الناتج  أن حصة نصيب الفرد من الناتج المحلـي، و الداخلي الخام

  .ى معدلات النمو الاقتصادييؤثر سلبا عل لسنة تأخير، كما اتضح أن الرأس المال المادي

أثر السياسة المالية و النقدية على النمو  بعنوان ) 2019 عيساني العارم ،بوسيكي حليمة  ( مقالة - 2

  )2018- 2000(الاقتصادي دراسة قياسية لحالة الجزائر 

دف هذه الورقة البحثية إلى إبراز دور كل من السياسة المالية و النقدية في التأثير على النمو الاقتصادي في 

 Error) باستخدام نموذج تصحيح الخطأ (Q1 1990 :Q4 2018) لممتدة منالجزائر، خلال الفترة ا

Correction Model) الناتج المحلي الإجمالي العرض النقدي، النفقات العامة : الذي يضم المتغيرات التالية

  . و أسعار البترول
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عرض النقود و قد أظهرت نتائج تحليل دوال الاستجابة لردود الفعل أن حدوث صدمة غير متوقعة في 

سيكون لها اثر موجب دائما على الناتج الداخلي الإجمالي، في المقابل يؤدي حدوث صدمة غير متوقعة في 

الإنفاق العام إلى أثر موجب في الناتج المحلي الإجمالي و لكن باستجابة ضعيفة، مما يعني أن انتهاج السلطات 

ي لم تحفز النمو الاقتصادي خلال هذه الفترة أو أن معظم المشاريع الجزائرية لسياسة مالية ذات طابع كينز 

الاستثمارية العامة التي أطلقت لتطوير البنية التحتية للبلاد لم تظهر نتائجها بعد ، حيث أا تظهر على المدى 

  .البعيد

   بعنوان )  Nkosinathi Emmanuel Monamodi 2019( مقالة  - 3

The Impact of Fiscal and Monetary Policy on Economic Growth in Southern 

African Custom Union (SACU) Member Economies between 1980 and 2017: A 

Panel ARDL Approach 

  بلدان تاقتصاديا في الاقتصادي النمو على والنقدية المالية السياسة تأثير دراسة إلى الدراسة هذه تسعى

 النفقات ذلك بالاعتماد علىو  ،2017 و 1980 عامي بين) SACU( قيا الجنوبيةالاتحاد الجمركي لأفري

 وسعر والتضخم الحقيقي الفائدة سعر أن حين في المالية للسياسة كمؤشرات كمتغيرات الحكومية والإيرادات

 Lin, Levin andاختبارات  استخداموتم  ،النقدية للسياسة مؤشرات M2 النقدي والعرض الرسمي الصرف

Chu (LLC)  وIm, Peresan and Shin (IPS) جميع أن تبين و ،لدراسة استقرارية المتغيرات 

 تقدير تم لذلك ووفقا ،الأول الفرق بعد الذي استقر النقدي المعروض M2 باستثناء ستوىالم في مستقرة المتغيرات

  ).PARDL( الانحدار الذاتي لفجوات الزمنية الموزعة بانيل نموذج

 جميع في الاقتصادي النمو على كبيرا تأثيرا تؤثر والنقدية المالية السياسة أن لدراسة إلىولقد توصلت ا

 استُخدم إذا إلا أهمية ذات تكون لا المالية السياسة أن غير ،الطويل المدى على الاتحاد في الأعضاء اتيالاقتصاد

 على الاقتصاديتين السياستين هاتين آثار فإن القصير الأجل وفي ،الحكومية الإيرادات من بدلا الحكومي الإنفاق

 وسعر الحكومي، الإنفاق منوجود سببية أحادية الاتجاه  إلى غرانجر السببية نتائج تشير، متباينة الاقتصادي النمو

  .الاقتصادي النمو إلى الرسمي الصرف وسعر والتضخم الحقيقي، الفائدة
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أثر السياسة النقدية على النمو  بعنوان ) 2017 بويعقوب بـراهيم ،بويعقوب عبد الكريم ( مقالة  -4
 -)2014-1990(دراسة قياسية لحالة الجزائر  -الاقتصادي 

إلى تبيان جانب مهم من الاقتصاد الجزائري وهو استقصاء أثر السياسة النقدية على  دف هذه الدراسة

وبعـد مراجعـة الأدبيـات المتعلقـة بالمتغيرات النظريـة ). 2014–1990(النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة 

 متجهات الانحدار الذاتي للسياسة النقدية والنمو الاقتصادي تم تقدير نموذج قياسي حديث باستعمال تقنية

VAR.  

ن الدراسة القياسية جعلت الباحث يتوصل إلى عدم وجود تكامل مشترك بين متغيرات النموذج، وجود إ

علاقة سببية في تجاه واحد بين كل من سعر الصرف والقروض الموجهة للاقتصاد، كما بينت أيضا وجود قوة 

. في تفسير التغيرات في قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقيتفسيرية لسعر الصرف والقروض الموجهة للاقتصاد 

بالإضافة إلى ذلك، فإن تحليل الاستجابات الدفعية للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للصدمات الهيكلية في المتغيرات 

ة في تفسير المفسرة أثبت أنه في المدى القصير، متغيري القروض الموجهة للاقتصاد وسعر الصرف مساهمتهما ضئيل

  .النمو الاقتصادي، لكن تتزايد أهميتهما في المدى المتوسط والطويل

مقاربة قياسية لحالة –بعنوان فعالية السياسة الاقتصادية الدورية المغلقة : 2016بن عابد : أطروحة دكتوراه -5

 الجزائر 

ة على التوازنات المربع الاقتصادي سعت هذه الأطروحة إلى دراسة الأثر الذي تمارسه السياستين المالية والنقدي

السحري ،ومدى قدرا على تحقيق التوازن الداخلي في الاقتصاد الجزائري ،وتوصلت الدراسة إلى تقدير مساهمة  

  .2013-1980كل من السياسة النقدية والمالية في التأثير على التضخم والبطالة خلال الفترة 

 لبحث عن مثلوية متغيرات الاقتصاد الكلي حسب المربعا بعنوان )2015كروش ( طروحة دكتوراهأ - 6

  -محاولة تطبيقية على الاقتصاد الجزائري -السحري لكالدور

حتى عام  للاستقلالالجزائري منذ السنوات الأولى  للاقتصادإجراء تشخيص إلى هذه الدراسة  هدفت

 طات من أجل تحقيق أهدافالتي تنتهجها السل الاقتصاديةم، من خلال تقييم فعالية السياسات 2010

 و ذلك عن طريق بناء نموذج خطـي مـن،  N.Kaldorلما يسمى بالمربع السحري لـ ، الاقتصاديةالسياسات 

 الاقتصادلتحديد القيم المثلى لمتغيرات SCEA :الجزائرية الاقتصاديةتسعة عشر قطاعاً وفقاً لنظام الحسابات 

و  المخرجات الذي يوفر البيانات و المعلومات مع البرمجة الخطية،-تالكلي من خلال التفاعل بين نموذج المدخلا
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 بين نتائج النموذج مع النتائج الفعلية يمكننا إثبات أهمية تطبيق مثل هذا النموذج الانحرافاتمن خلال تحليل 

و توجيه  اكـاةالكلي، و كذا قدرة هذا النمـوذج علـى مح الاقتصادكوسيلة لترشيد عملية اتخاذ القرار على مستوى 

وتوصلت  ي،الكلـ الاقتصاددلات على متغيرات ، و أخيراً تقييم آثار هذه التبالاقتصاديةالتغيرات في السياسات 

 لا بطالة،: إشكالية مثلوية المتغيرات الأربع الخاصة بالمربع السحري لكالدور وتحقيق الوضعية المثالية أن الدراسة إلى

 فائض مهم أو توازن خارجي في الميزان التجاري هي وضعية صعبة إن لم تكنلا تضخم، نمو اقتصادي مرتفع، 

 مستحيلة الوجود، و هي تخضع بالأساس إلى اعتبارات سياسية و إيديولوجية موجهـة لراسمـي الـسياسات

 ا للدول و كذا للحكومات المنفذة، أكثر من أن تعتمد على مجموعة حسابات رياضية بحتة يقوم الاقتصادية

  .  المنمذجون

 بالأهداف الانضباط منهج بإتباع العام الإنفاق سياسة ترشيدبعنوان  )2015بن عزة ( طروحة دكتوراهأ - 7

  .الجزائر في الاقتصادية السياسة أهداف تحقيق في العام الإنفاق لدور قياسية تحليلية دراسة

 ية النفقاتخلال إبراز أهممن  العام الانفاقالاقتصادية لسياسة  الجوانب تحليل الدراسة إلى هاته دفته

مثل الأ في الاستغلال العام الإنفاق ترشيد ير، وإظهار الدور الكبالمالية السياسةالعامة باعتبارها أداة من أدوات 

جل من أ المبذولة م اهوداتهر، واستعراض أالجزائ في العام الانفاق توجهات سياسةللموارد، بالإضافة إلى معرفة 

العامة  الموازنةضمن المبرمجة   العام الانفاقرشادة برامج  نلضما التي تعتبر بوابةم الأهداف الاقتصادية تحقيق أه

تفعيل دور  تدخلها في النشاط الاقتصادي إلى خلالمن  دفالدولة ن أ إلىالدراسة هاته  توصلتلقد و ، للدولة

 الهدف الوصول إلىكن من تمالتي  قتصادية،الا المتغيرات خلال إحداث أثر على مختلفالنفقات العامة، من 

النامية  الدوللعامة في ا للمالية المميزةعن إحدى السمات ظاهرة تزايد النفقات العامة تعبر  أن، كما المنشود

مراجعة طريقة  النامية الدولحتمت على  المتعاقبةالأزمات  على حد سواء، كما توصل الباحث إلى أن والمتقدمة

 نكما أ للنفط، المصدرة الدولمداخيل  انخفاض ضافة إلى تدني أسعار النفط مما أدى إلى، بالإدهالموار  تسييرها

  .افهالأهد العام الانفاقالعامة للدولة شرط مهم من أجل برقيق برامج  الموازنةفي إطار  بالأهدافالانضباط 

   بعنوان )  Bi Jianxin & Lei Lianghai 2014( مقالة - 8

Analysis on the effectiveness of China’s macroeconomic  policy based on the 

modified Mundell-Fleming model during the post-financial crisis period 
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 IS/LM/BP أثر الأزمة المالية على الاقتصاد الصيني من خلال نموذج إلى قياس  دف هاته الدراسة 

  . في ظل أنظمة سعر الصرف المختلفة ين النقدية والماليةالى تحليل فعالية السياست ةلإضافبا

  :الدراسة الى ما يلي ولقد توصلت هاته

عند تبني نظام صرف ثابت فإن السياسة النقدية قد تؤدي الى تفاقم الوضع الاقتصادي غير المستقر وكذا -

  .تدخل السياسة المالية المتوازن، مما يؤدي الى صعوبة

 عكس السياسة النقدية التي آثارهاالصرف العائم فإن للسياسة المالية فاعلية وآثار كبيرة أما في ظل نظام سعر  -
 .غير مؤكدة عند استخدامها

 ملها السياسة النقدية، وذلك مردهعلى الصين تبني سياسات كلية تطغى عليها السياسة المالية الإيجابية وتك -
 عائم في ظروف د الصين من سعر صرف ثابت الى سعر صرفيمر ا اقتصا أساسا الى الفترة الانتقالية التي

  .البطالة وفائض في الميزان التجاري اقتصادية مفتوحة تتميز بانخفاض معدلات النمو وارتفاع معدل

 )السياسة الاقتصادية وأفاق التنمية في الجزائر ( بعنوان ) 2010رضوان (أطروحة دكتوراه  -9

يم السياسة الاقتصادية في الجزائر منذ الستينات من خلال عرض التجربة هدفت هذه الأطروحة إلى تتبع وتقي

الجزائرية في التصنيع مع التعرض إلى الأسباب الحقيقية وراء فشل النموذج التنموي الجزائري ،مما سمح بتطبيق ج 

السياسات  نتيجة جديد من السياسات الاقتصادية ،وتوصلت الباحث أن التحسن في المؤشرات الكلية لم يكن

  .هو تحسن في أسعار النفط اوإنمالاقتصادية 

حالة  السياسة المالية ودورها في تحقيق التوازن الاقتصادي بعنوان )2006 درواسي( طروحة دكتوراهأ  -10

  2004 -1990: الجزائر

عام، يهدف هذا البحث إلى محاولة الكشف عن اثر الإنفاق والاقتطاع العامين على التوازن الاقتصادي ال

وعن كشف السياسة المالية المثلى لتحقيق الأهداف الاقتصادية العامة، حيث أن التوازن الاقتصادي العام يهدف 

، وفي سبيل تحقيق ذلك تم إلى تحقيق اعلي مردود على صعيد الاقتصاد الوطني، واكبر زيادة في الدخل الوطني

اسات والأبحاث والكتب والدوريات العربية والأجنبية التي المنهج الاستقرائي عن طريق استقراء الدر الاعتماد على  

تحليل البيانات التي ببالإضافة إلى المنهج التحليلي الوصفي وذلك السياسة المالية وتحقيق التوازن،  تمت في مجال

ركزي، والديوان على البيانات الرقمية الرسمية الصادرة عن وزارة المالية، البنك الم والاعتمادتتوافر عن مشكلة البحث 
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كما أن ترشيد زيادة النفقات تمثل السبب الرئيسي في عجز الموازنة   أن وتوصلت الدراسة إلى، الوطني للإحصائيات

تبعية الموازنة إزاء التغيرات الخارجية وخاصة سعر برميل النفط  كما توصلت أيضا إلى ؛  النفقات يقلل عجز الموازنة

لنفط يزداد معدل النمو ويتقلص العجز والعكس بالعكس وهكذا يبقى وسعر الصرف فعندما ترتفع أسعار ا

   - . رهين التغيرات الخارجية الجزائريالاقتصاد 

  :  الدراسةصعوبات  -

 : نذكرالصعوبات التي واجهتنا في رحلتنا البحثية  أهممن بين 

 بجميع جوانبه؛ ، مما صعب مهمة الإلمامومتغير ومتشعبالموضوع واسع  -

 فيما الأحيانالمتعلقة محل الدراسة والتي كانت متضاربة في بعض  والإحصائياتالبيانات  ومعالجة جمعصعوبة  -

  بينها من مصدر لآخر؛

سيما تلك المتعلقة بنماذج النمو الاقتصادي، إضافة إلى قلة علومات القيمة باللغة العربية لاالمراجع ذات الم قلة -

  ؛الاقتصادي الاستقرارو والنقدية سة المالية المراجع التي تدرس العلاقة بين السيا

  ؛صعوبة الحصول على معطيات شهرية أو فصلية -

حيث تطلبت جهدا ووقتا كبيرين لانتقاء أي النماذج أكثر ،ةالقياسي الأكثر صعوبة هي الدراسةلعل الجانب  -

في  الاستقرار الاقتصاديعلى  المالية والنقديةأثر السياسات  لحصول على نتائج جيدة وصالحة لتفسيرمصداقية ل

  .الجزائر

  

  

  

  :الدراسةهيكل  -

أربع فصول تسبقها مقدمة  للإجابة على إشكالية الدراسة واختبار الفرضيات ارتأينا تقسيم هذه الدراسة إلى

 .وتتبعها خاتمة
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 اولتننسيتضمن ثلاث مباحث، س، و لسياسات الاقتصادية الظرفيةالتأصيل النظري : الفصل الأول بعنوان •

دور نماذج الاقتصادية المبحث الثاني لدراسة  خصصسن،كما نظرية السياسات الاقتصادية الكليةالمبحث الأول  في

دور السياسات الاقتصادية الظرفية  تناولسف أما المبحث الثالث والأخير ،في إعداد السياسات الاقتصادية الكلية

 .في تحقيق الاستقرار الاقتصادي

 ،الاطار النظري للنمو والاستقرار الاقتصادي في ظل التوجهات الفكرية المختلفة: نالفصل الثاني بعنوا•

أهم بينما الثاني يهتم بالاستقرار الاقتصادي ماهية  فيه عرضنس بدوره إلى ثلاث مباحث، الأولوسنقسمه 

 .نماذج النمو الاقتصاديفسنخصصه لأما الثالث  ،رات الاستقرار الاقتصادي مؤش

لسياسات الظرفية ومؤشرات الاستقرار الاقتصادي في الجزائر  ةدراسة تحليلي: بعنوان الفصل الثالث •

تغيرات السياسة المالية في الجزائر إلى ثلاث مباحث، الأول يعالج  سنقسمه ،2019-1980خلال الفترة 

- 1980(في الجزائر خلال الفترة  النقديةالسياسة  تطور، والثاني يهتم  )2019- 1980(خلال الفترة 

في الجزائر خلال الفترة  تحليل تطور مؤشرات الاستقرار الاقتصادي تناولسي، أما المبحث الثالث ف)2019

)1980-2019(. 

الدراسة القياسية لأثر السياسة الاقتصادية الظرفية على الاستقرار الاقتصادي في : الفصل الرابع بعنوان •

واستقرارية السلاسل  المبحث الأول الانحدار الخطييتضمن سمباحث حيث  ثلاثةيتألف من سالذي و  ،الجزائر

 قياس أثر الثالثتطرق المبحث سنلمتزامن ونموذج تصحيح الخطأ، ثم يتناول التكامل اسالزمنية، أما المبحث الثاني ف

 .الاقتصادي في الجزائر على الاستقرار والنقدية السياسة المالية

تقديم بعض  لية ونتائج اختبار فرضيات الدراسة معأهم النتائج العم تم فيها عرضسي البحث خاتمة •

 .الاقتراحات في الموضوع، كما سيتم طرح بعض المواضيع كآفاق لمواصلة البحث انطلاقا من نتائج هذه الدراسة

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الفصــــل الأول

 التأصيل النظري لسياسات الاقتصادية الظرفية
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  تمهيد 

حيث تم  ،لتحقيق الاستقرار الاقتصاديالسياسات الاقتصادية الكلية كأداة بدراسة في هذا الفصل  تم

لأدوات السياسات الاقتصادية الكلية و  التطرق في البداية إلى أهم المقاربات النظرية للسياسات الاقتصادية الكلية 

كيفية اعداد السياسة بالإضافة إلى دراسة   ،و السياسة الماليةو المتمثلة في السياسة النقدية و السياسة التجارية 

التي تعد أساس قيام صانع الساسة الاقتصادية بتسطير السياسة المناسبة من خلال تحديد مسار  الاقتصادية

كما تم دراسة النماذج ،و صعوبة تنفيذها و النموذج القياسي التي تطبق و تختبر فيه ،السياسة و كيفية تشكيلها

 IS-LM-BP   الأساسية التي درست و قيمت فاعلية السياسات الاقتصادية و التي نذكر من بينها نموذج

  .وذج العرض الكلي و الطلب الكلي نمو 

  :ولقد تم تقسيم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث 

 .نظرية السياسات الاقتصادية الكلية :المبحث الأول  -

 . ة في إعداد السياسات الاقتصادية الكليةدور نماذج الاقتصادي: المبحث الثاني  -

 . تحقيق الاستقرار الاقتصاديفي الظرفية لسياسات الاقتصادية ا دور: المبحث الثالث  -
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  نظرية السياسات الاقتصادية الكلية  :المبحث الأول

من خلال تقديم أهم التعاريف يسعى هذا المبحث إلى الإحاطة بالإطار النظري للسياسات الاقتصادية 

وتم تقسيم هذا ، كيفية تشكيلها في إطار نظرية الاختيارو  السياسات الاقتصادية بالإضافة إلى مسار ،ا  المتعلقة

  :ثلاث مطالب المبحث إلى

 .السياسات الاقتصادية الكلية:المطلب الأول  -

  .الاقتصادية ةالسياسأهداف وقيود : المطلب الثاني  -

 .الاقتصادية ةالسياسأدوات : الثالث المطلب

  السياسات الاقتصادية الكلية  :المطلب الأول

وعرفت ، كما استخدمت بمعنى علم إدارة الدول،  منذ أن استعملها الإغريق بتدبير أمور الدولة ا  يقصد 

دية لا بد من إدراج الاقتصا للسياسةلذلك ومن اجل التحديد الدقيق . 1قواعد إدارة اتمعو  أيضا أا  مبادئ

  .مضموا وأدواا ،مجموعة من التعريفات 

  الإطار النظري للسياسات الاقتصادية : الفرع الأول

  .تم التطرق في هذا الفرع إلى تعريفات السياسات الاقتصادية ومضموا

  تعريفات السياسة الاقتصادية: أولا

لقرارات  الخاصة بالاختيار بين الوسائل المختلفة التي يقصد بالسياسة الاقتصادية عامةً كل  ما تعلق باتخاذ ا

والبحث عن أفضل الطرق الموصلة إلى تحقيق هذه ، يملكها اتمع لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية معينة

كما يعُرفها البعض بأا مجموعة الإجراءات الحكومية التي تحدد معالم البيئة الاقتصادية التي تعمل في ،الأهداف 

العلاقات و  الأهداف الاقتصاديةو  ويعُرفها البعض الأخر على أا مجموعة الأدوات ،2لها الوحدات الاقتصاديةظ

وتعُرَف أيضا  على أا مجموعة  ،3تنفيذ السياسة الاقتصاديةو  المسؤولة عن إعداد ، والدولة هيالمتبادلة بينها

 نفاقالإفعلى سبيل المثال سياسة ، الحياة الاقتصاديةتوجيهات كل التصرفات العمومية  التي لها انعكاسات على 

                                                             

1
الدكتوراه من جامعة الجزائر  رسالة مقدمة لنيل درجة ،-حالة الجزائر،السياسة المالية ودورها في تحقيق التوازن الاقتصادي  ،درواسي مسعود  

  .42ص  ،2005
2
  .141ص   ،1990، بيروت ،الدار الجامعية ،مقدمة في الاقتصاد ،نعمت االله نجيب وآخرون  

3
  .325ص ،1996 ،مصر ،مكتبة عين شمش ،التحليل الاقتصادي الكلي ،رضا العدل  
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وتعُبر السياسة الاقتصادية عن تصرف عام للسلطات العمومية يكون في اال  ،الحكومي والسياسة النقدية

  1.التبادل الاستهلاك وتكوين رأس المال ، الاقتصادي كأن تتعلق بالإنتاج

وبالتالي فهي ، دد من الأهداف باستعمال جملة من الوسائلالاقتصادية تسعى الى تحقيق ع السياسةكما أن 

مجموعة القرارات المرتبطة المتخذة من طرف السلطات العمومية  الهادفة باستخدام مختلف الوسائل إلى تحقيق 

  2. الأهداف المتعلقة بالحالة الاقتصادية في الأجل القصير أو الأجل الطويل

سة الاقتصادية تتمثل في قيام الدولة بخطوات وإجراءات ترمي إلى تحقيق السابقة أن السيا التعاريفيتضح من 

لهذا يجب على السياسة الاقتصادية التي تنتجها الدولة أن تكون قادرة على الوصول ،أهداف اقتصادية واجتماعية 

حجم من الموارد  أو بمعنى أخر استخدام أقل، إلى أقصى كفاءة عند استخدام الموارد المتاحة لتحقيق أقصى الغايات

  :لتحقيق أكبر قدر من الأهداف لكن هذه الكفاءة تتوقف على أمرين

 .الإنفاق الحكومي و  تحقيق التوازن المالي للدولة حيث يتم التنسيق بين الإيراد العام -

 3. زيادة حجم المدخرات المحلية لزيادة حجم الاستثمار -

المتمثلة في تحقيق التضامن و  لى الوصول لعدد من الغاياتالاقتصادية دف في الأجل الطويل إ السياسةان 

وتختلف الغايات عن الأهداف  ،تحسين مستوى معيشة المواطنو  تقليل اللامساواةو  العدالة الاجتماعيةو الوطني 

 بينما الوسائل فهي تمثل الأدوات التي بواسطتها يمكن الوصول إلى، فهذه الأخيرة تعتبر كمراحل تُوصل إلى الغايات

 يمكن تحديدها على أا مجموعة الأهداف ماويُضاف إلى ذلك أن السياسة الاقتصادية لدولة  ،تحقيق الأهداف

بالتالي فان مفهوم السياسة الاقتصادية لا يخرج عن الأهداف ، و العلاقات المتبادلة بينهاو  الأدوات الاقتصاديةو 

  4.الزمن المطلوب لتنفيذها و  الأدوات المستعملةو  المنشودة

  مضمون السياسة الاقتصادية : ثانيا 

  :تتضمن ما يلي و  الاقتصادية مظهراً خاصًا من مظاهر السياسة العامة للدولة السياسةتعتبر 

 تحديد الأهداف  .1

وهي الأهداف  التي تسعى السلطات العامة إلى تحقيقها حيث جرت العادة أن يكون للسياسة الاقتصادية 

 .استقرار الأسعار  ،توازن ميزان المدفوعات، التشغيل الكامل، أهدافها مثل النمو الاقتصادي

                                                             

1
  .29ص ،2006ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر  ،- وتقييمية دراسة تحليلية -المدخل الى السياسات الاقتصادية ، عبدايدقدي  

2
  jaque muller, économie manuel d’application، paris,2002, page188. 

3
  . 43ص  ،المرجع السابق ،دراوسي مسعود  

4
  .208ص ،1997،القاهرة ،زهراء الشرق، –تحليل جزئي وكلي –السياسات الاقتصادية  ،عبدالمطلب عبد ايد  
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 وضع تدرج بين الأهداف  .2

فخفض معدل الربح يمكن أن يساعد في التقليل  ،ذلك أن بعض الأهداف تكون غير منسجمة مع بعضها

إلى عرقلة نمو  ولكنه يمكن أن يؤدي إلى أزمة في نظام يكون فيه الربح هو أساس الاستثمار مما يؤدي ،من الفوارق

  .التشغيل و  المداخل

 تحليل الارتباط بين الأهداف .3

عند وضع التدرج بين الأهداف لا بد من وضع نموذج اقتصادي يوضح العلاقات بين المتغيرات الاقتصادية 

ويمكن أن يؤثر على الاستثمار لأن ، فعلى سبيل المثال فان رفع معدل الربح يكبح الكتلة الأجرية، الأساسية

  .الطلب لا يشجع على زيادة الاستثمار  ضعف

 اختيار الوسائل  .4

تتكون هذه الوسائل من فروع السياسة الاقتصادية و  ترتبط الوسيلة المختارة بالغايات اسدة في الأهداف

  1.سياسة الصرف الأجنبي و  السياسة النقديةو  والتي من  أهمها السياسة المالية

  صادية أنواع السياسة الاقت: الثانيالفرع 

حيث هناك السياسة الاقتصادية  ، يمكننا التمييز بين عدة أنواع للسياسة الاقتصادية وذلك حسب الأجل

دف السياسة الظرفية الى استرجاع التوازنات المالية قصيرة الأجل بينما و  السياسة الاقتصادية الهيكلية، و الظرفية

  .تصاد في الأجل الطويل بنية الاقو  دف السياسات الهيكلية إلى تغيير هيكل

  السياسة الاقتصادية الظرفية : اولا 

وهناك مجموعة من ، دف هذه السياسة إلى استرجاع التوازنات الاقتصادية الكلية في الأجل القصير

  :التي نذكر منها و  السياسات الظرفية التي تستخدمها السلطات لتحقيق هذا الهدف 

  سياسة الاستقرار  .1

 الأجور باستعمال سياسات ماليةو  الى كبح النشاط الاقتصادي ومنه مستوى الأسعارو هي سياسة دف 

اما المفهوم الواسع فيعني مجموعة ، 2وتخفيضه وتتركز سياسات الاستقرار على محاربة التضخم، نقدية انكماشيةو 

  3).الاجتماعية  تقليص الضغوط(الإجراءات الهادفة إلى المحافظة على النظام الاقتصادي في وضعه الطبيعي 
                                                             

1
  .30- 29ص ،المرجع السابق– دراسة تحليلية وتقييمية –المدخل الى السياسات الاقتصادية  ،عبد ايد قدي 

2
، اطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصاد الجزائري الانتقال من الخطة الى السوق ومدى تحقيق اهداف السياسة الاقتصاديةعبداالله بلوناس ،  

  .204،ص 2005-2004ر ،الاقتصادية ،جامعة الجزائ

 
3
  .31المرجع السابق ،ص – دراسة تحليلية وتقييمية –المدخل الى السياسة الاقتصادية الكلية عبدايد قدي،  



  لسياسات الاقتصادية الظرفية التأصيل النظري                                                     الفصل الأول

  

6 

 سياسة الانعاش .2

الشغل وعن طريق دعم الطلب و  وهي سياسة دف إلى إنعاش النشاط الاقتصادي عن طريق زيادة الإنتاج

وتلجا الدولة في بعض الأحيان الى التمييز بين الإنعاش عن ، وهي مستوحاة من الفكر الكينزي، الخاص للعائلات

  .الاستثمار الإنعاش عن طريق و  طريق الاستهلاك

  سياسة الانكماش .3

 وهي سياسة دف إلى التقليص من ارتفاع الأسعار عن طريق الوسائل التقليدية مثل الاقتطاعات الإجبارية

  .مراقبة الكتلة النقدية وتؤدي هذه السياسة إلى تقليص النشاط الاقتصادي و  تجميد الأجورو 

  السياسة الاقتصادية الهيكلية : ثانيا 

وتمس هذه ، اسة الاقتصادية الهيكلية إلى تكييف الاقتصاد الوطني مع تغيرات المحيط الدوليدف السي

الخوصصة سيادة ، ويكون تدخل الدولة قبليا من خلال تاطير الية السوق، السياسة كل القطاعات الاقتصادية

 دعم البحوث: لال كما يمكن أن يكون تدخل الدولة في الأسواق  في مرحلة لاحقة من خ،قانون المنافسة 

 اما الدول النامية،هذه عموما أهم محاور السياسة الاقتصادية الهيكلية في الدول المتقدمة ، دعم التكوينو  التنميةو 

فان السياسة الاقتصادية ، النقدية الدوليةو  التي اغلبها أبرمت برامج إصلاح اقتصادية مع المؤسسات الماليةو 

سات التصحيح الهيكلي  فمن الملاحظ ان هذه السياسات تعارض سياسات انقسمت إلى سياسات التثبيت وسيا

  1.الإنعاش التي تقوم على أساس التدخل الواسع للدولة في النشاط الاقتصادي وزيادة الإنفاق الحكومي

  :ويمكن تلخيص أنواع السياسات الاقتصادية في الجدول التالي  

  ديةأنواع السياسات الاقتصا) : 01- 01(الجدول رقم 

 
 السياسة الهيكليةالسياسة الهيكلية السياسة الظرفيةالسياسة الظرفية

 الأجل الطويلالأجل الطويل الأجل القصيرالأجل القصير المدةالمدة

 تكييف الهياكلتكييف الهياكل استرجاع التوازناتاسترجاع التوازنات الهدفالهدف

 نوعيةنوعية كميةكمية الآثارالآثار

 السياسة الصناعية والسياسة الاجتماعيةالسياسة الصناعية والسياسة الاجتماعية السياسة المالية والسياسة النقديةالسياسة المالية والسياسة النقدية االاال

  .من إعداد الطالب: المصدر

  
                                                             

1
  .205عبداالله بلوناس، المرجع السابق ص   
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  و قيود السياسة الاقتصادية أهداف :المطلب الثاني 

همية المدى الذي يمكن للباحث ان يعتمده في أالسياسة الاقتصادية لا ينفصل عن ن الحديث عن اهداف إ

والذي مفاده معرفة خصائص المدى في حد ذاته وكذا المتغيرات الاقتصادية , دراسته و تحليله للسياسة الاقتصادية 

المتعلقة بالمدى القصير تدرس في النماذج الساكنة و بدون التعرض  فالتحاليل, الخاصة به في نفس الوقت 

اما التحليل الخاصة بالمدى الطويل فهي ,)المعادلات تدرس بين امعات(للسلوكيات الخاصة بمتغيرات النموذج 

ت المفتاحية بعين الاعتبار تطور المتغيرا تأخذتعتمد على مبادئ السلوكيات بشكل مهم و بالتالي نماذج ديناميكية 

لذلك فان اهداف السياسة الاقتصادية ,المال  البشري مثلا  رأسالمال المادي او مخزون  رأسكمخزون ,في الزمن 

  .في المدى القصير تختلف عنها في المدى الطويل و ذلك في ظل قيود معينة

  اهداف و قيود السياسة الاقتصادية في المدى القصير: الفرع الأول

حسب الخصائص الاقتصادية للمتغير  الاقتصادي  المستهدف ,قيود السياسة  الاقتصادية تتحدد اهداف و  

وكذا خصائص السياسة  الاقتصادية المنتهجة في عملية الاستهداف لذلك  كانت اهداف السياسة الاقتصادية في 

  1: المدى كما يلي 

  اهداف السياسة الاقتصادية في المدى القصير : أولا 

ة الاقتصادية في المدى القصير هدفين اساسيين هما الحفاظ على كل من معدل البطالة و كذا  تتابع السياس 

اما ,لذلك وبشكل عام فان السياسة النقدية هي الاولى بمراقبة التضخم ,التضخم عند مستويين منخفضين 

 .السياسة المالية  و سياسة مراقبة الاجور التي تحقق الاستقرار في معدل البطالة

  قيود السياسة الاقتصادية في المدى القصير : يا ثان

لادوات التي تمارسها السياسة الاقتصادية في المدى القصير يقودنا لحديث عن القيود التي تضغط على ان اإ

وقيود اخرى , الى قيود  مؤسساتية مفروضة من قبل سلطات دولية تتعلق بالسياسة المالية و السياسة  النقدية 

و الامكانيات التي يملكها الاقتصاد دون ان ننسى نوع التحليل الذي يعتمده اصحاب القرار  في  تتعلق بالظروف

الدول  التي تنتمي الى الاتحاد الاوروبي  , فمثلا . تحليلهم للسياسة الاقتصادية و الذي سيتم التطرق له لاحقا 

خاصة بالموازنة (احترام معايير مالية ب,  1997ملزمة في اطار برنامج الاستقرار و النمو المنعقدة في سنة 

الاقتراب منها بالنسبة للدول التي  أو الأعضاءصارمة  جدا و التي يتطلب تحقيقها كل سنة بالنسبة للدول )العامة

                                                             

1
 Cours politique économique,Théme 4 : Objectifs et contraibtes de la politique économoque 

du cite : www.gademaleh02.free/files/PE_Theme4.pdf(consulté:le20/11/2019),p1,p5. 
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وروبي الذي يضم البنك المركزي فهي تابعة للنظام الأ,سة النقدية بالنسبة للسيا أماالاتحاد  إلى متريد الانضما

خاصة للسياسة   لإدارةبالتالي فهذه الدول لا تملك السلطة , لبنوك المركزية الوطنية لدول منطقة الاورو الاوروبي و ا

 .العامة للنظام الاوروبي  للأهدافهي تخضع  وإنما,النقدية 

  :هداف و قيود السياسة الاقتصادية في المدى الطويل أ:  الفرع الثاني 

 كرلنفس المعايير السابقة الذ  المدى الطويل فهي الاخرى تخضع وقيود السياسة الاقتصادية في أهداف أما

 1:بحيث

   السياسة الاقتصادية في المدى الطويل أهداف: أولا 

يتمثل الاول في تعظيم النمو , تستهدف السياسة الاقتصادية في المدى الطويل كذلك هدفين اساسيين 

, القادمة  للأجيالالاثار البيئية و المخصصات المالية  في الحسبان يأخذالاقتصادي او معدل النمو الدائم الذي 

استطاعت السياسة النقدية و  وفحتى ل, واة امع تصحيح و معالجة مسببات اللامسالثاني فهو تحقيق المساواة  وأما

لة في فان السياسة المالية تبقى الاداة المفض,في ظل شروط معينة بلوغ التوازن الاقتصادي الكلي في المدى الطويل 

تدعيم بعض الانشطة , اعادة التوزيع , الاستهلاك العام (فحجم النفقات العامة و توزيعها :المدى  الطويل 

من جهة ) المديونية و الضرائب (وتمويل هذه النفقات ,  ةمن جه) لنمو كالتعليم و الادخار الاقتصادية المحدثة ل

 .  المتعاقبة للأجيالللاقتصاد و كذا الرفاهية اخرى هما اللتان تحددان التوازن في المدى الطويل  

  قيود السياسة الاقتصادية في المدى الطويل: ثانيا 

 la(ة المالية للدولة ئمالطويل بقيد يرتبط بالسياسة المالية والملا في المدىالاقتصادية  لسياسةاتتعلق قيود 

solvabilité ( ,ب لضمان دفع النفقات  الاولية وكذا الاعباء فالدولة  لها القدرة الشرعية على اقتطاع الضرائ

لذلك ,المتعلقة بالفوائد على الديون العامة الناتجة في اغلب الاحيان عن حالة العجز الموازني المتكررة او الهيكلية 

كما ان لمعيار ,فان هذه الضرائب لا يمكنها ان تتجاوز حدا معينا يجعل النشاط الاقتصادي يتوقف او يتعثر 

مستوى مقبول للديون العامة يتوافق مع قدرة الدولة ,ة المالية المتعلق بتطور الدين العام مقارنة بالدخل الوطني الملاء

   2.على السداد

  

 

                                                             

1
  .10ص,نفس المرجع   

2
  .10ص,نفس المرجع   
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  أدوات السياسة الاقتصادية  :المطلب الثالث 

 تشير أدوات السياسة الاقتصادية إلى تلك الوسائل التي لا يمكن اعتبارها كأهداف في حد ذاا بل هي

من إعلاا بشكل واضح  والتي لا بد، الوسائل التي تُستعمل لتحقيق الأهداف النهائية للسياسة الاقتصادية

وتنطوي أدوات السياسة ، ل أطراف النشاط الاقتصادي من اتخاذ قرارام بشكل أكثر كفاءةلمساعدة ك

بالمرونة التي تمكنها من تحقيق  نوعية من الضروري أن تتميزو  الاقتصادية الكلية عموما على إجراءات كمية

الاعتبارات تقوم عليها و  كما أن هناك مجموعة من المبادئ،  الأهداف في ظل أي تغير يمكن أن يحدث في المستقبل

  * .عدد الأدوات المتاحة و  السياسات الاقتصادية من بينها ضرورة التساوي بين عدد الأهداف الموجودة

تتم معالجة ذلك ، و ية علاج التناقض الموجود بين الأهداف كلما أمكنه الأمرو يجب على صانع السياسة الاقتصاد

من ناحية أخرى يمكن معالجة التعارض من خلال و  عن طريق زيادة عدد أدوات السياسة الاقتصادية من ناحية

 سياسةيتضمن هيكل السياسة الاقتصادية جميع أجزاء الو  1السياسة الاقتصادية دفعة واحدة عدم تحقيق أهداف

  .هو عبارة عن حزمة من السياسات الاقتصادية لتحقيق الأهداف النهائية للسياسة الاقتصادية و 

  :و يمكننا تقسيم الأدوات المتاحة للتحكم في النظام الاقتصادي الى ثلاث مجموعات رئيسية 

 .أدوات السياسة النقدية  -

 .أدوات السياسة المالية  -

 2.أدوات السياسة  التجارية  -

لملاحظ أن المعنى الواسع للسياسة الاقتصادية يجمع كل القواعد التي تحكم السلطات العامة وهي بصدد ومن ا

التي تقوم بالرقابة و  السياسة النقديةو  في حين أن المعنى الضيق يتضمن السياسة الملية، التدخل في الحياة الاقتصادية

  3.المباشرة للمتغيرات الأساسية للاقتصاد الوطني 

  

  

                                                             

*
  .Tinbergen  وهو ما يعرف بقاعدة  
1
   227-222ص ص ،المرجع السابق ،يد عبد المطلب عبدا.  

 
2
  .341ص، المرجع السابق، رضا العدل 

3
  . 241ص  ،1990 ،القاهرة ،دار الثقافة الجامعة ،التحليل الاقتصادي الكلي ،احمد جامع  
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  السياسة المالية :  ع الأولالفر 

وذلك في إطار ، إن اختلال الاستقرار الاقتصادي الكلي يحدث نتيجة التقلبات المفاجئة في الطلب الكلي

إما في حالة حدوث فائض في ، حيث انه في حالة انخفاض الطلب  الكلي تحدث البطالة1الدورة الاقتصادية 

وبالتالي فان إدارة الطلب الكلي بشكل فعال ستؤدي إلى تحقيق ، الطلب الكلي فان هذا الأمر يؤدي إلى التضخم

وتظهر في هذا الحال الأهمية التي تحظى ا السياسة المالية ومدى تأثيرها على ، الاستقرار الاقتصادي الكلي

رار حيث تعتبر سلاحا فعالا في التأثير على الطلب الكلي ومواجهة اختلال الاستق، أهداف السياسة الاقتصادية

 .الاقتصادي الكلي 

 سياسة الإنفاق الحكومي كأداة من أدوات السياسة المالية : أولا 

السياسة المالية وذلك لما لها من تأثير على الطلب الكلي  أدواتمهما من  أداةتعُد سياسة الإنفاق الحكومي 

نا أهمية سياسة الإنفاق الحكومي كأداة وبالتالي تظهر ه، والذي يعتبره  كينز الأداة الأكثر فعالية لمعالجة الاختلال

وتذهب النظرية الحديثة في ، من الأدوات السياسة الاقتصادية التي يمكن استخدامها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي

المالية العامة إلى دراسة طبيعة الإنفاق الحكومي وأثاره الاقتصادية حيث تختلف أثار هذا الإنفاق تبعًا لاختلاف 

  2.طبيعته 

وتعد ، قد كان يعتبر في مرحلة سابقة تدميرا لجزء من الثروة، و وواضح أن هذا الإنفاق كالفحم بالنسبة للقاطرة

المرتبات هي الجزء الأهم من الإنفاق الجاري حيث يتميز هذا الصنف من الإنفاق باستمرار النمو لذلك و  الأجور

كما تجدر الإشارة أن محاولات حماية الأجور ،  ومييجب على سياسات الأجور السعي لزيادة إنتاجه العامل الحك

الصيانة في و  عن طريق تخفيض المصروفات الأخرى قد تؤثر عكسيا على إنتاجية العامل وتأتي نفقات التشغيل

  .المرتبة الثانية حيث يتضمن عنصر التشغيل إيصال الخدمات إلى المواطن

                                                             

 
1
إما النظرية الكينزية فتقر بان ، انكماش عرض النقودفالنظرية النقدية تعزو الدورة الاقتصادية إلى توسيع و ، هناك عدة نظريات مفسرة الدورة الاقتصادية 

أنا  نظرية التوقعات الرشيدة أو نظرية توازن الدورة الاقتصادية فتدعى أن النظرة ، الدورة الاقتصادية هي كنتيجة لأثر المضاعف وارتباطها بنظرية الاستثمار

لمزيد من . شحيحة من الأيدي العاملة مما يقود الى حدوث دورات اقتصادية  الخاطئة إلى حركات الأسعار والأجور تقود إلى عرض كميات فائضة أو

  .1999الرياض ، دار المريخ، الاقتصاد الكلي الاختيار العام والخاص،جيمس جوارتيني : التفاصيل انظر 

2
  .71-70ص  ،1998 ،مكتبة الآداب مصر، –المالية العامة أدواتها الفنية وأثارها الاقتصادية ،باهر محمد عتلم   
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، المطلوبة للإبقاء  على البنية الأساسية في حالة جيدة بينما يتضمن عنصر الصيانة مجموعة كبيرة من الأنشطة

 حيث أن نقص الصيانة يؤدي إلى إعاقة كفاءة عمل القطاع الخاص مما يؤثر سلبيا على مستوى النمو الاقتصادي

 1.التشغيل و 

 يةوالتي دف الى تنمية الثروة الوطن، المال رأسولكن إلى جانب هذه النفقات توجد نفقات تخصص لتكوين 

تستهدف برامج الاستثمار و  2،التحويلات الرأسمالية إلى الداخل و  المال الثابت رأستشتمل على إجمالي تكوين و 

 القيود المؤسسيةو  العام في الدول النامية تعظيم صافي القيمة الحالية للمشاريع والتي ترتبط بمدى توفر الموارد

  .الاقتصادية الكلية و 

ح الهيكلي ما يجب منحه الأولوية من المشروعات ويجب الأخذ بعين الاعتبار وعادة ما تحدد برامج الإصلا 

العلاقة بين المشاريع و  وعبء الديون الخارجية، مدى تأثيره على ميزان المدفوعات من حيث تمويل المشاريع

العادية لتمويل تعتمد الدول بصفة عامة على الإيرادات و  3النقديةو  تأثير ذلك على السياسات الماليةو  الإنتاجية

الإنفاق الحكومي الجاري وعلى القروض العامة لتمويل الإنفاق  الاستثماري  كما انه لمواجهة الأزمات الاقتصادية  

التوسع في الإنفاق و  المستعصية تلجا الدول لإنعاش الاقتصاد عبر الضغط  على الإنفاق الحكومي الجاري

  4الاستثماري 

الذي يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف  وهو و  لسلوك المالي للحكوماتعبر الإنفاق الحكومي عن او يُ 

فمن وجهة النظر التقليدية ذات التوجه الكينزي ، أهدافهاو  ما يجعل من هذا الإنفاق سياسة اقتصادية لها وسائلها

وهو ذو ، شغيليسمح الإنفاق الحكومي بتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية وفي مقدمتها التأثير على مستوى الت

   * .وهذا ما يسمح بزيادة الناتج المحلي الإجمالي، تأثير  مباشر على منحى الطلب الكلي

                                                             

1
  .10ص،المرجع السابق ،جودي سكارلاتا    

2
  .52ص،المرجع السابق ،مجدي محمود شهاب   

3
  .11ص،المرجع نفسه  ،جودي سكارلاتا  

4
  .279ص  ،المرجع السابق ،فوزت فرحات  
*

من الناتج المحلي  26%تهلاكي والاستثماري يمثل حيث انه إذا أخذنا بعين الاعتبار الدول المتقدمة فان الإنفاق الحكومي في فرنسا مثلا بشقيه الاس 

ي تتجاوز وهو يحتل المرتبة الثانية بعد استهلاك العائلات ضمن مكونات الطلب الكلي ومن الملاحظ أن وجهة النظر الحديثة في مجال الإنفاق الحكوم

  .مسالة الكمية لتصل إلى طرح أخر وهو نوعية الإنفاق الحكومي
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علاج البطالة فان  الدولة تستعمل سياسة المضخة التي تعتمد على ضخ و  و دف تحقيق التشغيل الكامل

تأخذ و  1،في الموازنة للدولةاح بوجود عجز السمو  المزيد من الإنفاق الحكومي في شريان الاقتصاد القومي

  :الاستثمارات الحكومية شكلين 

 الذي يشير إلى الإنفاق الحكومي الأولي الذي يساعد على بداو  :Pump priming تشفيط المضخة -

إنعاش النشاط الاقتصادي في اتمع من خلال محاولة زيادة الاستثمارات الخاصة وذلك عن طريق حقن قوة و 

 .زيادة في النفاق الحكومي شرائية جديدة في شكل 

والذي يقصد به أن يكون تعويضا عن الانخفاض في :  compensa tory spending الإنفاق التعويضي -

كما يجب أن يستمر حتى يعود ،  الذي يجب أن يكون على نطاق واسعو  الاستثمار الخاص في حالات الكساد

 2.الاستثمار الخاص إلى الوضع الطبيعي 

وبالتالي فان ، تبار عند تحديد برامج الاستثمار العام مدى تأثيره على ميزان المدفوعاتو يؤخذ بعين الاع

القيود الاقتصادية ، المنفعة الناجمة عن هذه المشاريع: برامج الاستثمار الحكومي تواجه ثلاث مشكلات مرتبطة 

بداية ممكن التنفيذ وقادرا على رفع فقد يبدو برنامج معين للاستثمار  الحكومي في ال، مدى توافر الموارد، الكلية

لتالي با، و الحد من الموارد المتاحةو  يهدد الاستقرار الاقتصادي مما يؤدي إلى تشديد السياسات المالية ،ولكنه، النمو

كما قد يكون المشروع اقل طموحا وقد يؤدي إلى نمو مستقر لكنه يخفف في الوصول   يتضح انه غير قابل للتنفيذ،

  3.فيفضي بذلك إلى خفض النمو  *، قوية من القطاع الخاصإلى استجابة 

ذلك نظرا و  ولذلك يجب توخي الحذر عند استخدام الإنفاق الحكومي لتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية

تدارك العجز في ميزان و  فتخفيضا لإنفاق الحكومي من اجل الحد من التضخم ،للتعارض بين تلك الأهداف

لهذا فان معدم الدول تلجا إلى الحد من و ، معدل البطالةو  ر سلبا على النمو الاقتصاديالمدفوعات يمكن أن يؤث

                                                             

1
يعاني الاقتصاد من حالات البطالة وانخفاض الدخول حيث أن الاستثمار الخاص يكون عند ادني مستوى له وذلك بسبب أوقات الكساد  ففي  

د انخفاض الطلب الكلي وهبوط الكفاية الحدية لراس المال، وتكون هناك طاقة إنتاجية معطلة، ففي ظل هذه الظروف لا بد على الحكومة أن تزي

عن طريق القيام ببرامج المشروعات العامة على نطاق واسع وبطريقة غير مباشرة، عن طريق استمالة الأفراد لزيادة الإنفاق  الإنفاق بطريقة مباشرة وذلك

يؤدي إلى الكلي، وبالتالي فان زيادة الإنفاق الحكومي بشقيه الجاري والاستثماري سوف يخرج الاقتصاد من حالة الكساد حيث أن الاستثمار الحكومي 

داخيل الشخصية وزيادة الاستهلاك بمقدار مضاعف للزيادة الأصلية في الإنفاق الحكومي دون أن يكون له اثر عكسي على الكفاية الحدية زيادة الم

  .233، المرجع السابق، ص السياسات الاقتصادية الكليةعبدايد عبدالمطلب ،: لمزيد من التفاصيل انظر : للاستثمار في القطاع الخاص 
2
  .467-466، المرجع السابق، ص ص النظريات  والسياسات المالية والنقديةيل، سامي خل  
*
  .تشفيط المضخة ضعيف 
3
  .10جودي سكارلاتا، المرجع السابق، ص  



  لسياسات الاقتصادية الظرفية التأصيل النظري                                                     الفصل الأول

  

13 

الاستثماري اولا عند التفكير بتخفيض الإنفاق الحكومي لان القرار يكون أسهل من قرار المساس  قالانفا

تؤدي وظيفتها في عراقيل تحول دون أن و  إلا أن سياسة الإنفاق الحكومي تكتنفها صعوبات 1بالإنفاق الجاري

  .تحقيق الاستقرار الاقتصادي 

  درة المالية للدولة قالمو  سياسة الإنفاق الحكومي.1

هذا يؤدي إلى حياد سياسة و  يمكن أن يودي الارتفاع في الإنفاق الحكومي إلى انخفاض الاستثمار الخاص

العامل الذي يحدد ، و نفاق الحكوميأثار توليد الدخل المترتبة على الإو  الإنفاق الحكومي فيما يتعلق بالتشغيل

ردود فعل الإنفاق الحكومي علي حيث أن ، درجة فعالية سياسة الإنفاق الحكومي هو طريقة تمويل هذا الإنفاق

فإذا لم يتم تمويل ، المال لرأسستثمار الخاص تكون من خلال الأثر على سعر الفائدة أو على الكفاية الحدية الا

هذا ما سيؤدي و  عرض النقود تم تمويله من خلاله سوق الأرصدة النقدية القابلة الاقتراضالإنفاق الحكومي بزيادة 

كما بالآثار المقيدة للاستثمار الحكومي الممول عن طريق ،  إلى مزاحمة القطاع الخاص مما يؤدي إلى رفع سعر الفائدة

  2.المال بالنسبة للاستثمارات الخاصة لرأسهبوط الكفاية الحدية 

فان برامج المشروعات العامة يجب أن ، فانه بمجرد رجوع الاستثمار الخاص الى حالته الطبيعية وبالتالي

إعادته إلى و  إنما هو يساعد على إحيائهو  ذلك لان الاستثمار الحكومي ليس بديلا عن الاستثمار الخاص، تتوقف

، ومي تتوقف على التوقيت السليممنها سياسة الإنفاق الحكو  حيث أن فعالية السياسة المالية، الوضع الطبيعي

ويطفوا إلى السطح تساؤل مهم حول مدى قدرة الدولة على زيادة أو تخفيض الإنفاق الحكومي كلما استدعى 

لذلك فانه هناك عدة محددات لحجم الإنفاق الحكومي التي من بينها المقدرة ، الأمر ذلك ضمن الدورة الاقتصادية

في رسم حدود الإنفاق الحكومي فهي بمثابة السيولة المتاحة التي ضوئها يتقرر إلى وهي عامل حاسم ، المالية للدولة

  .أي مدى يمكن للدولة إقرار التخصيصات المالية للإنفاق الحكومي 

  )الطاقة الضريبية (المقدرة التكليفية . 2

ولا يخفى أن الضرائب ، اليةتعتبر الإيرادات الضريبية أهم بنود الإيراد العام وهي تمثل الشق الثاني للسياسة الم

في عصرنا الراهن تعتبر من أهم موارد الدولة على الإطلاق حيث تمول ثلاثة أرباع الإنفاق الحكومي في الدول 

تشكل نسبة الإيرادات الضريبية في تكوين الدخل القومي في بلدان السوق الأوروبية المشتركة ما بين و  المتقدمة

                                                             

1
  .3،ص 2006، معهد صندوق النقد الدولي،سياسات الإنفاق العام والإصلاحعبدالهادي يوسف،   

2
  .472سامي خليل ،المرجع السابق، ص 
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نعني ا قدرة الأفراد على تحمل العبء و  لضريبية من مفهوم المقدرة التكليفيةالسياسة ا قوتنطل 45%1 - % 35

لان الضرائب تعد من المصادر الرئيسية ، فكلما زادت الضرائب كلما أمكن زيادة الإنفاق الحكومي، الضريبي

م دراسة القدرة التحملية ففي هذا المستوى يت 2وبالتالي فهي رافد رئيسي لخزينة الدولة بالمال ، للإيرادات  الحكومية

 للدخل القومي لغرض الوصول الى الحصيلة الضريبية المثلى والتي تحققها أعلى قدرة تحملية للدخل القومي

  * .الموضحة من خلال منحى لافرو 

ويرجع سبب انخفاض ، ومن الملاحظ أن الحصيلة الضريبية في الدول النامية لا تعكس حقيقة الطاقة الضريبية

  :ريبي إلى مجموعة من العوامل تحكم حجم الطاقة الضريبيةالعبء الض

  3.كلما ازداد حجم الدخل القومي كلما أمكننا اقتطاع نسبة اكبر منه بالتالي تزداد الطاقة الضريبية  -

بالتالي فانه و  سياسة الإنفاق الحكومي فإذا كان موجه نحو الاستثمارات الإنتاجية فان الدخل القومي سيزداد-

و هنا فان سياسة الإنفاق الحكومي تلعب دورا مزدوجا من حيث تأثيرها على ،بسهولة العبء الضريبي سيتحمل 

  4.على ثقة المواطنين بسياسة الحكومة من جهة أخرىو  نمو الناتج من جهة

المتمثلة في ان و  وهنا تطرح الدول النامية،وينصح كالدور بضرورة اقتطاع الضريبة من الفائض الاقتصادي 

وهذا يعني وجود عامل موضوعي يخفض الفائض الاقتصادي في الدول النامية مما ،تاج اقل من الاستهلاك الان

  5.يخفض العبء الضريبي

  المقدرة الافتراضية للدولة.3

و تعني ا قدرة الدولة على الحصول على الايرادات المالية من الافراد او الشركات من خلال الافتراض منهم 

 نزو يفترض نموذج كي،وبعد الادخار اهم وسيلة لتدعيم المقدرة الافتراضية للدولة،ت الحكومة بواسطة طرح سندا

                                                             

1
  .97،ص)2007سورية، اتمع والاقتصاد ،(، حساسية النظام الضريبي السورييدان، رامي ز   

2
اقتطاعها في هذا السياق  يجب التمييز بين مفهوم الطاقة الضريبية والعبء الضريبي، حيث   أن الأولى هي تلك النسبة من الدخل القومي التي يمكن   

: لمزيد من التفاصيل انظر.ة، إما العبء الضريبي فهو يقيس مدى استغلال النظام الضريبي للاقتصاد دون أن تؤدي إلى أثار  اقتصادية واجتماعية سلبي

  .140طارق الحاج ،المرجع السابق ،ص
*

ناك  حدودا ان ه لافر الذي سعى إلى تبرير  السياسات ذات  الخلفية الليبرالية  الهادفة إلى تخفيض الاقتطاعات الإجبارية والنتيجة التي نخلص اليها هو 

دة للطاقة الضريبية والذي يعطى دض الاقتصادي من اهم العوامل المحويعد الفائ. مثلى للطاقة الضريبية يؤدي تجاوزها الى انخفاض الحصيلة الضريبية 

  .الاستهلاك الحكومي النهائي+ الاستهلاك العائلي+ الادخار الفعلي= الفائض الاقتصادي :بالصيغة التالية 
3
  .82ص ،2000 مركز الامارات للدراسات والبحوث، ،محددات الطاقة الضريبية في الدول الناميةين المتوكل، مصطفى حس  

4
  . 8، ص 1998، جمعية العلوم الاقتصادية، سورية عجز الموازنة وسبل معالجتها ،عارف دليلة   

5
  . 208محمد دويدار، المرجع السابق  ،ص   
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وهذا ما ،من ثم انخفاض الدخل القومي و  شدة الارتفاع في الادخار الكلي قد تؤدي الى تشكيلة موارد معطلة إن

  * .اشار اليه اقتصاديون فيما يعرف بلغز الادخار

الرفع من القدرة الافتراضية و  ولة للتخصيص الامثل لهذه الموارد في الدول الناميةهر لنا اهمية تدخل الدظوت

  : بالاستناد الى العوامل التالية

حيث تزداد الافراد في الاقبال على شراء السندات الحكومية المطروحة للتداول مع زيادة ،حجم الادخار الفردي - 

  .رة المالية للدولة و هذا من شانه رفع القد،مستولى الادخار لديهم 

ذلك في اطار السوق المالية حيث يتم توجيه مدخرام و  طاع العامقالو  طرق توزيع الادخار ما بين القطاع الخاص-

بعين الاعتبار معدلات الفائدة  الأخذى الحكومة لذات الفائدة العالية لذا ينبغي عللاستثمار في السندات 

  1.الممنوحة

   من الادوات السياسة المالية كأداة السياسة الضريبية :ثانيا 

، الاجتماعيةو  الاقتصادية، و اذ ترمي الى تحقيق الاغراض المالية، تعتبر السياسة احدى ادوات السياسة المالية

ه يجب فان، الاجتماعيةو  الماليةو  هداف الاقتصاديةدولة من تحقيق الأ لأيوحتى يتسنى للنظام الضريبي . والسياسية

  .ية معينة رسم سياسة ضريب

من ادوات التدخل الاقتصادي لتحفيز الاستثمارات الى جانب  كأداة أهميتهاالسياسة الضريبية  ستمدتا

تعتبر السياسة الضريبية احدى ادوات  و  انطلاق من وحدة السياسة المالية، سياسة النفقات العامة بالتكامل  معها

 التى تتطور بتطور الظروف الاقتصادية، سياسة الاقتصاديةوتمثل هذه الاخيرة  احدى ادوات ال،السياسة المالية 

ومثل بقية السياسات الاقتصادية . تطور هذه الظروف أدوات  إحدىتعد  أاكما ،  السياسة الاجتماعية للدولةو 

 2،الأفرادهداف النهائية تتعلق بتعظيم رفاهية الأ إنحيث ،سيطية و  أهدافو  فان للسياسة الضريبية اهداف ائية

في الاقتصاديات العصرية ذات الطابع المنفتح على العالم الخارجي  يتم الاخذ بعين الاعتبار عدة متغيرات في و 

                                                             

*
 The paradox of thirft   نص على ان زيادة الادخار الاجمالي ادى الى خفض الطلب  الكلي والمستوى التوازني للدخل  ولكن لا والذي ي

تفع يكون  الادخار على المستوى الكلي ضارا دائما فعندما يكون الطلب الكلي في مستوى يمكنه من الحفاظ على التشغيل الكلي فان المعدل المر 

، وعلى ذلك فان المعدلات المرتفعة للادخار والاستثمار تسمح بتحقيق معدل الرأسماليتج القومي للتكوين للادخار يسمح بتخصيص قدر امبر من النا

  .نمو سريع ما دام الطلب الكلي قادرا على الاحتفاظ بمستوى التوظيف الكامل

 
1
  .49عبدالرحمان نوزاد، المرجع السابق، ص 

2
لترجيح نفور اتمع من اللاعدالة الاقتصادية  من الضرائب المعبر عنها من خلال التصويت في تتمثل في اموع المرجح لمنفعة الافراد، يمثل ا  

  .الانتخابات هذا طبعا في اتمعات الديمقراطية
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هداف عند تحديد  الأ أسئلةحيث يطرح صانع السياسة الضريبية عدة ، تحديد الاهداف النهائية للسياسة الضريبية

  .النهائية للسياسة الضريبية

 هداف السياسة الضريبية أ .1

وحتى يتم تحقيق الاهداف النهائية للسياسة الضريبية لا بد من وجود :  السلع العامة لإنتاجتوفير الموارد اللازمة  -

ب الدولة احيث في ظل غي 1،حيث يجب فرض ضرائب حتى تقوم الدولة بوظائفها الاساسية ، اهداف وسيطية

ة متعاملين يستطيعون استخدام هذه السلع العامة في ظل وجود عد، و لا يمكن توفير السلع العامة بالكمية الكافية

 .دون دفع السعر 

بالتالي يجب على السلطات العمومية و  2،الأمثلبشكل غير كاف مقارنة بمستوى باريتو  بإنتاجهايقوم السوق 

  3.هذه السلع  بإنتاجتمويل انتاجها او انشاء مؤسسات مكلفة 

الضريبية بتعديل الاسعار النسبية وتوجه سلوكيات المتعاملين حيث  تقوم السياسة:  الاقتصاديةتدعيم الفعالية  -

على عوامل  تأثيرهاية الاقتصادية، كما تؤثر الضريبة في تنافسية المؤسسات من خلال اليمكن ان تساهم في زيادة فع

 من جهة، نتاج ومن الاستفادة من مزايا الحجم الكبيريساعد من جهة على زيادة الإ الضريبةفانخفاض  الإنتاج

ومن جهة ثانية يعمل على تخفيض اسعار عوامل الانتاج مما يعمل في النهاية على تخفيض  التكاليف الكلية 

 .  للإنتاج

الخارجية للنشاط  بالآثارعرف يُ ما  بتصحيح أيضاكما تقوم الضرائب :  الداخلية والخارجية ثارالآتصحيح  -

ثار الجانبية ة الخاصة والاجتماعية في حالة الآلتكاليف الحديذلك من خلال ضريبة تعادل بين او  تصادي،قالا

للمتعاملين في حالة الاثار الخارجية السلبية  تإعاناتقدم  أنن ذلك يمكن للدولة وعلى العكس م 4السلبية ،

                                                             

1
من اجل صياغة القوة العمومية، ومن اجل انفاق الادارات يجب وجود : جاء  مايلي  1789من تصريح حقوق الانسان لسنة  13ففي المادة   

  .مساهمة مشتركة  والزامية توزع بشكل عادل على جميع المواطنين 

2
  .هي حالة مجتمع تنص على انه لا يمكن ان نزيد من رفاهية  متعامل دون الانقاص من رفاهية متعامل اخر     paretoامثلية باريتو   

3
  .95،ص 1996ن ،، ترجمة علي حسين حجاج، دار البشير، عماالاسواق ام الحكوماتتشارليز وولف،   

4
والتي  2014المطبقة سنة   contribution climat energie CCG طاقة / ويمكن ان نضرب مثلا في هذا السياق  مساهمة مناخ 

هي الهدف الاساسي   (TICPE)، حيث اعتبرت الضريبة الداخلية لاستهلاك المنتجات الطاقوية CO2 تضمنت معدل ضريبة يتماشى مع اصدار 

 numero  ،problémes économiques  ،lafiscalité incitative    ،p27 : فاق الحكومي لمزيد من التفاصيل  انظرلتمويل الان

mireille chiroleu،  
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من  1الداخلية للنشاط الاقتصادي الآثارتصحح  أنويمكن للسياسة الضريبية .  الآثارمن هذه  التقليلدف 

ل تطبيق نظام الضمان الاجتماعي الممول باستخدام الاشتراكات الاجتماعية الضرائب والذي يهدف الى خلا

  2.الضرائب على التبغ والكحول  إلى بالإضافة،  الآثارتصحيح هذه 

تساعد في مواجهة الصدمات الظرفية للطلب من خلال  أنيمكن للسياسة  الضريبية :  تدعيم استقرار الاقتصاد -

على الطلب الاجمالي سواء استهلاكي او استثماري، او الطلب الخارجي وفي حالة وجود فرق ايجابي بين  ثيرالتأ

معدل النمو الاقتصادي الكامن والنشاط الاقتصادي في الاجل القصير يمكن للزيادة في الاقتطاعات  الاجبارية ان 

كان الناتج المحلي الخام الحقيقي اقل من   ذاوإ، الاستثماريانخفض الطلب  وإذاتخفض من الطلب الاستثماري، 

، يمكن ان تحسن من الطلب taxcut فان سياسة تخفيض الضرائب على الدخل، الناتج المحلي الخام الكامن

بحيث يكون اكبر اذا كان الميل الحدي للاستهلاك اكبر وكان الميل  ،فعالية هذه السياسة متعلقة بمضاعف الضرائب

  . ف الحدي للاستيراد ضعي

ويمكن للسياسة الضريبية ان تحقق اهداف الاستقرار طويلة الاجل في :  تحقيق اهداف الاستقرار طويلة الاجل -

وذلك ليس بالتركيز عللى حجم الاقتطاعات ولكن طبيعة الانفاق سواء كان  3اطار نظرية النمو الداخلي،

 .لمال البشري ا ورأسالمال التكنولوجي  رأساستثماري او في البنية التحتية، 

ذلك ان الضرائب يمكن استخدامها ، وفيما يتعلق بالكميات الى يرغبون في انتاجها:  غير الهيكل الوظيفيت -

غيير الهيكل الوظيفي  في اتمع تويمكن استخدامها ل. حجم المدخرات ، على حجم ساعات ونوعية العمل للتأثير

  .قتصادية المختلفة توزيع الموارد البشرية بين الانشطة الا بإعادة

  

 

                                                             

1
  internalité   بالاقتصاد السلوكي والذي ينص على ان المتعاملين يتخذون قرارات قصيرة الاجل عادة لا تعظم من وهو مفهوم ناتج عن ما يعرف

  .هم خلال دورة حياممنفعت
2
 Laurent simula, la politiqu fiscale, objectifs et  contraites, problémes économiques, mars 

2016 ,numero9, p7. 
3
لعوائق التجارية تؤسس نظرية النمو الداخلي للعلاقة الايجابية بين التجار ة الدولية والنمو الاقتصادي طويل الاجل والتنمية، فهي تبحث في تقليص ا 

زيادة المنافع  وتسرع معدل النمو الاقتصادي في الاجل الطويل ،من خلال استيعاب الدول النامية للتكنولوجيا المتطورة في الدول المتقدمة بمعدل اسرع و 

الى كفاءة اكبر لاستخدام المواد المحلية المتدفقة من الابحاث والتطوير تحقيق اقتصاديات الحجم في الانتاج وتقلل تشوهات الاسعار بالشكل الذي يقود 

خالد :في القطاعات الاقتصادية ،وتحقق تخصص وكفاءة اكبر في انتاج المدخلات الوسطية وتقدم منتجات وخدمات جديدة لمزيد من التفاصيل انظر 

  .4،ص2006،دار المنهاج ،عمان  الطبعة الاولى ، التجارة والتنميةحمد السواعي ،
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 ادوات السياسة الضريبية  .2

وذلك من خلال  ، دفع عجلة التنمية الاقتصاديةو  تحفيز الاستثمارو  دف السياسة الضريبية الى جذب

الضريبية المعينة  تتخذها السلطة الضريبية  الإجراءاتو  يتمثل هذا التحفيز في التدبير. استعمال ادواا المختلفة 

وتشكل الوسائل . نية مع أهدافاعتمادات ضريبية لتحقيق و  بقصد منح مزايا، سياسة ضريبية معينة المختصة وفق

 التنمية الاقتصادية الى مجموعاتو  المستعملة لتحقيق السياسة الضريبية انفاقا ضريبيا يصنف حسب منظمة التعاون

  1:التالية 

 .القرض الضريبي و  التخفيضات الضريبية -

 .المعدلاتالتخفيضات الخاصة ب -

 2.الضريبية  الإعفاءاتو  مواعيد الدفع تأجيل -

 : نلخصها فيما يلي، النمو الاقتصاديو  ن هناك روابط متعددة بين الضرائبونلاحظ ا  -

مما يؤدي الى خسارة صافية في الكفاءة الاقتصادية ،تشويهيا على السلوك الاقتصادي  تأثيرامارست الضرائب  -

  .لي فان الزيادة في مستوى الضرائب تؤثر سلبا غلى النمو الناتج على المدى البعيدو بالتا،يتحملها الاقتصاد 

على تراكم  تأثيرهيمكن ان ينطوي هيكل الضرائب على انعكاسات يعتمد ا على النمو الاقتصادي من خلال -

لاستهلاك لصالح خفض ثبات المستوى العام للضريبة يؤدي التحول نحو الزيادة الضرائب على ا فتراضفباالمال  رأس

ومن جهة اخرى قد يعود ،المال  رأسوبالتالي تشجيع تراكم  ،الادخار حافزالضرائب على الدخل الى زيادة 

الجديدة مما  االتكنولوجيتطوير  أوعاب يستى التجارة قدرة الاقتصاد على الاالاعتماد الشديد على الضرائب عل

  3. الصناعات المحلية للمنافسة الدوليةيعرقل احتمالات نموه عن طريق الحد من تعرض 

  المالي  الأداءو  قواعد المالية العامة: ثالثا 

مستويات مستهدفة للدين او قيود و  تتمثل في القيد على رصيد الميزانية،هناك عدة انواع لقواعد المالية العامة 

 : ديد قواعد المالية العامة في ما يليويتمثل الاطار الذي يتم تح،والحدود على الضرائب او النفقات  ،يونيةدعلى الم

 .السياق المؤسسي الذي تصاغ فيه السياسيات المالية العامة  •

 ؟ طار معين للمالية العامة الى ضمان حمايتها التوسعية الزائدةإهل يؤدي اختيار  •

                                                             

1
  .175-172ص.مرجع نفسه،ص  

2
 Laurent simula,op cit ,p9. 

3
،صندوق النقد  14/12/2006-4،ابوضبي  دورة ادارة الاقتصاد الكلي وقضايا مالية حكوميةابراهيم الكرسانة ،السياسة الضريبية والاصلاح،   

  .العربي ،معهد السياسات الاقتصادية 
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تصمم ،لعامة كيف يمكن ان يؤدي تطبيق قواعد محددة للمالية ا،في ظل العمل وفق اطار معين للمالية العامة  •

تعزيز تصميم خصيصا و  المساءلةو  الانضباطلى زيادة إ،التفضيلات القطرية و  خصيصا حسب الاحتياجات

 .المصداقية الماليةو  تعزيز المسؤوليةو  المسائلةو  الى زيادة الانضباط،التفضيلات القطرية و  حسب الاحتياجات

 1:لات المحتملةيشكتو يمكن استخدام قواعد المالية العامة لعلاج عدد من ال

مما يسفر عن ،الضغوط الانتخابية الى اعتماد اطار زمني قصير الاجل  تأثيرقد تضطر  الحكومات تحت  •

 .اختيار سياسات دون المستوى الامثل من المنظور 

 قد يكون الانفاق الحكومي او النظام الضريبي خاضعا لدورة ميزانية تحكمها الاعتبارات السياسية  •

سسات السياسية في تحيز القرارات العامة دائما للمشاريع الكبيرة مع توجيه اهتمام اقل لدرجة  قد تتسبب المؤ  •

 .كفائتها

قد ينظر الى قواعد المالية العامة على اا افضل بديل متاح ، المختلفة بأنواعهانظرا لهذه التشوهات الممكنة  •

 .‘‘ير المخطط الاجتماعي الخّ ‘‘ للقيام بدور 

 .ع من قواعد المالية العامة هناك ثلاث انوا  •

في كثير (غالبا ما يكون في شكل شروط لتحقيق ميزانية متوازنة ):النوع  الاكثر انتشارا(قيد على رصيد الميزانية  -

القيود   تأتيلتمويل الاستثمار، كما  إلافي حالة عجز مالي  عتحظر الوقو ):  الأمريكيةالولايات  الدول منها من

ومن بين .ة ايضا في شكل مستويات مستهدفة محددة كالتي تنص عليها معاهدة ماستيريخت على رصيد الميزاني

تمويل ما ينفق بالزيادة عن طريق زيادة  لإمكانيةعيوب هذه القاعدة اا لا تعالج التحيز نحو الانفاق الزائد، نظرا 

اذا انخفضت الايرادات وزادت النفقات الضرائب ،كما اا تجعل سياسة المالية العامة مسايرة للاتجاهات الدورية 

اثناء الركود، يصبح من اللازم  اتخاذ قرار استنسابي بتشديد سياسة المالية العامة حتى يظل رصيد الميزانية في الحدود 

 :الى ان سياسة المالية العامة النشطة التى يتطلبها الالتزام ذه القاعدة قد تنطوي على ما يلي  بالإضافةالمقررة، 

اجراء التعديل على جانب الايرادات يتعارض مع مبادئ : سياسة ضريبية تتغير على مدار الدورة الاقتصادية  �

 ).optimal taxation(الضريبة المثلى 

اذا استلزم الامر تعديل النفقات قد يصبح من الصعب ادارة الانفاق بكفاءة على المدى ، من ناحية اخرى �

 .الى درجة مبالغ فيها  الرأسمالية او قد يتم ضبط النفقات، المتوسط

                                                             

1
 Aleberto Alesina and  : ثلة من دراسات الاقتصاد السياسي للاطلاع على ام  Alesina and perotti 1995راجع دراسة   

Roberto University of Press january 1999 perotii ،Budget Deficits and Budget Institutions.  
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بحكم طبيعة القواعد التى تصدر بنص قانوني، فهي تشرع بقصد التطبيق الدائم، :  حدود للضرائب او النفقات -

وينبغي صياغتها بحيث تصلح للتطبيق على مدار الدورة الاقتصادية، اما معظم قواعد المالية العامة السارية حاليا 

 :ومن مزايا هذه القاعدة اا .على الفائض كما تفيد في التخلص من العجز قد تفيد في الحفاظ 

 .تعالج التشوهات التي تؤدي الى الانفاق الزائد بشكل مباشر �

لان ادوات الضبط التلقائي ، لا تقود سياسة المالية العامة بشكل تلقائي الى مسايرة الاتجاهات الدورية �

 دتكون حرة في العمل دون قيو  للإيرادات

 .تستطيع التحكم في الميل نحو زيادة الانفاق العام خلال فترات الصعود في فترة الدورة الاقتصادية �

على ،الذي ينشاو  اما عيوب هذه القاعدة في اا لا تعمل بالضرورة على تصحيح الميل نحو العجز المفرط

تشير ،مع ذلك و  بالإيراداتالتنبؤ بسبب التخفيضات الضريبية الكبيرة او المبالغة الدائمة في ،سبيل المثال 

لفترة طويلة  تأثيرهالدراسات التجريبية الى انضباط اوضاع المالية العامة على اساس تخفيض النفقات غالبا ما يظل 

صريح "هدف"كان يتم بتحديد -جلساس متوسط الأأعلى  الإطار بإقامةيمكن التغلب على مخاطر العجز 

  1.كون عنصرا مكملا لقاعدة الانفاق الملزمةمتوسط الاجل لرصيد الميزانية لي

  السياسة النقدية : الفرع الثاني

بداية من المقاربات النظرية للسياسة النقدية ،يسعى هذا الفرع الى دراسة السياسة النقدية من جميع الجوانب 

او غير مباشرة وفي  ثم ادواا سواء كانت مباشرة، الأخرىالسياسات الاقتصادية بعلاقتها و  من خلال التعاريف،

  .الوسيطية للسياسة النقدية الأهدافاية المطاف 

  المقاربات النظرية للسياسة النقدية: أولا 

اختلفت تعريفات السياسة و  حيث تنوعت،استراتيجيااو  يتضمن هذا المطلب تعريفات السياسات النقدية

  : عة من التعاريفو مهذه مجو  النقدية من مدرسة الى اخرى

على اا مجموعة التدابير المتخذة من قبل السلطات النقدية قصد احداث اثر  George Parienteا عرفه -

خل المباشر المعتمد من دوهي حسب فوزي القيسي الت،من اجل ضمان استقرار اسعار الصرف و  على الاقتصاد

رض النقدي وتوجيه الائتمان طريق تغيير الع على الفعاليات الاقتصادية عن  التأثيرطرف السلطة النقدية دف 

  2.التجارية فباستخدام وسائل الرقابة على النشاط الائتماني للمصار 

                                                             

1
  .المرجع السابق ، فيليب كرم  

2
  .53عبدايد قدي المرجع السابق  ص  
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كما تعرف على اا مجموعة القرارات التي يتم بواسطتها تعديل كمية النقود او اسعار الفائدة في الاقتصاد بغية  -

   1.الدخل الوطني التوازنيو  للأسعارعلى المستوى العام  التأثير

  استراتيجية السياسة النقدية الحديثة : انيا ث

تحقيق  إلىسيطية للوصول و الو  الأولية الأهدافتعتمد الاستراتيجية الحديثة للسياسة النقدية على استخدام 

الحديثة للسياسة النقدية بوضع  ةيالإستراتيجو لقد قامت ،وذلك باستخدام ادوات ملائمة ،الاهداف النهائية 

يرات ترفع دالتقو  الأهدافدرجة الفرق بين و  وبناء على اتجاه ،ل نمو سنوي للكتلة النقديةهدف يتمثل في معد

يقوم البنك بالتحكم في و  و بالتالي التحكم في نمو عرض النقود،تخفض من معدل ااميع النقدية  أوالسياسة 

  2.معدل الفائدة على الارصدة النقدية لدى البنوك

تعرضت لانتقادات عديدة بسبب فقدان التحكم و  لم تلق نجاحا كبيراو  ورهاولكن هذه الاجراءات لم تؤد د

 : جديدة منها بإجراءاتلذلك تم تزويدها و  فقد السيطرة على عرض النقودو  في اسعار الفائدة

  .فيه لمعدل الفائدة بالتقلب ضمنه توسيع هامش الذي يسمح -

  3.لضبط مجموع الاحتياطاتالبنوك غير المقترضة كوسيلة  استخدام مجموع احتياطات-

  قنوات انتقال السياسة النقديةو  هداف الوسيطةالأ: ثالثا 

هداف هداف الوسيطة عبارة عن المتغيرات النقدية التي تؤثر عليها السلطة النقدية بغرض بلوغ تحقيق الأالأ

ولا بد ان ،لاهداف النهائيةعكس ا وتتميز هذه المتغيرات نقدية يمكن للسلطة النقدية ان تؤثر عليها على ،النهائية

  : تتوفر مجموعة من الشروط في الاهداف الوسيطة للسياسة النقدية اهمها

  .الإحصائياتيطرح ضرورة توفر  ما يجب ان يكون الهدف الوسيط قابلا للقياس وبسرعة وهو •

  .يجب ان تكون مرتبطة بشكل مباشر مع الاهداف النهائية •

 4.ديةيجب ان تكون تحت سيطرة السلطة النق •

                                                             

1
 Alexis jacquemin, fondements d’économie politique de boeck, université de    bruxelles, 

2001, p430. 
2
  .312،ص  1987، ترجمة طه عبداالله منصور دار المريخ الرياض ،وجهة نظر النقديين النقود والبنوكباري سيحل،   
3

لدار الجامعية، الاسكندرية، ، اانعكاسات المتغيرات المعاصرة على القطاع المصرفي ودور لبينوك المركزيةاحمد شعبان محمد علي ، 

  .509،ص2007
  

4
 Frederic Mishkin ,monnaie et marchés financiers, nouveaus horizons, 9éme éditions 

,paris, 2010, p830 
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 الكمية ومنها ما هوبلى ثلاث اهداف منها ما هو متعلق و تنقسم الاهداف الوسيطة للسياسة النقدية ا

ان اختيار الاهداف الوسيطة للسياسة ،اسعار الصرف،اسعار الفائدة،فهناك ااميع النقدية، بالأسعارمتعلق 

  : ساسينأالنقدية في اقتصاد ما متعلق بعاملين 

ففي ظل سيطرة الوساطة البنكية على طرق التمويل المتوفرة فان استخدام ،بيعة النظام المالي ط: العامل الاول •

اما اذا كانت المالية المباشرة هي ،على الاهداف النهائية  للتأثيرااميع النقدية كهدف وسيط يعتبر انجح طريقة 

 1.المسيطرة فان اسعار الفائدة سيكون لها دور مهم كهدف وسيط

رية النقدية الحديثة فسيتم استخدام العرض النقدي  ظالن إتباعففي حالة ،المرجعية النظرية للاقتصاد: الثاني العامل •

 الأهدافر على شالعرض النقدي يؤثر بشكل مبا أن بمعنى،اية السبعينات هكهدف وسيط مثلما كان الحال علي

ادوات السياسة النقدية لن  تأثيركينزية التي تقول بان قبل السبعينات فقد كان الاعتماد على النظرية ال أما،النهائية

 .عبر اسعار الفائدة إلايكون 

  الفائدة اسعار.1

وان كانت ،  IS-LMلانتقال السياسة النقدية خاصة في ظل نموذج  آلية أهمالفائدة  أسعارتعتبر قناة 

هي التي تؤثر على قرارات  الأجل فان معدلات الفائدة طويلة الأجلالسلطة النقدية تراقب سعر الفائدة قصير 

 أنكما ،الأجلوطويلة  الأجلالفائدة قصيرة  أسعاربعين الاعتبار العلاقة بين  نأخذ أنالمستثمرين لذلك يجب 

المتغير الذي يؤخذ بعين الاعتبار في قرارات المستثمرين هو معدل الفائدة الحقيقي المصحح بمعدلات التضخم 

اشمل من  أخرىلذلك فان عدة دراسات قامت بتحديد قنوات انتقال  ، السوقوليس معدل الفائدة الاسمي في

  2.المالية من منظور نقدي  الأوراق أسعاربعين الاعتبار مختلف  أخذتحيث ،اة سعر الفائدة نق

نظرية المحفظة المالية يمكن للسياسة النقدية ان تؤثر على الاقتصاد من خلال سعر الفائدة وذلك  إطارففي 

  .لاثة طرقعبر ث

الفائدة كنتيجة لتغيرات السياسة النقدية حيث يقوم  أسعارعلى  تطرأ من خلال التغيرات التي:  اثر الاحلال_ 

  .المتعاملون بتغيير مكونات محفظتهم المالية

                                                             

1
  .210،ص 2010، مكتبة حسن العصرية ،لبنان ،سياسة الصرف الاجنبي وعلاقتها بالسياسة النقديةلحلو بوخاري ،  

2
  .315،ص 2002، دار المناهج ،عمان المقدمة في الاقتصاد الكليالدباغ ، اسامة بشير  
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ي فف، المحفظة المالية لأصحابعلى اسعار الفائدة تؤثر على المداخيل المالية  تطرأالتغيرات التي :  اثر الدخل_ 

حالة ارتفاع اسعار الفائدة فان اصحاب الحقوق يرون بان مداخيلهم ستزيد في حين ان اصحاب الديون يتحملون 

  .خسائر في مداخيلهم 

كنتيجة لتغيرات اسعار الاصول المالية ففي حالة ارتفاع اسعار الاصول المالية    تتأثرحيث ان الثروة : اثر الثروة_ 

فان الثروة الاجمالية ستزيد وذلك ما اشار ، الناتجة عن السياسة النقدية التوسعية كنتيجة لانخفاض اسعار الفائدة 

  .في نظرية دورة الحياة 1971اليه نموذج مودلياني سنة 

 سعر الصرف .2

حيث ان رفع سعر ، تستطيع السلطة النقدية ان تسهم في التوازن الاقتصادي من خلال سعر الصرف

تحقيق التوازن الخارجي وتقوم السياسة النقدية بالتدخل حسب طبيعة نظام  الصرف العملة الوطنية يؤدي الى

  .الصرف المتبع 

 1971م عقب ئنظام  الصرف العا إلىمن نظام الصرف  الثابت  لالانتقاو  وكنتيجة للانفتاح الاقتصادي

ان انخفاض اهتمت السياسة النقدية بسعر الصرف  كهدف وسيط وتعتمد هذه القناة على سعر الفائدة حيث 

اسعار الفائدة المحلية يؤدي الى انخفاض العائد الى العملة المحلية الامر الذي يساهم في زيادة الودائع المحلية في 

انخفاض الطلب و  الخارج اين تكون اسعار الفائدة مرتفعة مما يؤدي الى زيادة عرض العملة المحلية في سوق الصرف

السلع المحلية  لأسعارالصرف العملة المحلية مما يقود الى اكتساب تنافسية وهذا ما يقود الى انخفاض سعر ، عليها

زيادة الناتج المحلي  من خلال مضاعف التجارة و  وهذا ما يترجم بزيادة الصادرات، بالمقارنة مع الاسعار الاجنبية

  .الخارجية

  وسيطية  كأهدافالمجمعات النقدية  .3

يط هو في تحديد امع النقدي الذي نعتبره كهدف وسيط في في هذا الهدف الوس الأساسيةالمشكلة  إن

هناك ابتكارات مالية ساهمت في توسيع  أنحيث نلاحظ  M2أو M1فهل نعتمد على ، السياسة النقدية

وبالتالي  فهو يعتبر مؤشر جيد ، حد ممكن أقصى إلىبمعنى توسيع التوظيفات النقدية  M4امعات النقدية حتى 

تعتبر درجة تطور و  تداولا للنقد الأكثرفهو يسمح بالتركيز على الوظيفة  M1 أما، دهدف وسيط جي أو

  1.تعتمد عليه السلطة النقدية كهدف وسيط صاد هي المحدد للمجمع النقدي التيالاقت

  

                                                             

1
  .33،ص2000،دار المنهل اللبناني، الطبعة الاولى، لبنان ، النقود والسياسات النقدية الداخليةوسام ملاك،   
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   q de tobinقناة أسعار الأسهم .4

قدية من خلال التأثير على نظرية الاستثمار التي جاء ا توبان أضافت قناة أخرى لانتقال السياسة الن

العلاقة بين قيمة  بأنهالذي يعرف و  وذلك من خلال ما يعرف بمعامل توبان، المؤسسات في مجال تقييم أسهمها

  1.المال  رأستكلفة تجديد و  المؤسسة في البورصة

قارنة مع فهذا يعني ان قيمة المؤسسة في البورصة مرتفعة بمعنى قيمة السهم مرتفعة بالم  qفي حال ارتفاع  •

وبصيغة أخرى تصبح الاستثمارات الإنتاجية الجديدة اقل تكلفة بالنسبة لقيمة ، المال رأستكلفة تجديد 

بسعر مرتفع وهذا ما يؤدي الى و  فان المؤسسات يمكنها اصدار اسهم جديدة اقل وبالتالي، سهم المؤسسة

هم جديدة لامتلاك تجهيزات انتاجية انفاق استثمار اكثر لهذه المؤسسات لان المؤسسة يمكنها اصدار اس

 .جديدة 

 رأسفهذا يعني ان القيمة البورصية للمؤسسة منخفضة بالمقارنة مع تكلفة تجديد   qفي حالة انخفاض  •

منخفضة لان قيمة اسهمها ، فان المؤسسة لا تسعى الى امتلاك تجهيزات انتاجية جديدة وبالتالي، المال

ر، وهو ما يعرض المساهمين في هذه المؤسسة إلى إمكانية فقدان وهذا ما يؤدي إلى إصدار أسهم أكث

 2.ملكيتها 

أين موقع السياسة النقدية في كل هذا ؟ يمكن للسياسة النقدية ان تؤثر على أسعار ، والسؤال الذي يطرح •

انخفاض سعر الفائدة الناتج عن ، ففي إطار كينزي، الأسهم وبالتالي الإنفاق الاستثماري للمؤسسات

 اسة نقدية توسعية يخفض من طلب الأفراد على السندات ويتوجهون إلى زيادة الطلب على الأسهمسي

  . qارتفاع قيمتها وهذا ما يؤدي إلى رفع قيمة معامل و 

  السياسات التجارية الدولية : الفرع الثالث

، تي تسنها هذه الحكومةتلك الإجراءات التي تتخذها  أو القوانين ال، يقصد بالسياسة التجارية لحكومة بلد ما

بين غيرها  من و  بغرض التأثير بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على حجم التبادل التجاري بينها، بصفتها السياسية

  :من ذلك يمكن القول أن أي إجراء تتخذه الدولة بقصد التأثير  3البلدان أو التأثير على نوعية التبادل او اتجاهاته 

                                                             

1
  =q   تكلفة تجديد راس المال/ القيمة البورصية للمؤسسة.  

2
 Dominique plihon ,la monnaie et ses mécanismes ,la DECOUVERTE , jul, 2010, p85. 

3
  .127ص 2011دار اسامة الاردن ، ،)الاسس والتطبيقات(التجارة الدولية شريف علي الصوص ،   
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ودخولا او خروجا  من  رؤوس الأموال الأجنبية أو المحليةو  الخدماتو  السلع على تدفقات حركات كل من •

 .البلد

 .على الأرصدة الأجنبية ثباتا أو ارتفاعا أو انخفاضا و  على سعر الصرف •

وكذا على سوق ، على حجم ميزان المدفوعات او عناصره وعلى الحسابات الفرعية له مع دول العالم •

 .السياسة التجارية فكل ذلك  يعتبر ضمن ، الصرف

  السياسات التجارية السعرية:أولا 

والآثار الاقتصادية لهذه السياسة ،تتم على مستوى هذا المطلب دراسة الإطار النظري للرسوم الجمركية 

  .بالإضافة إلى سياسة الإعانات الاقتصادية باعتبارها من الأدوات السعرية للسياسة التجارية

  سوم الجمركيةالجانب النظري لنظام الر .1

 كما تعرف أيضا على أا ،تعرف على أا ضرائب تفرضها الدولة على السلع العابرة للحدود الوطنية 

لسلع المعاد وا،ما عدا السلع العابرة (ضرائب تفرض على السلع بمناسبة عبورها الحدود الدولية للبلاد 

 ا من البلاد وتسمى رسوما على الصادرات وقد تفرض بمناسبة خروجه،على الواردات  وتسمى رسوما)تصديرها

الرسوم الجمركية التي تفرض على ،أما التعريفة الجمركية فهي عبارة عن جداول او قائمة توضح لدى كل دولة 

  .السلع المستوردة

تفرض على أساس نسبة مئوية من قيمة الواردات سواء كانت قيمة السلعة تتحدد : الرسوم على القيمة •

 1.أو أية قيمة أخرى تحددها السلطات الجمركية  (CIF)أو   (FOB)وفق 

ومن صعوبات هذا النوع من ، تفرض على أساس عدد أو وزن او كيل السلعة المستوردة : الرسوم النوعية •

 .ما هي القيمة التي تؤخذ بعين الاعتبار،ما يتعلق بمعرفة القيمة ذاا بشكل دقيق )قيمة او نوعية(الرسوم 

يضاف الى رسم نوعي بغرض التمييز بين انواع السلعة ،هي تتضمن رسما قيميا معينا  : الرسوم المركبة •

 .الواحدة

فإذا ارتعت أسعار السلع في الأسواق ،دف إلى إبقاء أسعار السلع سبه ثابتة  : الرسوم الاسمية •

 .أما إذا انخفضت أثماا في الخارج رفعت الضريبة،خفض الرسم ،الخارجية

                                                             

1
والتي تم تحديدها من قبل غرفة التجارة الدولية -CIV- condition internationat de ventes  او    incotermsيطلق عليها     

  .ئعد هذه المصطلحات بشكل موحد نقاط تحويل التكاليف ونقاط تحويل المخاطر بالاضافة الى ابراز الوثائق المرفوضة على كل من المشتري والباوتحد
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رسوم و  حيث يمكن ان نميز بين نوعين من الرسوم وهي رسوم مالية: لهدف من فرضهاأما على أساس ا •

 : جبائية

 .فهي تفرض بغرض توفير موارد مالية لخزينة الدولة: الرسوم المالية •

 .فهي تفرض باعتبارها اداة للحد من المنافسة الخارجية: الرسوم الجبائية •

وتخضع ،وطنية تقوم بإنتاج نفس النوع من السلع المستوردة يمكن اعتبار الرسم ماليا إذا كانت الصناعة ال

أما ذلك من حالات فيعتبر الرسم عندها من رسوم ،لرسم يعادل الرسم المفروض على تلك السلع المستوردة 

  .الحماية

  الآثار الاقتصادية للرسوم الجمركية.2

 من خلال التمييز بين اقتصاد دولة صغيرة،يةسيتم دراسة على مستوى هذا المحور الآثار الاقتصادية للرسوم الجمرك

  1.اقتصاد دولة كبيرةو 

 : في ظل اقتصاد دولة كبيرة -

ل حرية التجارة ظففي ،ن لكل وحدة مستوردة .و.t ـي مقدر بكيمثل الشكل الموالي اثر فرض رسم جمر 

وم جمركي فان البلد وفي ظل وجود رس،على مستوى التوازن العالمي  1الدولية سعر القمح يكون عند النقطة 

الأسعار المقترحة اكبر من الرسم الجمركي و  الأجنبي لا يمكنه تصدير القمح إلا إذا كان الفرق بين الأسعار المحلية

 إلى الأجنبيةفي السواق  الأسعارخفض و  pt إلىالمحلية  الأسعاررفع  إلىالرسم الجمركي سيؤدي  أنومن الملاحظ ،

p*t=pt-t .  

ق المحلي فان المنتجين المحليين يرفعون عرضهم من القمح في حين ان المستهلكين يخفضون من على مستوى السو  -

 إلى  1الانتقال من و  طلبهم وهذا يؤدي إلى تخفيض الطلب على الواردات الأجنبية كما هو موضح في الشكل

زداد الطلب وهذا ما على مستوى السوق الأجنبي العرض الأجنبي ينخفض كنتيجة لانخفاض الأسعار في حين ي -

 .  oxفي المنحنى  3إلى  1يؤدي إلى انحسار عرض الصادرات والانتقال من 

 إلى   QWوبالتالي  فان فرض الرسوم الجمركية  يخفض الحجم المتبادل في التجارة الدولية حين ينتقل من 

Qr  لصادرات عند مستوى  سعر  والذي يقابله السعر  التوازني للطلب المحلي على الواردات  وعرض الأجنبي ا

PT – P*T=t.  

                                                             

1
لبها على الاسعار الدولة الصغيرة هي تلك الدولة التي لايؤثر عرضها وطلبها على الاسعار العالمية ،بينما الدولة الكبيرة هي الدولة التي يؤثر عرضها وط 

  .العالمية 
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  الآثار الاقتصادية للرسوم الجمركية) : 01-01(الشكل رقم 

 
  :يؤدي الرسم الجمركي إلى اثرين متعاكسين في الاقتصاد الدولة الكبيرة 

 :خسارة الفعالية التي لديها وجهان  �

 لعة ليس لديها فيها ميزة نسبية خسارة في الفعالية الإنتاجية على أن هذه الدولة سوف تقوم بإنتاج س -

 .خسارة في رفاهية المستهلكين الناتجة عن انخفاض الاستهلاك -

 .مكاسب ناتجة عن تحسين شروط التبادل التجاري الدولي بسبب انخفاض السعر العالمي �

 الآثار الاقتصادية للرسوم الجمركية في ظل اقتصاد دولة كبيرة):02-01(الشكل رقم 

 
  1: ل نستنتج مايلي انطلاقا من الشك

                                                             

1
  .الواردات:Mالجمركي ، السعر العالمي بعد فرض الرسم:*PTالسعر المحلي ،: Ptالسعر العالمي، :  Pmسعر التوازن الداخلي : Peتمثل  
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 ).a+b+c+d(تقدر خسارة المستهلك بمساحة الشكل   -

 ).a(يقدر فائض المنتج بمساحة الشكل  -

 ) . c+e(يقدر إيرادات  الدولة بمساحة الشكل  -

   e-(b+d).الأثر الإجمالي يقدر بمساحة الشكل  -

 
 :يكون الربح من الرسم الجمركي كبير إذا  -

 .ت كان هناك تغير ضعيف في الواردا •

 .مقدار الواردات كبير  •

  .يكون كبير أنمعدل الرسم الجمركي لا بد  •

  فعالية سياسة الرسوم الجمركية نسبة الى مستوى الرسم الجمركي): 03-01(الشكل رقم 

  
 :في ظل اقتصاد دولة صغيرة  -

كثر دون أن انطلاقا من الشكل التالي نلاحظ انه في حالة فرضية اقتصاد صغير مستورد يمكنه ان يستورد أ

كما أن الاقتصاد الصغير المستورد يمكنه أن يصدر أكثر دون أن يؤثر على الأسعار العالمية ،  يرفع السعر العالمي

  .وهذا في ظل حرية التجارة

يؤدي هذا إلى ارتفاع أسعار الواردات وبالتالي يزيد العرض المحلي ، نلاحظ انه بعد فرض الرسم الجمركي

  .الطلب المحلي على الواردات وبالتالي  انخفاض الواردات  ينخفضو  للسلع المنافسة

 ونلاحظ من خلال الشكل التالي أن الدولة تتحصل على إيرادات جمركية تتمثل في القيمة
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 .M )pt - pm( 

  .  axzh=beefاو مساحة المستطيل 

  اثر الرسم الجمركي في اقتصاد دولة صغيرة): 04-01(الشكل رقم 

  
Source:RenéSendretto, Politiques commerciales des grandes puissances, de Boeck, paris, 2011, p 142. 

 المؤسسات من خلال ما يسمى فائض المنتجو  ويمكننا تحليل اثر الرسوم الجمركية على قطاع العائلات

السلع  حيث أن المستهلكين بعد فرض الرسم الجمركي سيحققون خسارة بسبب ارتفاع أسعار، 1المستهلكو 

  .أما المنتجين فسيحققون ربح بسبب زيادة منتجام في السوق الوطنية، المستوردة التي تؤدي إلى انخفاض الرفاهية

 ويتم تحديد الأثر الإجمالي للرسم الجمركي في اقتصاد دولة صغيرة من خلال محصلة الأثر على كل من الدولة

وهي  2و خسارة صافية ممثلة فيما يسمى مثلثات هاربر جر حيث أن الأثر الإجمالي ه، المستهلكينو  المنتجينو 

  :رياضيا كما يلي   PSوتتمثل الخسارة صافية . الاستهلاك في اقتصاد الدولة الصغيرة و  تعني التشوهات في الإنتاج

    PS =1/2 (gf .bf )+1/2(ed . ce ) :                               

PS=1/2(Pt -Pm)* ∆M 

TPm= (Pt -Pm) لدينا    

PS=1/2 ∆M * tPm 

 السياسات التجارية الكمية : ثانيا 

تتضمن الأساليب الكمية للسياسة التجارية في تنظيم التجارة الخارجية إجراءات لتقييد التجارة الخارجية مثل 

 .فرض تدابير تراخيص الاستيراد، و ونظام الحصص، إجراءات المنع

                                                             

 
1
 والسعر الذي كان مستعدا ان يقيس مبلغ الارباح التي يحققها المستهلك من مشترياته من خلال الفرق بين السعر الذي دفعه فعلا:فائض المستهلك  

  .يقيس مبلغ الارباح التي يحققها المنتج من خلال الفرق بين السعر الذي باع به فعلا والسعر الذي كان مستعدا ان يبيع به: يدفعه ،اما فائض المنتج 
2

 Arnold Harberger   اختص بدراسة نظريات الاقتصاد الكلي الدولي 1924هو اقتصادي امريكي ولد سنة .  
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 الإطار النظري لنظام الحصص   . أ

، فالدولة قد تمتع  استيراد سلعة معينة، الحصص التقيد الكمي للواردات  بكل او ببعض  السلع يقُصد بنظام

  .فتحدد حصة معينة او تخصص مبالغ معينة لاستيرادها خلال فترة  زمنية معينة، ثم تصدر قرارا باستيرادها

معينة أو من  ويقوم نظام الحصص على أساس وضع حد أقصى للكمية المستوردة من الخارج من سلعة

فان ، وإذا كان من الممكن تطبيق نظام الحصص على الصادرات أيضا. مجموعة من السلع خلال فترة زمنية معينة 

  .تطبيقه على الاستيراد هو الأكثر شيوعا

اي دون ، و في ظل نظام الحصص قد يوضع حد أقصى دون تحديد لحصة كل بلد من البلدان المصدرة

  1.وتسمى في هذه الحالة بالحصة الإجمالية ، صدرة المختلفةتوزيعها على البلدان الم

كما قد يتم توزيع هذه الحصة الإجمالية على البلدان المختلفة المصدرة لهذه السلعة حيث تحدد الدولة 

نظام الحصص  تأثيروفي هذه الحالة  فان . المستوردة الكمية التي يمكن استيرادها من كل بلد من البلدان المصدرة 

  . يؤثر على حجم التجارة الخارجية فقط بل يمتد ليؤثر على اتجاه التجارة الخارجية أيضالا

دون وضع حد ، كما قد تلجا الدول إلى وضع حصة معينة للاستيراد من دولة معينة او مجموعة من الدول

دولة من عملية حيث يكون الغرض من ذلك هو معالجة النقص الحاد في موارد ال. أقصى للاستيراد بصفة عامة 

  .هذه الدولة او من عملات الدول المصدرة الأخرى

لا سيما عندما يكون الهدف هو تخفيض الاستيراد تدعيما ، وقد تحدد الحصة المستوردة على أساس القيمة

، لكون ان الحصة القيمية تحدد مسبقا مقدار عبء  الاستيراد الذي يتحمل به ميزان المدفوعات، لميزان المدفوعات

  .ير اا احيانا قد لا تكون فعالة خاصة إذا قام البلد المصدر بتخفيض أسعارهغ

  :ية كأداة لتقييد الواردات ما يليمن الأسباب التي دعت إلى انتشار نظام الحصص وحلوله محل الرسوم الجمرك

مكن من الحد من عندما يكون عرض السلعة المستوردة قليل المرونة جدا بحيث أن فرض الرسم الجمركي هنا لا يت -

 .الواردات 

ن مرونة فائض العرض نظرا لأ، عندما لا يمكن التأكد بسهولة من الأثر الذي يترتب على فرض الرسم الجمركي -

 .الاجنبي لا يمكن تقديره بدقة 

تفاقات لتجارية للدولة نتيجة لخضوعها للاإن الرسوم الجمركية قد فقدت كثيرا من مرونتها كأداة للسياسة ا 

 .ارية التي تفرض شرط الدولة الأولى بالرعاية التج

                                                             

1
  .133ص 2011دار اسامة ،الاردن ، )الاسس والتطبيقات(التجارة الدولية شريف علي الصوص،   
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 الآثار الاقتصادية لنظام الحصص   . ب

  .يتم التمييز بين اقتصاد دولة كبيرة واقتصاد دولة صغيرة 

 :في حالة اقتصاد دولة صغيرة  -

ة اقتصاد يقوم بإنتاج نفس السلع، و نميز في هذه الحالة بين اقتصاد لا يقوم بإنتاج السلعة المستوردة محليا

المستوردة ففي الحالة الأولى نلاحظ من خلال الشكل رقم ان مقدار الواردات لا يمكن أن يتجاوز حصة 

أما المستهلكون فيحققون خسارة تقدر )  a(ويحقق حملة تراخيص الاستيراد ارباح تقدر بمساحة المنطقة ، الاستيراد

، أما في الحالة  الثانية  ، )b(ساحة المنطقة بالتالي  فان هناك خسارة صافية تقدر بمو  )a+b(بمساحة المنطقة 

أما المنتجون فيحققون أرباح تقدر ) a+b+c+d(فنلاحظ أن المستهلكين يحققون خسارة تقدر بمساحة المنطقة 

 ).c(في حين يحقق حملة تراخيص الاستيراد أرباح تقدر بالمنطقة ) a(بمساحة المنطقة 

  لنظام الحصص الاثار الاقتصادية) : 05-01(الشكل رقم 

  
Source : René Sendretto, Politiques commerciales des grandes puissances, de Boeck, Paris, 2011, 180. 

إذا كان حملة تراخيص الاستيراد من المقيمين ) b+d(وبالتالي نستنتج وجود خسارة صافية تقدر بالمنطقة 

  ).b+c+d(قدر بالمنطقة المحلين وإذا كان العكس فان هناك خسارة صافية ت

 : في حالة اقتصاد دولة كبيرة -

اما المنتجون فيحققون ) a+b+c+d(يحقق المستهلكون في حالة اقتصاد دولة كبيرة خسارة تقدر بالمنطقة 

) c+e(في حين إن أصحاب تراخيص الاستيراد يحققون ربح يقدر بمساحة المنطقة ) a(ربح مقدر بمساحة المنطقة 

وهو نفس الرصيد المتحصل عليه في سياسة الرسوم الجمركية ) b+d-e(ـ الرصيد يكون مساويا لوبالتالي فان 

وإذا كانت الدولة المستوردة تدبير   ˃b+d   eوهناك إمكانية تحقيق مكاسب من هذه السياسة إذا كان،

 .تراخيص الاستيراد



  لسياسات الاقتصادية الظرفية التأصيل النظري                                                     الفصل الأول

  

32 

 حوصلة للآثار الاقتصادية للسياسات التجارية الدولية :ثالثا 

الجدول التالي مقارنة لأدوات السياسة التجارية من خلال الآثار التي تمارسها كل سياسة سواء في ظل يمثل 

ولا فرض حصة ، حيث نلاحظ أن الدولة الصغيرة ليس من مصلحتها فرض رسم جمركي، دولة صغيرة أو كبيرة

في حين ان الدولة الكبيرة يمكنها ، يةتجارا الخارج تحرير وبالتالي فان الحل الأمثل للدولة الصغيرة هو، استيراد

يمكنها أيضا تحقيق ، و التصدير إعاناتوليس من مصلحتها تقديم ، تحقيق مكاسب  من فرض رسوم جمركية

  .بالتالي فان حرية التجارة الدولية ليست بالضرورة الحل الأمثل للدول الكبيرة، و مكاسب من نظام الحصص

  الاقتصادية للسياسات التجارية الدولية مقارنة الآثار) : 02- 01(الجدول رقم 

  اقتصاد دولة كبيرة  اقتصاد دولة صغيرة  

  إمكانية تحقيق مكسب  خسارة صافية  الرسوم الجمركية

  إمكانية تحقيق مكسب  خسارة صافية  نظام الحصص

  ور نماذج الاقتصادية في إعداد السياسات الاقتصادية الكليةد :الثاني المبحث

الوسائل و  ان السياسة الاقتصادية هي عبارة عن اجتماع مجموعة من الأدواتف Tinbergen 1حسب 

لتحقيق مجموعة من الأهداف وذلك على أساس أن الاقتصاد ما هو إلا علم لتخصيص الموارد النادرة لتحقيق  

 ط وبالتالي فان السياسة الاقتصادية قائمة على أساس الاختيار الذي يسمح للنشا ، أهداف  مسطرة مسبقا

ومن هذا المنطلق فان السياسات الاقتصادية هي تطبيق لنظرية . الاقتصادي بتحقيق مجموعة من الأهداف 

  .المنتجينو  الاختيار الاقتصادي مع خصائص معينة تتعلق باختيار المستهلكين

ية وم الدراسة من خلال هذا البحث بتطبيق نظرية الاختيار على السياسات الاقتصادقانطلاقا مما سبق ت

  .البعد السياسي للسياسة الاقتصادية و  طريقة تشكيلهاو  الكلية من خلال دراسة مسار السياسات الاقتصادية

  تشكيل السياسات الاقتصادية الكلية : الأول  المطلب

تشكيل السياسات الاقتصادية الكلية من خلال تحديد و  تقوم الأطروحة في هذا الفرع بدراسة كيفية صياغة

  .طبيعته الرياضية و  ت الاقتصاديةنموذج السياسا

  

  

                                                             

1
قام بالعديد من الدراسات في اال السياسات الاقتصادية الكلية سمحت له بالحصول على جائزة نوبل في  1903هو اقتصادي هولندي من مواليد   

  .ومن اهم اعماله انه قدم نموذج لاهداف وادوات السياسات الاقتصادية الكلية  Ragnar Frish مناصفة مع  1969الاقتصاد سنة 
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  نموذج السياسة الاقتصادية  : الفرع الأول

حتى يتم القيام باختيار السياسة الاقتصادية المثلى لا بد من إعطاء عرض مبسط للأدوات المستخدمة من 

 لمتغيراتحيث هناك مجموعة من ا، قبل صانعي السياسة الاقتصادية والتي تسمح لهم بتحقيق الأهداف المرجوة

  .العلاقات بينها المحددة في إطار نموذج اقتصادي و 

 المتغيرات والعلاقات الاقتصادية : أولا 

 .1ثلاث انواع من العلاقات و  تتضمن جميع نماذج السياسات الاقتصادية ثلاث أنواع من المتغيرات

 .متغيرات خارجية قيمتها لا يمكن تغيرها من قبل صانعي السياسة الاقتصادية  -

 .متغيرات أدوات السياسة الاقتصادية قيمتها محدودة من قبل صانعي السياسة الاقتصادية  -

 .متغيرات داخلية أو أهداف، قيمتها تكون كنتيجة للتغيرات في قيم أدوات السياسة الاقتصادية  -

 :بين  أما فيما يتعلق بالعلاقات أو المعادلات في نموذج السياسات الاقتصادية يمكننا أن نميز -

التي تعرف احد المتغيرات تعريفها غير مشروط وهي معادلات محاسبية تحدد لنا مقدار : المعادلات التعريفية  -

 .الدخل أو العجز الموازني

العبء وهي توضح العلاقات الفنية بين المتغيرات الاقتصادية فعلى سبيل المثال دالة الإنتاج و :المعادلات الفنية -

 .الضريبي

وهي التي تصف السلوك الاقتصادي للمتغير وتفسر أيضا القرارات المتخذة من قبل :لات السلوكية المعاد -

  .المتعاملين الاقتصاديين

  .والتي تعبر عن المتغيرات في المنفعة بدلالة مختلف الحالات التي يمر ا الاقتصاد: معادلات التفضيل  -

  .التساوي  بين جانبي المعادلة و  ذ صيغة التطابقوهي المعادلات التي تأخ: المعادلات التطابقية  -

  الاستخدام لاتخاذ القرار و  الاستخدام التنبؤي : ثانيا 

  :النموذج الأكثر بساطة يكون على الشكل التالي 

Y=CX+D…………………………………..(1) 

Y  : متجه)VECTEUR (أهداف السياسة الاقتصادية.  

X  : متجه أدوات السياسة الاقتصادية.  

D  :موعة المتغيرات الخارجية مج.  

                                                             

1
  .44-37،ص 2003، دار مجدولاوي، الاردن ،سي التحليليالاقتصادي القياوليد السيفو،   
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C  : مصفوفة تمثل معاملات النموذج.  

    Y=Cˊ X :ويمكن كتابة النموذج على الشكل التالي 

وبالتالي فان المعاملات هي عبارة عن ، إن لكل  متغير هدف في هذا النموذج يعبر عنه بدلالة متغير أخر

، السياسة الاقتصادية كنتيجة للمتغيرات في أدواامضاعفات لأا تحدد التغيرات الحاصلة في هدف  من أهداف 

  1: وهناك طريقتان أساسيتان لاستخدام النموذج

يقوم صانعو السياسة الاقتصادية بانطلاق من قيم موجودة سواء للأدوات او للأهداف من اجل التنبؤ بأهداف  -

 ).1(السياسة الاقتصادية وهو ما تدل عليه المعادلة 

بالتالي تصبح و  اسة الاقتصادية بالبحث عن الأدوات الكفيلة بتحقيق  أهداف محددة مسبقايقوم صانعو السي -

  :المعادلة السابقة على الشكل  التالي 

X=  Y -  D 

  الطبيعة الرياضية للنموذج الاقتصادي :الفرع الثاني 

دد ااهيل بمعنى يجب أن  تكون المصفوفة حتى نستطيع حل النموذج لا بد أن يكون عدد المعادلات بع

وإذا كان هناك أدوات اقل من الأهداف ،  TINBENRGIN وهذا هو الشرط الذي أشار إليه    ، مربعة

  .Optimisation ويجب تقليص عدد الأهداف من خلال التعظيم، فان النموذج غير قابل للحل

  :وتكون على الشكل رقم التالي ق هدف من الأهدافمربعة تساهم كل أداة في تحقي C إذا كانت المصفوفة 

y1=c11x1+c12x1+c13x1 

y2=c21x2+c22x2+c23x2 

y3=c31x3+c32x3+c33x3 

  اختيار أدوات السياسة الاقتصادية في نماذج المحاكاة: أولا 

  :يينحيث يطرح تساؤلين  أساس، يعتبر اختيار أدوات السياسة الاقتصادية مشكل أساسيا في نماذج المحاكاة

 الأهداف ؟ –كيف يتم تخصيص الأدوات  -

 هل هذه الأدوات فعالة في تحقيق الأهداف؟ -

حيث يتم تخصيص الأدوات إلى الأهداف على أساس ، الإجابة على هذا التساؤل  الأول والثاني بسيطة

   régle de  mundellوهذا هو المبدأ الذي أشار إليه مندل  ، الفعالية القصوى

                                                             

1
 Xafier Greffe, politiques économiques, Paris, 2000, P18. 
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 التعظيم في نموذج السياسة الاقتصاديةوجود : ثانيا 

يواجهه صانع السياسة الاقتصادية إلا  نأية يبين أن هناك مشكل يمكن إن تحليل نموذج السياسة الاقتصاد

ولإيجاد ، بالتالي يجب الاختيار بين الأهدافو  وهو وجود عدد كبير من الأهداف بالمقارنة مع عدد الأدوات المتوفرة

الاقتصاد بدلالة الاهداف  استخدام دالة الرفاهية الاجتماعية التي يبين التغيرات في إشباع  حل لهذه المشكلة يتم

 :وانطلاقا من نموذج المحاكاة السابق لدينا ، الممكنة

Y=CX+D 

  :ويكون نموذج التعظيم على الشكل التالي  

maxW(X.Y) 

s.c.T=CX+D 

ويمكن التعبير على النموذج السابق ، تصاديةدالة التفضيل لصانع السياسة الاق  W(X.Y ) حيث تمثل 

 :من خلال المعادلتين التاليتين 

y =a1x+b1………………………….(1) 

y =a2x+b2……………………………..(2) 

  :في الشكل الموالي     Hونتحصل على حل عند النقطة 

 Yالتعظيم في نموذج السياسات الاقتصادية  : )06-01(الشكل 

 
Source: Xavier Greffe, politiques économiques, economica, Paris, 2000, P 23. 

نلاحظ أن هناك عدد غير محدود من الاحتمالات محددة من خلال ) 06-01(وانطلاقا من الشكل رقم 

 W(X.Yولتكن  Yو X  وحتى نختار من هذه الاحتمالات يجب أن تكون هناك دالة تفضيل بين ، المنحنى

  .)*x* .y( فة المثلى وهيوالتي تسمح لنا باختيار التولي  (
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يواجه أيضا مشكلة في اختيار الأهداف ، وكما يواجه صانع السياسة الاقتصادية مشكلة في اختيار الأدوات

 خرىأالمقابل تحسين درجة تحقيق أهداف وب، حيث أن المشكلة تكمن في الطريقة التي نقلص ا بعض الأهداف

الذي يعد أول من  theil  1ويمكن الرجوع الى نموذج ، الأهدافبمعنى تحديد دالة التفضيل لمختلف توليفات ،

  .وصل لهذا الاتجاه

 :صعوبات تنفيذ السياسات الاقتصادية الكلية :  الفرع الثالث

   :تتمثل هذه الصعوبات فيما يليو  إن تشكيل نموذج السياسات الاقتصادية الكلية يكتنفه مجموعة من الصعوبات

 للاقتصاد تحديد دالة التفضيل: أولا 

المتعاملين الفاعلين في النشاط الاقتصادي حتى يتم تحديد دالة و  الأدوات المتوفرةو  يجب معرفة الأهداف

يمكن الإجابة على التساؤل الأول من خلال تحديد قائمة الأهداف ، و التفضيل لصانعي السياسة الاقتصادية

حيث يجب التفرقة بين تفضيلات  ،2لكالدور وهي ما تعرف بالمربع السحري ، الممكنة للسياسة الاقتصادية

حيث ،أو بشكل أخر التفضيل للمتعاملين ودالة التفضيل للدولة ، التفضيلات الحكوميةو  المتعاملين الاقتصاديين

أما دالة تفضيل الدولة تتعلق بتفضيلات الحكومة في فترة ،أن دالة التفضيل الأولى تجمع تفضيلات جميع الأفراد 

إلا انه يمكن ان تطرح مشكلة التناقض ، لى تفضيلات  الحكومة ان تتماشى مع تفضيل المتعاملينويجب ع، معينة

  .تفضيلات المتعاملين الاقتصاديينو  بين تفضيل الحكومة

  العتبات : ثانيا 

حيث ان هناك  عوائق ، انه من غير الممكن تنويع أدوات السياسة الاقتصادية بدون تحديد الاهداف المرجوة

  :نضرب مثالين أنمؤسسية لا يمكن تجاوزها ويمكن و  مادية

 يعتبر تغيرا مبالغا فيه لأنه سوف يؤدي إلى اللجوء إلى الإصدار نيفي الحالة الأولى نعتبر إن التغير في العجز المواز  -

 .النقدي الجديد الذي يحمل الاقتصاد ضغوط تضخمية

المال مما يقود إلى ارتفاع  رأسبالغا فيه لأنه يؤدي إلى تجديد لة الثانية التغير في الدين الحكومي يعتبر مافي الح -

 .أسعار الفائدة

                                                             

1
 Reinhard Neck ,Quantitative Economic policy, Springer , uk ,2008, P16. 

 
2
  Kaldor Nicholas    رية سنةدرس الاقتصاد في لندن في البداية من انصار  1908يعتبر من الاقتصاديين البريطانيين  المرموقين، من مواليد ا

الكتري، وهو من اشد اعداء المذهب النيوكلاسيكي الذي المدرسة النيوكلاسيكية وبالضبط فريديريك هايك الا انه اصبح كينزيا ويعتبر  من منظري التيار 

ت المتعاقدة التي ظهر مع بداية عقد سبعينيات القرن الماضي، ضد الثورة التي احدثتها المدرسة النقدية تطبيقاا في الاقتصاد البريطاني في عهد الحكوما

  .ياة الاقتصادية وكبح جماح النشاط الاجتماعي للدولةتميزت باتجاهاا الليبيرالية والتي تنص على عدم تدخل الدولة في الح
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فالإستراتيجية ، ثار هذه العتبات من خلال عدة استراتيجياتآلصانعي السياسة الاقتصادية تجنب ويمكن 

يمكن تجنب كما ،  الأولى تكون من خلال إلغاء هذه العتبات عن طريق مراقبة أدوات أخرى للسياسة الاقتصادية

  .1هذه العتبات من خلال إضافة أدوات أخرى للسياسة الاقتصادية

  الآجال : ثالثا 

إن مشكلة الآجال التي تكون عند استخدام أدوات السياسة الاقتصادية أو عند تحقيق الأهداف تعد من بين 

وم صانع السياسة الاقتصادية فعندما يق  ،التي تحد من فعاليتهاو  المشاكل التي تواجه صانعي السياسة الاقتصادية

بالاختيار بين هذه الأدوات او تلك فلا بد من الأخذ بعين الاعتبار الأدوات التي تحقق أهدافها في اقرب الآجال 

 :ويمكن أن نميز بين عدة أنواع من الآجال ، لأا تكون أكثر فعالية

 ر الأداة وتطبيقها في ارض الواقعوهي الآجال اللازمة لمعرفة المشكلة واختيا:  الآجال الداخلية -1

  .وهي الوقت اللازم الذي تستغرقه الأداة المستخدمة لتحقيق أثارها على الهداف المنشود:  الآجال الخارجية -2

والتي تنطلق من أن بعض الأدوات لا تؤثر بشكل مباشر على الأهداف المسطرة ولكن :  الآجال الوسطية - 3

  2.وسيطتؤثر في البداية على الهدف ال

الخارجية يجب إضافة الوقت الذي يتجاوب فيه المتعاملين مع هذه السياسة و  وبالإضافة إلى الآجال الداخلية

الدخل متغيرا وسيطيا   وبالتالي فان مستوى ، الهيكل التمويليو  من خلال التأثير على مستوى الداخل المتاح

التوقعات السيكولوجية و  بتنفيذ الاقتطاعات الجديدةوسرعة رد الفعل الناتجة عن تغير معدل الاقتطاع متعلقة 

  3.بمتعاملين وهذا ما يسمى بالآجال الوسيطية 

  

                                                             

1
 Xafier Greffe , op-cit, P50. 

2
فعلى سبيل المثال اذا ارادت الحكومة ان تضع حد للطلب المحلي بسبب ضغوط تضخمية واختلال التوازن الخارجي فيجب عليها ان تقوم   

تدخل وهذا مايؤدي الى تقليص الاجال الداخلية ،تسطير وتطبيق سياسة اقتصادية من تحديد المشكلة بشكل سريع من اجل ال:بالاجراءات التالية 

د التنفيذ خلال اختيار الادوات اللازمة ،حيث ان هناك اجال سياسية وادارية تكون قصيرة اذا لم تكن هناك عراقيا سياسية زو مؤسسية ومعلوماتية عن

  .وذلك من خلال رفع معدل الاقتطاع الضريبي
3
الاجال الاولى لا تتغير وتبقى ثابتة :ترض الان أن صانع السياسة الاقتصادية يبحث عن وصول الى نفس النتائج ولكن سياسة نقدية انكماشية لنف  

الوسيطي في غير الاجال الثانية تتعلق بالاجراءات المتعلقة بالسياسة النقدية من خلال اجراءات رفع معدل اعادة الخصم وسياسة السوق المفتوحة ،ان المت

ة بين تعديل هذه الحالة تتعلق بمجموعة الشروط التي على اساسها تقوم البنوك التجارية بتمويل طلبي القروض وبالتالي فان الاجال الوسيطية هي الفتر 

 معدل الخصم في البنوك التجارية معدل اعادة الخصم في البنك المركي ومعدل الخصم في البنوك التجارية الاجال الخارجية وهي الفترة التي تفصل بين تغير

  .وتغيرات سلوك المتعاملين الاقتصاديين
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  الانتقال من النموذج الاقتصادي إلى النموذج القياسي  : الفرع الرابع

النماذج القياسية يمكننا  ستخدامبانه إبعرض السياسات الاقتصادية فاذا كانت النماذج الاقتصادية تسمح 

حيث أن النموذج القياسي هو عبارة عن نظام من ، تيار بدقة أثار مختلف أدوات السياسات الاقتصادية الممكنةاخ

المعادلات يعكس النظرية الاقتصادية هدفه دراسة التطورات الكمية موعة المتغيرات الداخلية بدلالة مجموعة 

وان النماذج من هذا النوع قديمة عكست . ارجية أخرى من المتغيرات المحددة مسبقا والتي تسمى المتغيرات الخ

استخدمت و  التطورات  في النظرية الاقتصادية ففي مرحلة الأولى استخدمت هذه النماذج من جهة نظر كينزية

  .الطلب ةر ثار سياسات أداآللتنبؤ 

 مرحلة بناء نموذج قياسي : أولا 

لمحاسبي لمختلف السلاسل الإحصائية  مستخدمين الخطوة الأولى في بداية نموذج قياسي هي تجميع الإطار ا

أما المرحلة الثانية فهي تحديد مختلف الميكانيزمات ، الجدول الاقتصادي الإجمالي، في ذلك جداول المحاسبة الوطنية

  .ثار العرض آ، و المضاعف الكينزي: حيث انه هناك توجهين أساسيين ، التي تنشط هذا الإطار المحاسبي

 زمات اساسية ميكاني: ثانيا 

 1المزاحمة المالية:ثرين للمزاحمة حيث يعتبر أساس النماذج القياسية إلا أن فعاليته محددة بأ: المضاعف الكينزي-1

 2. مزاحمة عن طريق الأسعارو 

حيث ، الطويل ثار الأرباح على الاستثمار في الأجلآار تكلفة الإنتاج على الأسعار  و ثآوهي :  أثار العرض -2

حيث أن انخفاض  الاستثمار يترجم بانخفاض القدرة على ،لآثار تؤثر بشكل غير مباشر على المضاعف أن هذه ا

 .الإنتاج وحدوث ضغوط تضخمية

 :مجمعات النموذج : ثالثا 

  :تتكون النماذج القياسية من ثلاث مجمعات أساسية 

 .ات الأسعار والأجور يحدد حجم الإنتاج والتشغيل حيث تحدد لنا هذه المتغير :  المجمع الحقيقي-1

وهي انعكاس للمجمع الحقيق وتبين التنافسية والقدرة الشرائية وتسمح بتحديد :  الأجور –مجمع الأسعار -2

 .التوازن المالي والنقدي 

                                                             

1
    Eviction financiére   ففي ظل ثبات العرض النقدي اي انفاق حكومي سيؤدي الى حدوث ارتفاعات في اسعار الفائدة وبالتالي مزاحمة

  .الاستثمار الخاص

2
  Eviction par les prix  دل استخدام القدرات الانتاجية نتوقع حدوث ضغوط تضخمية التي تؤثر سلبيا على فمع زيادة التشغيل ومع

  .التنافسية الخارجية وهذا ما يؤدي الى حدوث ايار في الثروة للمتعاملين وطلبهم
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 1.الذي يحدد سعر الفائدة ويعكس امعين السابقين  :المجمع النقدي والمالي -3

  :ث والشكل التالي يوضح هذه امعات الثلا

  امعات المشكلة للنموذج القياسي ) : 07-01(الشكل رقم 

  

  

  

  

      

  

  

  

  

  

  
  

  

  

فطية دراسة ندور السياسات الاقتصادية الكلية في تحقيق التوازن الهيكلي والاستقرار الاقتصادي في الاقتصاديات الوليد لعايب،  :المصدر

، 2018- 2017أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، جامعة سطيف،  التوازن التطبيقي العام في الاقتصاد الجزائري، تطبيقية باستخام نموذج
  . 117ص 

  السياسات الاقتصادية الكليةو  اللايقين: الثاني  المطلب

في السياسة الاقتصادية المعرفة المسبقة  Approche instrumentaleدوات الأيفترض منهج 
إلا أن اليقين في ، ثار الأدوات المستخدمةآمن حيث الأهداف المتوقعة و ، الممكنة للسياسة الاقتصاديةللمسارات 

  .تسطير السياسات الاقتصادية يتعرض موعة من العوامل سواء كانت دولية تكنولوجية أو اجتماعية
  :ومن اجل تجنب الإشكالية هناك اتجاهان أساسيان 

فويض مشاكل اللايقين من خلال إلغاء أسباب الأخطاء في تسطير السياسة يتعلق بت:  لاتجاه الأولا -

 Politiqueالاقتصادية المتعلقة بتحديد الادوات وهذا ما يسمى السياسة الاقتصادية الاوتوماتيكية 

automatique.  

                                                             

1
 Artus Patrick, modélisation macroéconomique, ECONOMICA , Paris, 2005,p77. 
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الأخيرة تم تطوير يتعلق بتدعيم السياسة الاقتصادية من خلال التخطيط، حيث انه في السنوات :  الاتجاه الثاني -

المفهوم الأول التخطيط كمخطط لتعديل النشاطات الاجتماعية مستقبلا، أما : مفهومين  أساسيين للتخطيط 

  1.المفهوم الثاني فهو التخطيط كعامل لتعبئة الطاقات الاقتصادية

  السياسة الاتوماتيكية : الفرع الأول

قواعد سير اتوماتيكية  لصانعي السياسة الاقتصادية مثل  السلوكات البيروقراطية قادتا إلى تسطيرو  اللايقين

وعلى ، مالضريبية على اساس معدلات التضخ الاقتطاعات، تغير كمية النقود بدلالة  معدل النمو الاقتصادي

على أساس أن صانعي السياسة  Régle discrétionnaireالعكس من ذلك تقوم القواعد التقديرية 

وبالتالي فان القواعد الاتوماتيكية لديها ميزتين ، اذ القرار حسب المعطيات  المتوفرةالاقتصادية أحرار في اتخ

  :أساسيتين 

تسمح أيضا و  ثارهاآأخذا بعين الاعتبار اللايقين في تغير أدوات السياسة الاقتصادية و  تحد من استخدام -

  .بحدوث حالة استقرار في المضاعفات 

 .الآثار البيروقراطية و  ا من تجنب ضغوط المصالح الشخصيةالتركيز على معطيات موضوعية تمكنه-

الاقتصادية الاتوماتيكية أن هناك اتجاهات نحو التوازن من خلال هذه  يفترض المدافعون عن السياسة

معدل بطالة طبيعي من الممكن و  ولان هناك معدل  نمو طبيعي، هذه الاتجاهات نابعة من هذه القاعدة، السياسة

على العكس من ذلك ولأنه هناك معدل فائدة طبيعي فانه من غير ادي الاعلان ، و نقدية مثلىتحديد قاعدة 

  .عن تغييرات في أسعار الفائدة من خلال سياسات نشطة 

  :هناك العديد من المشاكل تختبئ وراء اعتماد اي قاعدة 

؟ حيث  activisteنشطة  أو سياسة اقتصادية Gradualisteهل نقوم باعتماد سياسة اقتصادية تدرجية  -

 .أما السياسة التقديرية تعتمد على السياسة النشطة، ان القاعدة الاتوماتيكية تقود إلى سياسة اقتصادية تدرجية

ثر المفاجئة أماد على قاعدة اوتوماتيكية يدعم هل يجب الإعلان عن السياسة الاقتصادية أم لا؟ حيث أن الاعت -

  2.من الاقتصاديين الشرط الوحيد لفعالية السياسة الاقتصادية الذي يعتبر اليوم عند العديد 

                                                             

1
 Xafier Greffe ,politique économique programme insrtuments, perspectives, Economica, 

2éme édition , paris,  1991,p356. 
2
 Gregory N Mankiw ,macroéconomie ,de boeck ,4éme édition ,paris ,2009,p510. 
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أن الحديث عن اعتماد قاعدة  أوتوماتيكية  يقودنا إلى الحديث على مشكل المعلومات وهنا يطرح تساؤلين 

  :أساسيين

 هل يحب الاعتماد على قاعدة مغلقة أو مفتوحة من اجل تجنب اللايقين؟ -

 السياسة الاقتصادية يدفعنا  إلى تنويع  أدوات  السياسة الاقتصادية ام لا ؟ هل وجود اللايقين عند تسطير -

  فائدة التنويع في الأدوات لمواجهة اللايقين: الفرع الثاني

هل يقودنا اللايقين  إلى جعل استخدام الأدوات بشكل أوتوماتيكي يسمح بتخفيض المخاطر ؟ بين 

Brainard   اة معينة تتميز باللايقين يجب الحد من استخدامها وذلك من نه كلما كانت أثار  أدأ 1967سنة

  :خلال النموذج التالي 

Y   =  aX + b 

Y : تمثل مستوى الدخل.  

X  : مستوى الانفاق الحكومي.  

a: تمثل معامل الإنفاق.  

b : تمثل متغير خارجي.  

مستوى و  بين مستوى الدخليسعى صانعوا السياسة الاقتصادية إلى تقليص الفرق ، و كما تم الإشارة إليه

  : حيث يمكن صياغة هذا الهدف على الشكل التالي،التوازني 

min E (Y- Yˊˊ)² 

s.c.Y=aX +b 

  : تعطى على الشكل التاليXوبالتالي فان قيمة الأداة 

 
  : وتصبح على الشكل التالي،مهملة و كتابة المقام بافتراض ان العلاقة بين   إعادةويمكننا 

X=  

والتي تمثل معامل تغير  T²/E(a)تنخفض عندما تزيد القيمة   Xنلاحظ من خلال المعادلة أن قيمة 

وبالتالي فانه  ،كلما زادت درجة الحذر في استخدامها ،بصيغة أخرى كلما كانت الأداة غير مستقرة و  المضاعف

فان تطبيق قاعدة أوتوماتيكية ،قت كلما كانت هناك دلائل على أن هذه الأداة ستشهد عدم استقرار مع مرور الو 
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 : وبالتالي فانه يجب توسيع قاعدة تنبرجين،وهذا يعني ضرورة تنويع أدوات السياسة الاقتصادية ،يكون أكثر ملائمة

  .1ففي هذه الحالة يجب امتلاك عدة أدوات ،داة لكل هدف أ

  ر الاقتصاديتحقيق الاستقرافي  الظرفية  لسياسات الاقتصاديةا دور : الثالثالمبحث 

يقوم هذا المبحث بدراسة وتقييم مزيج السياسات الاقتصادية في النموذج الكينزي مع افتراض ثبات المستوى 

بالإضافة إلى نموذج العرض الكلي ،وحالة الاقتصاد المفتوح ،مع دراسة حالة الاقتصاد المغلق ،العام للأسعار 

  .لية السياسات الاقتصاديةوالهدف من هذا المبحث هو تقييم فعا،الطلب الكلي 

 IS-LMالنموذج الكينزي ذو السعر الثابت وفي ظل اقتصاد مغلق نموذج : المطلب الأول

 H-H 2 نموذج أو  IS-LMيعرف النموذج الكينزي ذو السعر الثابت وفي إطار اقتصاد مغلق بنموذج 

  3.سوق النقودو  الخدماتو  ق السلعويقوم هذا النموذج على أساس أن التوازن الاقتصادي يتحدد انطلاقا من سو 

  الخدماتو  التوازن في سوق السلع: الفرع الأول

جل الحصول على منحنى أومن ) 08-01(هو موضح في الشكل رقم  كما بيانا ISيمكننا اشتقاق منحنى 

IS  هو ) أ(ن سعر الفائدة في الشكل رقم أنفترض(r1)  ، مقابل سعر الفائدة هذا يتحدد مستوى الاستثمار

 ،)ب(في الشكل  (s1)وحتى تحقق التوازن يحب أن يكون الادخار على نفس مستوى الاستثمار ، (i1)المناظر 

من ، (y1)نجد أن الاقتصاد القومي قادر على توليد هذا الادخار في حالة مستوى دخل ) ج(ومن الشكل رقم 

  . (r2)، (y2) والتي يحددها (M)نجد النقطة ) د(الشكل رقم 

وهذا ما يوضحه الشكل ، (is)الاستثمار و  نحصل على منحنى الادخار  M1و Mنقطتين و بتوصيل ال

  : الموالي

  

  

 

                                                             

1
 Xavier Greffe , principe de politique économique ,op.cit, p40. 

2
  JR HICKS 1937و AQ HANSEN 1953  :إلى الاقتصادييننسبة   

3
 مستوى هذا نعلم انه في ايطار النظرية الكينزية مستوى التشغيل هو دالة في الطلب الفعال وبالتالي فان تخفيض معدلات  البطالة يتم عبر الزيادة في  

ن ومن اجل الحفاظ على التوازن لابد من ضخ سيولة وحسب التحليل الكينزي فان هناك تسربات في حلقة الاقتصاد تؤدي الى اختلال التواز . الطلب 

 Albert Dagher ،analyse macréconomique ،les modéles de base:لمزيد من التفاصيل انظر .لتعويض هذه التسربات 

،Dar al manahal el-lubnani ،.1er édition 2008 p57 .  
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  ISاشتقاق منحنى ) : 08-01(الشكل رقم 

  
 1999،الأردن ، دار زهران، النقود والمصارف والنظرية النقدية، ناظم محمود نوري الشمري:  المصدر

  . 309ص،

    نقود التوازن في سوق ال: الفرع الثاني 

الطلب على النقود لغرض المضاربة أي أن الطلب على النقود لغرض المضاربة دالة في سعر ) أ(يتضمن الجزء 

  1.الفائدة حيث يأخذ المنحنى الميل السالب 

 60فلو بلغ عرض النقود ، المضاربةو  فيبين كيفية انقسام كتلة  النقود المعروضة بين المعاملات)  ب(أما الجزء 

مليار وحدة نقدية فعندئذ المتبقي  10مقدار (r1)خصص للمضاربة عند سعر الفائدة و  ة نقديةمليار وحد

مليار 20فان أرصدة المضاربة ترتفع الى  (r0)فلو انخفض سعر الفائدة إلى، مليار وحدة نقدية 50للمعاملات هو 

  .مليار وحدة نقدية وهكذا  40أما أرصدة المعاملات تنخفض إلى ، وحدة نقدية

والتي تحقق شرط التوازن في  rˊˊ ˊˊو سعر الفائدةyˊˊ ˊˊيوضح العلاقة بين الدخل الحقيقي ) د(ما الجزء أ 

  .كما هو موضح في الشكل   LMˊˊ ˊˊالمتمثل في المنحنى و  سوق النقود

  

                                                             

1
  .272،ص 1999،شباب الجامعة، الإسكندرية ، كليالنظرية الاقتصادية والتحليل الاقتصادي الضياء مجيد،   
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  LMاشتقاق منحنى ) : 09-01(الشكل رقم 

  
، 2005،الطبعة الخامسة ،الجامعية ديوان المطبوعات ، التحليل الاقتصادي الكلي، عمر صخري: المصدر

 .242ص

الذي  2مع اختلاف بسيط في المنحنى رقم ،  ISبنفس طريقة اشتقاق منحنى   LMيتم اشتقاق منحنى 

    M= L1 +L2الطلب النقدي و  يعكس التوازن  بين العرض النقدي

   IS –LMالتوازن الاقتصادي الكلي : الفرع الثالث 

  .IS –LMوازن الاقتصادي الكلي في اطار نموذج  يتم في هذا الفرع اشتقاق الت

  اشتقاق التوازن الكلي : اولا 

مستوى محددا لسعر الفائدة عندها يتحقق و  تمثل  مستوى معينا للدخل LMان اي نقطة على المنحنى 

حيث ، ISبالنسبة للمنحنى  وأيضا، حيث يتساوى الطلب على النقود مع عرض النقود، التوازن في السوق النقدية

مستوى محددا لسعر الفائدة يناظرها توازن في القطاع الحقيقي من و  ان اي نقطة عليه تمثل مستوى معينا للدخل

ويتحقق التوازن الكلي في الاقتصاد القومي عندما . حيث يتعادل الاستثمار من الادخار ، الاقتصاد القومي

لينا البحث عن النقطة التي يتعادل عندها المنحنيين وبالتالي يجب ع، يحدث التوازن في كلا القطاعين في ان واحد

IS –LM ،والتي يتحقق عندها التوازن في كلا القطاعين.  
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في شكل واحد كما  IS –LMويمكن توضيح ذلك بيانيا من خلال ايجاد التوازن الكلي بتقاطع المنحنيين 

  ). 10-01( هو موضح  في الشكل رقم

  IS –LMاشتقاق منحنى ) : 10-01(الشكل رقم 

  
شباب ، النظرية الاقتصادية والتحليل الاقتصادي الكلي،ضياء مجيد ،ضياء مجيد الموسوي  :المصدر 

  .272ص ،1999،الإسكندرية ، الجامعة

تمثل  (Y1)مستوى دخل مقابل لهو  (R2)عند سعر فائدة(E2)نلاحظ من الشكل أن مستوى الدخل 

  .لى ذلك نفترض الفرضيتين التاليتينللبرهان ع(IS)و(LM)نقطة وحيدة لتوازن السوقين 

  : يمكننا استنتاج أربعة مناطق أساسية و  تمثل مستوى أسعار الفائدة النوفقة للناتج التوازنيو  تمثل الناتج التوازني

 .فائض طلب نقدي و  فائض عرض كلي 1المنطقة  -

 .فائض  عرض كلي وفائض عرض نقدي   2المنطقة  -

 ض  نقدي فائض عر و  فائض طلب كلي 3المنطقة  -

 .فائض طلب  نقدي و  فائض طلب كلي  4المنطقة  -

  IS –LMالسياسات الاقتصادية في  نموذج : ثانيا

قل من التشغيل الكامل وهنا تظهر هناك أيمكن أن يكون  ان التوازن الاقتصادي الكلي من وجهة نظر كينزية

الوصول إلى حالة التشغيل الكامل لا و  لةجل مواجهة البطاأومن ، حالة بطالة إجبارية ناتجة عن عدم كفاية الطلب

و لتحقيق هذا ،في نقطة عمودية على نقطة مستوى التشغيل الكامل  LMومنحني   ISبد أن بتقاطع منحنى

 LMإلى اليمين وذلك من خلال السياسة المالية أو نقل منحنىISانتقال منحنى ، الأثر هناك حالتان أساسيتان

  .السياسة النقدية الى اليمين ايضا وذلك من خلال 

  



  لسياسات الاقتصادية الظرفية التأصيل النظري                                                     الفصل الأول

  

46 

 السياسة المالية  .1

إلى اليمين وذلك من خلال زيادة الإنفاق الحكومي ISإن السياسة المالية التوسعية تؤدي إلى نقل منحنى 

الذي تؤدي  إلى زيادة الطلب على منتجات المؤسسات بطريقة مباشرة من خلال طلب الدولة او بطريقة غير 

  .فرادمباشرة من خلال زيادة مدا خيل الأ

إلى اليمين حيث يزيد الدخل عند نفس المستوى  ISإن زيادة الإنفاق الحكومي سيؤدي إلى انتقال  منحنى

بالتالي و  في نفس الوقت فان هناك اثر سلبي متمثل في ارتفاع سعر الفائدة من خلال اثر المزاحمةو  من سعر الفائدة

التي تكون عند انخفاض مرونة و  نخفاض اثر المزاحمةفان سياسة الإنفاق الحكومي هي سياسة  فعالة في حالة ا

  1.الاستثمار لتغيرات سعر الفائدة 

 السياسة النقدية  .2

النقد معا يجب اولا و  الخدماتو  قبل التعرض لدراسة اثر السياسة النقدية على التوازن الآني لسوقي السلع

  LMو ISالتعرف على مرونة كل من

غير أن تأثير الاستثمار في الدخل الوطني   ISر تؤثر على مرونة منحنى إن دالة الادخا:   ISمرونة منحنى   - أ

هو استجابة الاستثمار   ISلذا فان المحدد الأساسي لمرونة منحنى ،اكبر بكثير من تأثير الادخار في الدخل الوطني 

  2.الاستثمار شكل منحنى يتبع   ISلمعدل الفائدة وعليه فان شكل منحنى 

باختلاف مجال المنحنى ويمكن استخراج ثلاثة  LMتختلف مرونة منحنى :   LMمرونة منحنى   -  ب

 .مجالات 

تام المرونة لسعر الفائدة وهو يمثل مصيدة   LM وعنده يكون المنحنى أفقي وفيه يكون :  اال الكينزي -

ى النقود السيولة الكينوية وهذا ما يشجع الأفراد على الاحتفاظ بالنقود بدلا من السندات ويؤول الطلب عل

 . للفائدة نىدعند هذا الحد الاللمضاربة إلى ما لا اية 

ينعدم و  وعنده يكون المنحنى خطا عموديا وتؤول مرونة المنحنى بالنسبة للفائدة الى الصفر: اال الكلاسيكي -

 .الاحتياطو  وبالتالي  تستخدم كل النقود بدافع المبادلات، بذلك الطلب على النقود لأجل المضاربة

يظهر مرونة موجبة كما يتميز هذا اال  LMوهو ما تبقى من المنحنى وبالتالي فمنحنى   :اال الأوسط  -

  .التالي يوضح ذلك ) 11- 01(بوجود الطلب  على النقود لأجل المبادلات  والاحتياط والمضاربة والشكل  رقم  

                                                             

1
  .لعامويتوقف اثر المزاحمة على طريقة تمويل الانفاق الحكومي حيث ان اثر المزاحمة يكون فقط اذا تم تمويل السياسة المالية من خلال الدين ا  

2
  . 261عمر صخري ،مرجع سابق ،ص  
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من خلال التأثير على العرض  1اليمين  إلى  LMعلى انتقال منحنى ) توسعية (وتؤثر السياسة النقدية 

يزداد العرض مما يؤدي إلى انتقال المنحنى ، النقدي فعندما تعمد السلطات النقدية إلى إتباع سياسة نقدية توسعية

LM   إلى اليمين فينخفض معدل الفائدة وهذا ما يشجع الاستثمار ومنه يزداد الدخل الحقيقي.  

فيرتفع سعر ، ينتقل الى اليسار  LMفان منحنى ) سياسة نقدية تقليدية (أما في حالة نقص العرض النقدي 

  2.بالتالي  انخفاض الدخل و  الفائدة مما يؤدي إلى تخفيض  الاستثمار

تتوقف فعاليتها على المنطقة التي  يتقاطع فيها ، ففي  حالة انكماش تتبع الحكومة سياسة نقدية توسعية

  .يوضحها  الشكل  وهي ثلاثة كما  LM مع   IS منحنى 

  فعالية السياسة النقدية) : 11-01(الشكل رقم 

  
بافتراض أننا في حالة التشغيل الكامل فإذا كان التوازن يحقق في المنطقة الكلاسيكية  فان نقطة التوازن عند 

ع الدخل يرتفو  iˊ3إلى    i3فينخفض  سعر الفائدة من ،  ˊCإلى  Cتطبيق السياسة النقدية التوسعية تتغير من 

وبالتالي فأي زيادة في  ، لأنه لا يوجد طلب على النقود بدافع المضاربة في المنطقة الكلاسيكية، Yˊ3إلى  Y3من 

                                                             

 
1
  . 232المرجع السابق نفسه ،ص 

 
2
نقدية الى التاثير في العرض النقدي اما بطريق مباشر عن طريق التحكم في الاصدار النقدي الجديد واما بطريق غير مباشر عن طريق تعمد السياسة ال 

ي القانوني التاثير في حجم النقود وفرص الائتمان التي يخلقها الجهاز المصرفي من خلال عمليات السوق المفتوحة وسعر الخصم ونسبة الاحتياطي النقد
  .الى ناحية اليمين او اليسار ،كما راينا سابقا LMتكون السياسة النقدية توسعية او انكماشية وهي في حالتين تمارس اثرها من خلال انتقال منحنى و 
  



  لسياسات الاقتصادية الظرفية التأصيل النظري                                                     الفصل الأول

  

48 

حالة التشغيل الناقص (وبافتراضنا وجود فجوة انكماشية ، العرض  النقدي سوف تمتص بالكامل  بدافع المعاملات

كما يزيد الاستثمار بسبب انخفاض سعر ،  )بصفة مباشرة (ل فان هذا سوف يؤدي إلى زيادة الإنتاج  والدخ، )

وعليه فان السياسة النقدية ، )بصفة غير مباشرة(ومنه يتضاعف الدخل ، الفائدة الناتجة عن زيادة العرض النقدي

 .تكون كاملة الفعالية في المنطقة الكلاسيكية 

بفعل انتقال  ˊB  التوازن ينتقل إلى النقطة فان هذا     Bبينما إذا حدث التوازن في المنطقة الوسطى عند 

لكن بمقدار   Yˊ2الى   Y2ويزيد الدخل من  iˊ2الى   i2ينخفض سعر الفائدة من ، و الى اليمين   LMمنحنى 

اقل من زيادته في المنطقة الكلاسيكية لان جزءا من الزيادة في العرض النقدي تذهب إلى دافع المضاربة بسبب 

وبالتالي يحفز الاستثمار بصفة ، ة  ينخفض بمقدار  اقل من انخفاضه في المنطقة الكلاسيكيةانخفاض  سعر الفائد

وهكذا يمكن القول ان السياسة  النقدية في المنطقة الوسطى تكون فعاليتها ، فيزيد الدخل بصفة اقل أيضا، اقل

  .جزئية أي غير كاملة

التي تحدد   Aكما هو واضح من المنطقة )  يدة السيولة مص(أما إذا تحقق التوازن في المنطقة الكينزية البحتة 

املها دافع المضاربة فان أية زيادة في العرض النقدي سوف تمتص بك،  i1ومستوى الفائدة  Y1مستوى الدخل 

لا الدخل وهذا يعني و  ولا يتغير سعر الفائدة، نى تفضيل السيولة في هذه المنطقة لا ائي المرونةححيث يكون من

وهناك تكون السياسة النقدية في  ، لها) الأثر المالي (يس هناك اثر مباشر للسياسة النقدية ولا اثر غير مباشرا انه ل

  .منطقة مصيدة السيولة عديمة الفعالية 

فالسياسة النقدية في الفكر الكينزي يمكنها ان تؤثر في النشاط الاقتصادي من خلال مستوى سعر الفائدة 

  1.الدخل القومي و  الإنتاجو  ات الاستثمار وكذلك على حجم التشغيلالذي يؤثر على مستوي

 السياسة النقدية المصاحبة للسياسة المالية  .3

إلى اليمين من خلال ضخ كتلة نقدية جديدة  LMتؤدي السياسة النقدية التوسعية إلى انتقال المنحنى 

ض سعر الفائدة الذي يحفز الطلب حيث ان هذه الزيادة تؤثر على الناتج بشكل غير مباشر من خلال تخفي

  .النقدية  السياسةالفعال كما أن سعر الفائدة هو احد قنوات انتقال 

وتتحكم السياسة النقدية في العرض النقدي من خلال إجراءات يستخدمها البنك المركزي بغية تحقيق 

،  المستوى العام للأسعاريتركز هدف السياسة النقدية على تحقيق الاستقرار فيو  أهداف السياسة الاقتصادية

ويقع هذا التحليل في ، بالتالي سنهتم بأثر زيادة العرض النقدي من خلال استعماله في تمويل  الإنفاق الحكوميو 

                                                             

1
  .440نوري الشمري ،مرجع سابق ،ص  ناظم محمد  
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وهناك حالات ) the monetary-fiscal policy mix(إطار ما يسمى بمزيج السياسات النقدية المالية 

حيث تؤدي ، ادة الإنفاق الحكومي المصحوب بزيادة في العرض النقديعديدة لهذا المزيج سنكتفي منها بدراسة زي

  1.هذه السياسة إلى إبقاء سعر الفائدة ثابتا مما يؤدي إلى إلغاء اثر المزاحمة 

  في اقتصاد مفتوحو  النموذج الكينزي ذو السعر الثابت : المطلب الثاني 

ضافة القطاع الخارجي للتوازن الاقتصادي  حيث يقوم على إ  IS-LM يعتبر هذا النموذج امتدادا لنموذج

حيث أن التوازن الخارجي يتحقق عندما يكون مجموع ، الكلي لكن مع بقاء افتراض ثبات المستوى العام للأسعار

  .حساب راس المال مساويا للصفر و  الحساب الجاري

  اشتقاق التوازن الخارجي : الفرع الأول 

  التي تحقق التوازن في الرصيد الاجمالي لميزان المدفوعات ) r ،Y(ل من النقاط المختلفة لك  BPيمثل المنحنى 

B=BTC(Y)+K(r)=0 

 .المال  رأسحساب :K،رصيد الحساب الجاري :BTC،رصيد ميزان المدفوعات BPيمثل  

 اشتقاق منحنى التوازن الخارجي) : 12-01( الشكل رقم

  
Source : PEIJIE Wang, the economics  of foreign exchange  and global finance, 

Springer, Germany,2005,p103. 

                                                             

1
، i2الى i1وارتفع سعر الفائدة من Y2الىY1اد الدخل من و بالتالي ز IS2الى  IS1منISلقد ادت زيادة الانفاق الحكومي الى انتقال منحنى   

دي الى هذا ما يؤدي الى تخفيض الاستثمار ،فاذا قرر صانعو السياسة الاقتصادية تمويل هذا الانفاق عن طريق زيادة الاصدار النقدي فان هذا سيؤ 
هو الغاء اثر المزاحمة حيث يكون هناك عرض نقدي زائد مع تخفيض سعر الفائدة  من جديد بحيث يزيد الاستثمار الخاص مرة اخرى فالهدف اذن 

  .ثبات الطلب النقدي وللتخلص من هذا العرض النقدي يقوم الحمهور بشراء السندات مما يخفض سعر الفائدة
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حيث انه في   ،  BPأسفل منحنى و   BP أعلى منحنى   BP: يمكننا أن نميز بين منطقتين في منحنى 

  BP أما الانتقالات في منحنى  1.الحالة الثانية هناك عجز خارجي أما في   ، الحالة الأولى هناك فائض خارجي

  :سباب حقيقية أو مالية أو نقدية فتكون لأ

والعكس في حالة انخفاض BPكالزيادة في حجم الصادرات  التي تنقل منحنى   :الأسباب الحقيقة  .1

 .الصادرات 

التي تتأثر بعوامل ظرفية  متعلقة و  والتي تتعلق بسلوك المستثمرين تجاه أسعار الفائدة :الأسباب المالية  .2

او تنظيمية متعلقة بطبيعة ، او عوامل هيكلية متعلقة يكل محافظهم المالية ،بتوقعام تجاه  أسعار الفائدة

 .نظام الصرف 

إلى اليسار بسبب انخفاض    BP حيث أن رفع سعر الصرف يؤدي إلى نقل منحنى  :الأسباب النقدية  .3

 2.يحدث العكس في الحالة العكسية و  تشجيع الوارداتو  تنافسية  السلع الوطنية

  التعديل في ميزان المدفوعات :  الفرع الثاني

يمكن أن تمثل نقطة عجز خارجي ذا   IS-LMإن نقطة التوازن الداخلي الناتجة عن تقاطع بين منحنى  

الخارجي لا يتحقق في أن واحد إلا إذا تقاطع كل و  وبالتالي فان التوازن الداخلي BPكانت تقع أسفل منحنى 

تصحيح هذا العجز من خلال تعديل ميزان المدفوعات وتتم  إذا لابد من،في نفس النقطة  IS-LM-BPمن 

  .عملية التعديل حسب نظام الصرف المتبع

  تعديل ميزان المدفوعات في ظل نظام الصرف الثابت : أولا

إن العجز الخارجي يدفع بالعملة إلى الانخفاض وذلك لان الطلب على العملة الصعبة يرتفع وينخفض 

وبما أننا في نظام الصرف الثابت فان البنك المركزي سيدافع عن قيمة لعملة وذلك من  ،العملة المحلية على الطلب

وذلك بطلب العملة المحلية باستخدام احتياطات الصرف التي يتوفر ،خلال التدخل على مستوى سوق الصرف 

ن اجل تجنب هذا وهذا يقلص الكتلة النقدية في الداخل وم،عليها والتي تعتبر إحدى مقابلات الكتلة النقدية 

إلى اليسار وينخفض  LMوبيانيا نعبر عن هذا الأثر بانتقال منحنى ،الأثر يتبع البنك المركزي سياسة التعقيم 

                                                             

1
ي وحتى يتم التعويض في بانه ميل موجب وهذا يعني ان زيادة الناتج المحلي الاجمالي تؤدي الى ظهور عحز في الحساب الجار   BOيتميز منخنى   

  .العجز لابد من رفع اسعار الفائدة الذي يسمح بجذب رؤوس الاموال الدولية لتحقيق التوازن في ميزان المدفوعات

2
  Bernard ghillochon ,économie internationale, ECONOMICA ,paris، 1999 ,p239 
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الدخل التوازني مما يكبح الواردات ويرفع سعر الفائدة مما يشجع دخول رؤوس الأموال ويصحح العجز في ميزان 

  .المدفوعات 

  في ظل نظام الصرف المرن  تعديل ميزان المدفوعات : ثانيا

سيزيد من تنافسية السلع الصرف انخفاض سعر  إنيتحقق التوازن في ظل نظام الصرف المرن آليا حيث 

 : الوطنية ويكبح من الواردات وهو ما يعبر عنه بأثرين

 .إلى اليمين   ISانتقال منحنى  -

 .إلى الأسفل   BPانتقال منحنى  -

  IS-LM-BPدية في ظل نموذج السياسات الاقتصا : الفرع الثالث

قد يكون التوازن المحقق حتى وان كان داخليا وخارجيا في نفس الوقت توازن اقل من مستوى التشغيل 

الاقتصادي  طوهذا ما يحتم على صانع السياسة الاقتصادية إتباع سياسة توسيعية للزيادة في مستوى النشا، الكامل

حيث يجب الأخذ بعين الاعتبار ،توح تختلف عنها في اقتصاد مغلق مففي اقتصاد سياسة الاقتصادية الإلا أن 

لذلك سيتم دراسة اثر كل من ،طبيعة نظام الصرف المتبع بالإضافة إلى أن هناك تضارب بين التوازن الداخلي 

  .النقدية في ظل الأنظمة المختلفة للصرف و  السياسة المالية

  الصرف الثابتالنقدية في ظل نظام و  السياسة المالية : اولا

  .السياسة النقدية في ظل نظام الصرف الثابت و  سيتم دراسة اثر كل من السياسة المالية

  فعالية السياسة المالية.  1

إما على المستوى ، رفع أسعار الفائدةو  إن السياسة المالية التوسعية في اقتصاد مغلق تؤدي إلى زيادة في الناتج

 عجز في الحساب الجاري كما ان ارتفاع أسعار الفائدة يؤدي الى تحقيق فائض الخارجي فان زيادة الناتج تؤدي الى

فان السياسة ،المال  رأسوإذا كان عجز الحساب الجاري اكبر من الفائض في حساب ، المال رأسفي حساب 

المالية في اقتصاد وبالتالي فان فعالية السياسة ،المالية في اقتصاد مفتوح اقل فعالية بالمقارنة مع الاقتصاد المغلق 

المال تجاه سعر الفائدة والتي هي بدورها دالة في درجة حرية انتقال رؤوس  رأسمفتوح تتعلق بحساسية حساب 

  :1 الأموال الدولية وبالتالي يمكننا التمييز بين الحالتين

  

 

                                                             

1
  Paul Krugman ,économie internationale ,nouveau horizons ,8éme édition, p297. 
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 )ة ضعيفةيفعال(درجة حرية انتقال رؤوس الأموال ضعيفة   . أ

نحو اليمين إلا أن التوازن الجديد يؤدي إلى أحداث عجز  ISح بنقل منحنى إن السياسة المالية التوسعية تسم

من اجل الحفاظ على السعر و  وبالتالي وبما أننا في ظل نظام الصرف الثابت BPخارجي لأا أسفل منحنى 

الى  وهذا ما يؤدي، الصرف الثابت يقوم البنك المركزي بالتدخل على مستوى سوق الصرف لشراء العملة الوطنية

لة النقدية الذي يترجم بانتقال منحنى إلى اليسار حتى تالذي يؤدي انخفاض الك تقليص احتياطات الصرف الأمر

 .نحصل على التوازن الجديد مع حدوث ارتفاع في أسعار الفائدة

  )فعالية كبيرة (درجة حرية انتقال رؤوس الأموال كبيرة .ب

وبالتالي   BPإلى اليمين ولما كان التوازن الجديد أعلى منحنى  ISإن السياسة المالية التوسعية تدفع منحنى 

إلى اليمين بسبب توفر احتياطات الصرف التي  LMهناك حالة فائض خارجي وها ما يؤدي إلى انتقال منحنى 

 وكنتيجة لمل، كما ترتفع الأسعار الفائدة الأمر الذي يؤدي الى جذب رؤوس الأموال،  تعبر مقابل للكتلة النقدية

سبق فان السياسة المالية تكون فعالة في اقتصاد مفتوح وفي ظل نظام الصرف الثابت في حالة درجة حرية انتقال 

  .رؤوس الأموال الكبيرة

  فعالية السياسة النقدية.2

إلى يمين وفي هذه الحالة يكون هناك عجز خارجي  LMان السياسة النقدية التوسعية تؤدي إلى نقل منحنى 

وهذا ما يقود إلى خروج رؤوس الأموال مما يقلص احتياطات الصرف التي تؤدي بدورها إلى  BPأسفل منحنى –

في ظل اقتصاد و  وكنتيجة لمل سبق، الى مكانه LMوهذا ما يؤدي الى رجوع منحنى ،انخفاض الكتلة النقدية 

  .مفتوح وفي ظل نظام الصرف الثابت فان السياسة النقدية ليست لديها فعالية 

  السياسة النقدية والمالية في ظل نظام الصرف المرن  : ثانيا

  .النقدية في ظل نظام الصرف المرن و  تقوم الأطروحة في هذا العنصر بدراسة اثر كل من السياسة المالية

  السياسة المالية .  1

 ) فعالية كبيرة (حالة درجة حرية انتقال رؤوس الأموال ضعيفة   . أ

وهذا  BPويكون هناك توازن جديد أسفل منحنى ، إلى اليمين IS إن سياسة المالية التوسعية تدفع منحنى

وهذا ، يكبح الوارداتو  يعني أن هناك عجز خارجي الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة مما يحفز الصادرات

على وبالتالي فان الأثر ، إلى اليمين مرة أخرى  ISينتقل منخنى و  إلى اليمين  BPما يؤدي إلى انتقال منحنى 

 .الناتج سيكون بشكل كبير 
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  حالة درجة حرية انتقال رؤوس الأموال كبيرة .ب

نتحصل على نقطة توازن  جديدة أعلى و  إلى اليمين  ISأن السياسة المالية التوسعية تؤدي إلى منحنى 

ع يشجو  بالتالي فان هناك فائض خارجي وهذا ما يؤدي إلى زيادة العملة مما يثبط الصادراتو   BPمنحنى 

وبالتالي نستنتج أن ، والى اليسار   ISوينقل أيضا منحنى   BPالواردات وهذا ما يؤدي إلى نقل  منحنى 

السياسة المالية في ظل اقتصاد مفتوح ونظام الصرف العائم تكون السياسة المالية أكثر فعالية في حالة حركة ضعيفة 

  المال  لرأس

  السياسة النقدية .2

إلى اليمين وتكون لدينا حالة توازن جديدة ولكن   LMلتوسعية إلى انتقال منحنى تؤدي السياسة النقدية ا

يكبح الواردات مما يؤدي و  وهذا ما يقود إلى انخفاض قيمة العملة الذي يزيد الصادرات، في حالة عجز خارجي

في ظل اقتصاد  مفتوح وبالتالي ف، إلى  اليمين مما يزيد زيادة معتبرة في حجم الناتج ISو  BPإلى انتقال منحنى 

والجدول  التالي يلخص فعالية السياسات الاقتصادية . النقدية جد فعالة  السياسةونظام الصرف  العائم تكون 

  .حسب طبيعة نظام الصرف 

  فعالية السياسات الاقتصادية حسب طبيعة نظام الصرف) :  03- 01(الجدول رقم 

  فعالية السياسات الاقتصادية  موالالوضعيات المختلفة لنظام الصرف وحركة رؤوس الأ

  سياسة نقدية  سياسة مالية  حركة رؤوس الأموال  نظام الصرف

  

  نظام الصرف الثابت

  غير فعالة  غير فعالة  حركة ضعيفة لرؤوس الأموال

  غير فعالة  فعالة  حركة قوية لرؤوس الأموال

  

  نظام الصرف العائم

  فعالة  فعالة  حركة ضعيف  لرؤوس الأموال

  فعالة  غير فعالة  ة قوية لرؤوس الأموالحرك

  تخصصات السياسات الاقتصادية الكلية و  قواعد: الفرع الرابع 

يقوم هذا ، قاعدة تنبرجينو  المتمثلة في قاعدة مندلو  تقوم السياسات الاقتصادية على مجموعة من القواعد

  .تخصصات السياسة الاقتصادية الكلية و  الفرع  بمعالجة قواعد

    واعد السياسة الاقتصادية ق: أولا 

 Régle de Tinbergenقاعدة الاتساق   .1

يتم و  تنص هذه القاعدة على انه يجب أن تكون عدد أدوات السياسة الاقتصادية بعدد الأهداف المسطرة

لذلك  –هناك هدفين  –التوازن الخارجي و  تحقيق التوازن الاقتصادي الكلي من خلال تحقيق التوازن الداخلي
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نلاحظ أن نظام و  السياسة الماليةو  وهما السياسة النقدية، ك على الأقل أداتين لتحقيق  هذين الهدفينيجب امتلا

توجيه و  وهو يعتبر حلا لتخفيض  عدد  الأهداف، الصرف العائم يسمح بتحقيق التوازن الخارجي بشكل تلقائي

  1.السياسة المالية  والنقدية لتحقيق التوازن الداخلي 

 أو قاعدة مندل مبدأ الفعالية .2

انطلاقا من ، و يجب على السياسة الاقتصادية أن تستخدم أدواا لتحقيق الأهداف  المرجوة بشكل فعال 

  :تحليل فعالية السياسات الاقتصادية  في الفرع السابق  يمكننا صياغة الجدول التالي 

  –قاعدة مندل  –مبدأ الفعالية )  : 04- 01(الجدول رقم 

  زن الخارجي لسعر الفائدةدرجة حساسية التوا
  

  حساسية ضعيفة  حساسية مرتفعة

  درجة حساسية التوازن  حساسية ضعيفة  ؟  نظام الصرف الثابت

  الداخلي لسعر الفائدة  حساسية مرتفعة  نظام الصرف العائم  ؟

حيث نستنتج أن تغيرات سعر الفائدة يكون أكثر فعالية لتحقيق التوازن الخارجي في ظل نظام الصرف 

  .وتحقيق التوازن الداخلي في ظل نظام الصرف المرن ، لثابتا

  صات السياسات الاقتصادية يتخص: ثانيا 

  .نفترض في جميع الحالات التالية حالة نظام الصرف الثابت 

  ثر السياسة الاقتصادية على التوازن الداخلي والخارجي أ .1

لطلب المحلي يستوعب جميع العرض بمعنى ا   Y=Aنتحصل على التوازن الداخلي عندما يكون لدينا 

  :الإجمالي حيث لدينا

Y+M=C+I+G 

Y=C+I+G+(X-M) 

Y=A+BTC  

  

  

                                                             

1CH biales ,modélisation de l’équilibre macroéconomique ,publications de l’université de 

lyons, France ,2005 p25. 
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 ثر السياسة الاقتصادية على التوازن الخارجيأ): 13-01(الشكل رقم 

 
السياسة النقدية التي تحقق و  يمثل المنحنى التوازن الداخلي الذي يعبر عن النقاط المختلفة  من السياسة المالية

النقدية حيث أن السياسة المالية و  ميل المنحنى السالب   لوجود علاقة عكسية بين السياسة المالية  Y=Aوازن الت

وتحد من ، التوسعية تزيد من الطلب المحلي لابد أن تصاحبها سياسة نقدية انكماشية ترفع من سعر الفائدة

ياسة نقدية توسعية هذا سيؤدي إلى الانتقال  فإذا كان لدي س   Eبيانيا ننطلق من المنطقة .الضغوط التضخمية 

ومن اجل تجنب ارتفاع الأسعار لا بد من تخفيض الإنفاق  الحكومي حتى نصل  –حالة تضخم - *Eإلى النقطة 

  . **Eإلى النقطة 

بيانيا يمثل المنحنى التوازن الخارجي الذي يضم ،  B=BTC+K=0 ويتحقق التوازن الخارجي عندما يكون 

ومن الملاحظ ان ميل المنحنى سالب لان ، المالية التي تحقق التوازن الخارجيو  تلفة من السياسة النقديةتوليفات مخ

حيث أن السياسة النقدية التوسعية تؤدي إلى خفض سعر ، النقديةو  هناك علاقة عكسية بين السياسة المالية

من خلال تخفيض   BTCفائض في  المال الذي يجب أن يعوض بتحقيق رأسبالتالي عجز في الحساب و  الفائدة

  .وهذا ما يوضحه المنحنى  ، الاستيعاب عن طريق تخفيض الإنفاق الحكومي

  :ول التالي دعلى النتائج التالية الممثلة في الج تتحصلوبدمج التوازن الداخلي بالتوازن الخارجي 

  يالخارجو  ثر السياسة الاقتصادية على التوازن الداخليأ): 05- 01(الجدول رقم 

  فائض خارجي  عجز خارجي  

  تضخم
  سياسة نقدية انكماشية

1  
  ماهية السياسة ؟

3  

  كساد
  ماهية السياسة ؟

2  
  سياسة نقدية توسعية

4  
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Source :CH biales, modélisation de l’équilibre  macroéconomique, publicaions de 

l’université de lyons, France ,2005, p59. 

 )كساد/ ض فائ( 4في المنطقة   . أ

تخفض من سعر الفائدة وهذا ما يزيد من الاستيعاب  و  يتم إتباع سياسة نقدية  توسعية تزيد من الدخل

خروج رؤوس الأموال بسبب انخفاض و  هذه الحالة تؤدي تخفيض الفائض التجاري للحساب الجاري.الداخلي 

  .سعر الفائدة

 )تضخم/ عجز ( 1في المنطقة    . ب

وعلى المستوى ، نكماشية  تزيد في سعر الفائدة مما يخفض من الاستيعاب الداخلييتم إتباع سياسة نقدية ا

تصحيح و  الخارجي تؤدي هذه الحالة إلى استقطاب رؤوس أموال جديدة مما يزيد الفائض في حساب راس المال

  .العجز في ميزان المدفوعات 

، السياسة النقديةو   هما السياسة الماليةونمتلك أداتين، التوازن الخارجيو  لدينا هدفين هما التوازن الداخلي

بقي الآن أن نقوم بالتشخيص الأمثل لأداتين السياسة . متوفرة   TINBERGENوبالتالي فان قاعدة 

من خلال الجدول  السابق نلاحظ انه ليس هناك أي إشكال في . الاقتصادية إلى الهدفين في إطار قاعدة مندل 

  . 3و 2لحالة الإشكال يكون في ا، 4و 1الحالة 

  التخصيص  الأمثل لسياسات الاقتصادية الكلية.2

  )2الحالة (عجز خارجي / وضعية كساد داخلي . أ

على يمين  –وهي حالة توازن داخلي لكن مع وجود عجز خارجي  1لتكن الوضعية الأولية عند النقطة 

 .EEمنحنى 

 .لسياسة النقدية لتحقيق التوازن الداخلي او  الخارجيالتوازن السياسة المالية لتحقيق :  الفرضية الأولى •

 2عند النقطة ، 2إلى  1وهذا ما يؤدي إلى الانتقال من ، نتبع سياسة مالية انكماشية لتحقيق التوازن الخارجي

، مما يدفع صانع السياسة الاقتصادية إلى إتباع سياسة نقدية توسعية لمعالجة الكساد، يكون لينا حالة كساد داخلي

  . Eوهي نقطة بعيدة عن نقطة التوازن   3إلى   2دي إلى الانتقال من وهذا ما يؤ 

  .السياسة  النقدية لتحقيق التوازن الخارجي و  السياسة المالية لتحقيق التوازن الداخلي :الفرصة الثانية  •

نقطة كساد  وهي تمثل* 2نتبع سياسة نقدية انكماشية لتحقيق التوازن الخارجي مما يؤدي إلى الانتقال إلى النقطة 

وكنتيجة لهذه السياسة فإننا نقترب شيئا فشيئا *  3لمعالجته نتبع سياسة مالية توسعية تنقلها إلى النقطة ، داخلي

  .Eإلى  نقطة التوازن  
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 عجز خارجي/ تخصيص السياسات الاقتصادية الكلية في حالة كساد داخلي ) : 14-01(الشكل رقم 

    
Source :CH biales , modélisation de l’équilibre macroéconomique, publications de 

l’université de lyons, France, 2005,p61. 

 حيث أن السياسة المالية  تخصص لمعالجة التوازن الداخلي، 2وبالتالي نستنتج أن أحسن فرضية هي الفرضية 

  .السياسة النقدية لمعالجة التوازن الخارجي و 

 )3الحالة(ئض خارجي فا/ وضعية تضخيم داخلي .ب

  . EEلكن مع حالة فائض خارجي على يسار ، وهي وضعية توازن داخلي 1لتكن الوضعية الأولية  عند النقطة 

  السياسة النقدية  لتحقيق التوازن الداخلي و  السياسة المالية لتحقيق التوازن الخارجي:  الفرضية الأولى •

وهي تمثل حالة  2إلى النقطة  1لخارجي تنقلنا من النقطة نتبع  سياسة  مالية توسعية لتحقيق التوازن  ا

، ومن الملاحظة أن هذه السياسة تبعدنا 3تضخم، نعالجها من خلال سياسة نقدية انكماشية، تنقلنا إلى النقطة 

  .عن نقطة التوازن الإجمالي

  خارجي فائض/ تخصيص السياسات الاقتصادية الكلية في حالة تضخم داخلي ): 15-01(الشكل رقم 

    
Source :CH biales ,modélisation de l’équilibre macroéconomique, publications de 

l’université de lyons, France ,2005,p62. 
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 السياسة النقدية لتحقيق التوازن الخارجيو  السياسة المالية لتحقيق التوازن الداخلي :الفرضية الثانية •

وهي تمثل حالة تضخم * 2إلى النقطة  1ق التوازن الخارجي تنقنا من النقطة نتبع سياسة نقدية توسعية لتحقي

هذه السياسة  ومن الملاحظ أن* 3إلى النقطة * 2نعالجها من خلال سياسة مالية انكماشية تنقنا من النقطة 

 E.تقربنا بشكل كبير إلى نقطة التوازن 

 سياسة المالية تخصص لمعالجة التوازن الداخليحيث أن ال 2وبالتالي  نستنتج أن أحسن فرضية هي الفرضية 

  1.السياسة النقدية لمعالجة التوازن الخارجي و 

  TINBERGEN و قاعدتي مندل): 06- 01(الجدول رقم 

  اداتين  هدفين TINBERGEN قاعدة 

  قاعدة مندل
  السياسة المالية  التوازن الداخلي

  السياسة النقدية  التوازن الخارجي

  الطلب الكلي  –في إطار نموذج العرض الكلي الظرفية لسياسات الاقتصادية ا: المطلب الثالث 

يتضمن هذا الطلب تقييم السياسات الاقتصادية الكلي مع افتراض عدم ثبات المستوى العام للأسعار حيث 

  :يتطرق إلى العناصر التالية 

 .اختيار السياسات الاقتصادية في ظل نموذج العرض الكلي والطلب الكلي  -

 .نقاش حول فعالية السياسات الاقتصادية الكلية  -

الطلب الكلي و  يتضمن هذا المطلب دراسة سياسات الاستقرار الاقتصادي في ظل نموذج  العرض الكلي

  .الطلب الكلي و  التضخمي بالإضافة إلى مواجهة صدمات  العرض الكليو  لمواجهة اختلال الاستقرار الركودي

  ستقرار الاقتصادي سياسات الا:الفرع الأول 

 التضخمي وصدمات العرض الكليو  يتضمن هذا الفرع السياسات الاقتصادية لمواجهة الاستقرار الركودي

  .الطلب الكلي و 

  التضخمي و  السياسات الاقتصادية لمواجهة اختلال الاستقرار الركودي :أولا

قرارات اقتصادية دف توجيه  تقوم هذه السياسات  على أساس قيام صانعي السياسة الاقتصادية باتخاذ

  :الاقتصاد إلى وجهة معينة من خلال الإجابة على ثلاثة أسئلة

 هل يتوجه الاقتصاد إلى تحقيق توازن اقتصادي مستمر أم أن  هناك اتجاه نحو الاختلال ؟ -

                                                             

1  CH biales ،op.cite.p70 
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اد مع تحديد مزايا التي تسمح بإعادة التوازن إلى الاقتصو  ما هي  الإجراءات المتخذة، وإذا كانت الإجابة سلبية -

 تكاليفه؟و  استرجاع هذا التوازن

 ما هي الإجراءات المتبعة لحماية هذا الاستقرار الاقتصادي ؟، إذا كانت الإجابة على السؤال الأول ايجابية-

حيث أن هناك برنامجين أساسيين  ، لا يقوم الاقتصاديون جميعا بالإجابة على هذه الأسئلة بنفس الطريقة

  :قتصادية للسياسة  الا

البرنامج الكينزي والذي يقوم على أساس نزعة تداخلية، حيث أن السوق لا يسمح بتوجيه الاقتصاد نحو  -

 .التوازن وبالتالي ضرورة تدخل الدولة 

البرنامج النيوكلاسيكي  والذي يقوم على أساس أن السوق يسمح بتوجيه الاقتصاد نحو التوازن وهذا ما يحد من  -

 1.تدخل الدولة 

الأجور ويقدرون بان إجراءات و  إن المدافعين على البرنامج النيوكلاسيكي يعتمدون على مرونة الأسعار

فهو يقوم  على أساس تطبيق ، أما فيما يتعلق بالبرنامج الكينزي ،التدخل تعيق السوق في إرجاع التوازن للاقتصاد

إتباع و  –او سياسة مالية انكماشية / ماشية وسياسة نقدية انك –سياسة استقرار في حالة للاستقرار التضخمي 

التنفيذ و  أن فعالية هذه السياسة مرتبطة أساس بآجال  التطبيق، سياسة إنعاش اقتصادي في للاستقرار الانكماشي

  2.توقعات المتعاملينو  ودرجة الانفتاح الاقتصادي

   الطلب الكليو  السياسات الاقتصادية  لمواجهة صدمات العرض الكلي: ثانيا

هذه ،الطلب و  يطلق  الاقتصاديون اسم صدمة على الاقتصاد كل المتغيرات الخارجية التي تؤثر على العرض 

ونسمي سياسات الاستقرار  ، التشغيل عن مستوياما التوازنيةو  الصدمات تؤثر على رفاهية الاقتصاد وتبعد الإنتاج

التشغيل إلى اقرب نقطة ممكنة و  وى الناتجإرجاع مستو  كل السياسات التي تسعى الى امتصاص هذه الصدمات

  .من الناتج التوازني 

 السياسات الاقتصادية في حالة صدمات الطلب الإجمالي .1

صدمة الطلب هي ظاهرة اقتصادية تؤدي إلى اضطراب الطلب الإجمالي وهذه الظاهرة تعد ظاهرة  خارجية 

ولنأخذ بعين ، التحولات الاجتماعيةو  ات الإلزاميةالتغيرات في الاقتطاعو  فعلى سبيل المثال التطور الديمغرافي

  .الاعتبار  حالة صدمة طلب  نحو الانخفاض 

                                                             

1  CH biales ,modélisation de l’équilibre macroéconomique ,op.ict،p87. 
2 Mankiw, op.cit, p352.  
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 تحليل صدمة  الطلب الكلي   . أ

فان انخفاض  الطلب يؤدي الى انخفاض المستوى العام للأسعار الذي  والطلبانطلاقا من مبدأ العرض 

حيث أن انخفاض : شكلة هي مشكلة أجال إلا أن الم، يسمح باسترجاع التوازن عند مستوى أسعار منخفض

  .الأجور و  الأسعار يكون مرتبط بدرجة مرونة الأسعار

ويقرون بان التعديل ، ينطلقون من مبدأ التوقعات  الرشيدةNEC فاقتصاديو المدرسة الكلاسيكية  الحديثة 

الأجور الحقيقية لا وهذا ما يجعل ، يكون بشكل فوري حيث أن انخفاض الأسعار يصاحبه انخفاض في الأجور

 ،التشغيل عند نفس المستوىو  وهذا ما يحافظ على  مستوى الإنتاج، بالتالي ثبات التكلفة الحقيقية للعملو  تتغير

ويقول ، الذي يبني تحليله على أساس التوقعات الموائمة ،على عكس النيوكلاسيك وعلى رأسهم ملتون فريدمان

قد انخفضت كنتيجة لانخفاض الطلب ولان المؤسسات  الأسعارنت كا  فإذا، الآجالبان التعديل يتطلب بعض 

فان الأجور  الاسمية  تتميز بنوع من الجمود لان الأجراء يتعرضون  لما يسمى ، تسعى إلى  بيع جميع منتجاا

ارتفاع في التكلفة الحقيقية و  الخداع النقدي في حين أن المؤسسات يواجهون انخفاض في أسعار بيع منتجام

وبالتالي فان الفرق الموجود ، وبالتالي تسريح نسبة من العمال، وهذا ما يجعلهم يخفضون برنامجهم الإنتاجي، لإنتاجل

الرجوع إلى : المدرسة الكلاسيكية الحديثة هو فقط في أجال التعديل في حين أن النتيجة واحدة و  بين النيوكلاسيك

  .ومةتوازن التشغيل الكامل دون الحاجة إلى تدخل الحك

 الطلب الكلي  لصدمةخصائص التحليل الكينزي   . ب

حيث أن هناك عدة عناصر للتحليل ، اما فيما يتعلق بالتحليل الكينزي فيختلف عن التحليل السابق

  :الكينزي

الأجور تتمتع بمرونة اقل على عكس التيار  و  حيث أن  التحليل الكينزي يقوم على أساس أن الأسعار  -

هو و  الأول: ينزيين فان الأجور الاسمية لديها فرصة ضعيفة  لتصبح مرنة لسببين أساسيين فبالنسبة للك، السابق

  .إما السبب الثاني فهو يتضمن جمود الناتج عن السلوك العقلاني للأجراء ، تعرض الأجراء للخداع النقدي

ن البطالين ينتمون إلى قطاع لا،ويعتبر التيار الكينزي بان زيادة البطالة لا يدفع الأجور بشكل إلي  الانخفاض  -

 .لا يمتلكون الكفاءات للانضمام إلى القطاعات التي تطلب اليد العاملة، و في طور الايار

وحتى في حلة انخفاض الأجور هذا يعني بالضرورة انخفاض البطالة لان انخفاض الأجور قد يكون عاملا محفزا -

كما ان هناك اثر الدخل لان انخفاض الأجور هو .العمل و  لالما رأسوذلك من خلال اثر الإحلال بين ، للتشغيل



  لسياسات الاقتصادية الظرفية التأصيل النظري                                                     الفصل الأول

  

61 

 عامل محفز لانخفاض الطلب  الإجمالي مع  التركيز على انه هناك تعارض  بين التيار الذي يعتبر الأجر  تكلفة

 .دخل وهم الكينزيون هالذي يعتبر و  النيوكلاسيكو  هم الكلاسيكو 

النيوكلاسيك فان و  فبالنسبة للكلاسيك، اض إنتاجية الإجراءكما أن انخفاض الأجور يمكن أن يؤدي إلى انخف -

تعظيم الأرباح يتطلب أن تكون مردودية عوامل الإنتاج على أساس  –الإنتاجية هي التي تتحكم في الأجور 

حيث أن الأجور هي التي ، على عكس التيار الكينزي الذي يقوم على أساس الأجر الفعال –الإنتاجية الحدية 

، تكلفة  الإنتاج تبقى ثابتة، فإذا كانت الإنتاجية منخفضة بالتوازي  من انخفاض الأجور،الإنتاجية تتحكم في 

وإذا انخفضت الإنتاجية اقل من ، الطلب لم يتم تنشيطه، و وبالتالي فان المؤسسات لا يمكنها تخفيض الأسعار

تخدام هذا التحسن في تخفيض الأجر الاسمي فان تكلفة العمل سوف تتحسن وسيكون للمؤسسات القدرة لاس

 1.الأسعار بالإضافة  إلى زيادة هامش الربح

وينتظر الكينزيون إلى أن هذه ، فان هناك عدة عوامل  تمنع من الوصول إلى النقطة التوازنية، وكحوصلة

ع التوازن التكاليف التي يتحملها الاقتصاد يمكن أن تأخذ وقتا كبيرا  لذلك لا بد من إتباع سياسة إنعاش لاسترجا 

  .وذلك من خلال تحفيز الطلب الإجمالي  عن طريق السياسات الاقتصادية الكلية

 السياسات الاقتصادية الكلية في حالة صدمات العرض الكلي  .2

يمكن تعريف صدمات العرض على أا ظاهرة تؤدي إلى اختلال العرض الإجمالي أو بأخر  كنتيجة لحدوث 

تغيرات في أسعار المواد الأولية أو تطورات في اليد العاملة ، التطور التكنولوجي على سبيل المثال، تغيرات خارجية

 .بمعني ان صدمة العرض هي ظاهرة تغير شروط الإنتاج ،النشيطة 

 تحليل صدمة العرض الكلي   . أ

الصدمة النفطية تؤدي الى  أنحيث ، وط الإنتاجر سلبا  على ش على سبيل المثال صدمة نفطية تؤثرلنأخذ 

حيث أن المؤسسات عند هذا المستوى من السعر ، بالتالي انتقال منحنى العرض إلى الأعلىو  اع الإنتاجارتف

  2.بالتالي تسرح العمال و  تنخفض إرباحها

الطلب إذا كانت إلية السوق و  ان هذا الانخفاض في الإنتاج يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وفق قانون العرض

حيث أن الارتفاع في الأسعار  يكون : قيقي هو فيما يتعلق بالآجال  ولكن الإشكال الح، تعمل بشكل صحيح

حيث أن أنصار المدرسة الكلاسيكية الحديثة يعتمدون على فرضية التوقعات ، الأجور و  على أساس مرونة الأسعار

                                                             

1
  CH biales ,modélisation de l’équilibre macroéconomique ,op.cit, p98 

2
  Mankiw,op.cit, p354. 
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، لأجورفارتفاع أسعار البترول يجب أن يعوض فورا بانخفاض مكافئ في ا، حيث أن التعديل يكون فورا،الرشيدة 

  .وهذا ما يؤدي إلى المحافظة على التكاليف ثابتة

وهذا على عكس . التشغيل و  بالإضافة إلى مستوى الإنتاج، وبالتالي أسعار السلع تبقى ثابتة هي بدورها

والذين يقرون بان التعديل يتطلب أجال حيث  ، تحليل النيوكلاسيك الذين يعتمدون على فرضية توقعات الموائمة

إلى غاية ضغط البطالة الذي تحدث على ، قتصاد لمدة معينة عند نقطة توازن اقل من التشغيل الكامليتوقف الا

، التوازن في سوق العمل وبالتالي تخفيض الأجور الاسمية هذا الانخفاض يعوض بشكل متزايد بارتفاع أسعار البترول

ت بمراجعة إنتاجها وزيادة عرضها وهذا ما يخفض وتقوم المؤسسا. إلى غاية إرجاع تكلفة الإنتاج إلى مبلغها الأولي 

وكما هو الحال في صدمات الطلب فان الفرق الموجود بين . بالتالي العودة الى وضع التوازن الأولي و  من الأسعار

هناك :إلا أن النتيجة واحدة ، النيوكلاسيك يتمثل فقط في مسالة الآجالو  أنصار المدرسة الكلاسيكية الحديثة

  .إلى التوازن بدون وجود حاجة إلى تدخل الدولة  عودة إلية

   خصائص التحليل الكينزي لصدمات العرض الكلي.ب

وكما تمت ، النيوكلاسيكيةو  أما فيما يتعلق  بالتحليل الكينزي فهو يختلف عن المدرسة الكلاسيكية الحديثة

العودة إلى الوضع  ود يؤدي الى صعوبة وهذا الجم، الأسعارو  الإشارة إليه سابقا فان هناك جمود نسبي في الأجور 

وإذا كان عند النيوكلاسيك  ، مع مخاطرة البقاء عند نقطة توازن اقل من التشغيل الكامل، التوازني بشكل سريع

وهذا يعني انتقال ، فانه عند الكينزيين يعتبر هذا العامل مثبطا للطلب، التعديل يتطلب انخفاض في الأجور  الاسمية

وبالتالي فانه عند الكينزيين لابد من تدخل ، إلى اليسار وهو ما يفاقم وضع التشغيل الناقصمنحنى الطلب 

الحكومة لمساعدة الاقتصاد للوصول إلى حالة التشغيل الكامل ذلك من خلال إتباع سياسة إنعاش اقتصادي 

ة تعرض الاقتصاد الى تساعد على نقل منحنى الطلب إلى اليمين للوصول الى التشغيل الكامل لكن هذه السياس

  .ضغوط تضخمية 

  البطالة /السياسات الاقتصادية لمواجهة التضخم:الفرع الثاني 

  .البطالةو  يتناول هذا الفرع مختلف القراءات المتعلقة بالسياسات الاقتصادية لمواجهة  التضخم

  لنقديينانتقادات او  القراءة الكينزية لأثر السياسات الاقتصادية على منحنى فيليبس: أولا

في ظل النظام الكينزي فان سياسة التوسع في الطلب الكلي المتمثلة في زيادات  متتالية في الإنفاق الحكومي 

وينتقل الأثر بدوره إلى منحنى فليبس حيث انه بارتفاع ،يترتب عليه سلسلة من الانتقالات في الطلب الكلي 
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، الأسعارو  التشغيلو  ية ستؤدي إلى زيادات  في الناتجالطلب الكلي الناتج عن سياسة الإنفاق الحكومي التوسع

  .تزداد  الأجور  النقديةو  فتنخفض  معدلات البطالة

التضخم فمعدلات و  و النتيجة التي نخلص إليها أن النموذج الكينزي يقرا أيضا بالإحلال  المتبادل بين البطالة

ونمو في ، مستويات مرتفعة من التضخمو  بطالة معدلات من الو  نمو عالية في الطلب سيناظرها مستويات منخفضة

بما أن : لكن السؤال المطروح في هذا اال ، معدلات بطالة مرتفعةو  الطلب يعني معدلات تضخيم منخفضة

  هل تنطبق هذه العلاقة أيضا في الأجل الطويل ؟، التحليل كان في الأجل القصير

ثابت في الأجل القصير حيث إن هذا الأخير يتوقف على أن افتراضنا الأساسي أن مستوى  الأسعار المتوقع 

بالتالي فانه في الأجل الطويل  و  ولكن مع مرور الوقت فان مستوى الأسعار سيرتفع، سلوك استعار في الماضي

 1زوال الخداع النقدي فعارضو العمل يدركون التضخم الذي وقع ، تتواءم الأسعار المتوقعة مع الأسعار الفعلية

ويعود الدخل التوازني إلى المستوى الأولي بمعنى انه طالما أن عارضي ، اسة الإنفاق الحكومي التوسعيةنتيجة سي

فإم يطلبون بارتفاع أجورهم النقدية ، العمل يقدرون التضخم الناتج عن سياسة الإنفاق  الحكومي بصفة دقيقة
  3.الحقيقية ستعود إلى مستواها الأولي وعند هذه النقطة فان الأجور، بنفس نسبة ارتفاع مستوى الأسعار 2

حيث انه إذا كان هناك اختلاف بين  NAIRU 4ويمكننا تفسير الآثار الطويلة الأجل من خلال نظرية 

، NAIRUفان معدل التضخم سيرتفع حتى يتساوى معدل البطالة مع  NAIRUبين و  معدل البطالة

العكس في حالة ارتفاع البطالة عن ، و و الارتفاعسيميل  التضخم نح NAIRUطالما  ظلت البطالة اقل من و 

NAIRU بالتالي فان منحنى فيليبس في الأجل الطويل هو خط راسي يمد عند ، وNAIRU .5  ونستنتج

من هذا أن هناك حدا ادني لمستوى البطالة يمكن للاقتصاد المواصلة عنده على المدى الطويل حيث انه لا يمكن 

  .لفترة دون استثارة التضخم NAIRUلة ادني من للدولة أن تدفع بمعدل البطا

  قراءة الكلاسيكيون الجدد لموقع سياسات الاقتصاد الكلي من منحنى فيليبس: ثانيا

                                                             

1
يمكننا ان نخدع الجميع لفترة معينة ،او بعض  الافراد لمدة طويلة ولكن ان نخدع الجميع ''وهو الانتقاد الذي وجهه فريدمان للسياسة الكينزية حيث قال  

  .هذا مستحيل حيث اوضح من خلال هذا ان سياسة الانفاق الحكومي التوسعية غير فعالة في الاجل الطويل وذلك بسبب الخداع النقديلمدة طويلة ف
2
  .هذا ما يعرف بالخداع النقدي   

3
  .252،ص1994سامي خليل نظرية الاقتصاد الكلي ،الكتاب الاول ،الكويت ،  

4
  Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment . 

5
  .585،ص1995بول سامويلسون الاقتصاد ،ترجمة هشام عبداالله ،الطبعة الثانية ،الدار الاهلية للنشر والتوزيع ،الاردن ،  
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التى تم استخدامها  2يتجلى فيما يعرف بفرضية التوقعات الرشيدة  1ن السمة الرئيسية لتحليل هذه المدرسة إ

 ضية الأساسية التي تقوم عليها هذه المدرسة هي المرونة التامة للأجورالفر و  العرض الكليو  في تحليل الطلب الكلي

حيث أن العمال ، فارتفاع الأسعار ينتج عنه فورا ارتفاع في الأجور وذلك لغياب الخداع النقدي، الأسعارو 

ا اثر على يطالبون برفع أجورهم الحقيقة مساوية للأجور الاسمية ويقر هذا النموذج بان السياسة المتوقعة ليس له

  .الناتج فقط السياسة غير المتوقعة هي التي لها اثر على الناتج 

يرتفع كل من و  إن قامت الحكومة بزيادة الإنفاق العام سيؤدي إلى انتقال منحنى الطلب  الكلي إلى اليمين

راد قيام الحكومة ذه وفي حالة ما إذا توقع الأف، حيث أن هذا الانتقال غير متوقع، المستوى العام للأسعارو  الناتج

فسياسة الإنفاق الحكومي تكون متوقعة ونظرا لان ، الزيادة في الإنفاق الحكومي لتخفيض معدلات البطالة

توقعات العمال رشيدة فأم يعلمون أن ارتفاع منحنى الطلب الكلي سيؤدي إلى ارتفاع مستوى الأسعار مما 

وبالتالي فان الناتج لن يزيد نتيجة سياسة ، لعرض  الكلي إلى اليساريجعلهم يطالبون برفع أجورهم مما ينقل منحنى ا

النتيجة  التي نخلص إليها أن سياسة الإنفاق الحكومي المتوقعة ليس لها اثر و  3.الحكومي التوسعية المتوقعة الإنفاق

  .المالية وهذه النتيجة سميت بفرض عدم فعالية السياسة، على الاستقرار الاقتصادي

  نقاش حول فعالية السياسات الاقتصادية الكلية: ثالث الفرع ال

الطلب و  ن الاقتصاد يتميز بعدم الاستقرار  حيث يتعرض دائما لصدمات العرضأيقر بعض الاقتصاديين ب

في ، التضخيم وعلى المستوى الهيكلي، التشغيل، التي تؤدي إلى حدوث اختلالات اقتصادية على مستوى الإنتاج

حيث  يرجع ، يعتبر أن الاقتصاد مستقر  بطبيعته   Milton Fridemanر من أمثال الأخ حين أن البعض

هذا السجال حول السياسات ، الاختلال في الاقتصاد إلى السياسات الاقتصادية المتبعة من طرف الحكومة

  .الاقتصادية هو موضوع هذا الفرع

  دفاعية ؟م أهجومية السياسات الاقتصادية : أولا 

وفي جميع البلدان هناك عدة ، لون السياسيون أن الاستقرار الاقتصادي هو مسؤوليتهم  الأساسيةيعتبر المسؤو  

تكون على  أنالتغيرات التي يجب و  منظمات تقوم بدراسة الآثار الاقتصادية للسياسات الاقتصادية الكلية المطبقة

حول كيفية تأثير هذه   الية يطرح السؤالالمو  وفي كل مرة يكون فيها تغييرات في السياسات النقدية، هذه السياسات

                                                             

1
   RIucas ،Thomas Sargan Barro ،Mellonعلى راسهم   

2
تكون نتيجة لخبرة   anticipation adaptivesلمة للتوقعات على اا توقعات مؤ  –خاصة النقديين  –خلال الخمسينيات نظر الاقتصاديون   

  .سابقة من خلال تحليل الماضي
3
  .464جيمس جوارتيني، المرجع السابق ،ص   
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بالتالي و . وإذا كان الطلب الإجمالي سينتعش او ينخفض كنتيجة لهذه السياسة ، البطالةو  التغييرات على التضخم

ضروري لمواجهة حالات الانكماش الاقتصادي التي تتميز بانتشار   أمرهجومية هو  فان وجود سياسة اقتصادية

الطلب فان بعض  و  وكما رأينا في نموذج العرض الكليوبالتالي انخفاض رفاهية الأفراد ، دخلانخفاض الو  البطالة

سياسات الاقتصادية الكلية تبرز أهمية ال وهنا، الصدمات التي تصيب الاقتصاد قد تعرضه لحالات من الانكماش

  1.هذه الصدماتلتجنب 

 ةالآثار المختلفة للسياسات الاقتصاديو  التأخر في التطبيق .1

نع ولعل صا، فورية ةالسياسات الاقتصادية الكليقرار في الاقتصاد إذا كانت أثار انه لمن السهل تحقيق الاست

جهة المطلوبة باستخدام حيث يقوم صانع السياسة بقيادة الاقتصاد إلى الو  السيارة السياسة الاقتصادية يشبه سائق

  2.الأدوات المتوفرة

حيث أن الآجال الداخلية هي الفترة  التي تفصل ، الآجال الخارجيةو  داخليةويميز الاقتصاديون بين الآجال ال

تنفيذ السياسة الاقتصادية التي تكون كنتيجة لهذه الصدمة أما الآجال و  بين الصدمة التي يتعرض لها الاقتصاد

اسة ومن الملاحظ كما استجابة  الاقتصاد لهذه السيو  الخارجية فهي الفترة الموجودة بين تنفيذ السياسة الاقتصادية

الخارجية   يتعلق بالسياسة النقدية فالآجال ما فيماو  رأينا سابقا أن الآجال الداخلية للسياسة المالية طويلة نسبيا

  .هي التي تكون طويلة نسبيا حيث أن تنفيذ السياسة النقدية يمر عبر قنوات السياسة النقدية

المالية تجعل من الصعب تحقيق الاستقرار و  رافقة للسياسة النقديةالمتغيرات المو  وبالتالي فان الآجال الطويلة 

، التي تقلص من الآجال) Stabilisateur automatiques( هنا  يبرز  دور المعدلات الآلية، و الاقتصادي

في السياسات  تغييراتدون حدوث ، عند الحاجة آليالاقتصاد بشكل  تثبطأو رة عن ميكانيزمات تنشط وهي عبا

الاقتصاد دون الحاجة   من الضرائب عند انكماش آليفالضريبة النسبية على الدخل تخفض بشكل ، صاديةالاقت

، المؤسسات يدفعون الضرائب بشكل اقل عند انخفاض مداخيلهمو  حيث أن الأفراد، إلى تشريع ضريبي جديد

ن مقدار التحويلات عندما يتجه الاجتماعي بصفة عامة يزيد م الضمانو  إلى نظام التامين على البطالة بالإضافة 

بدون  اة من أدوات السياسة  الاقتصاديةالاقتصاد نحو الانكماش  وبالتالي يمكن اعتبار  هذه المعدلات  الآلية أد

  .وجود أجال  داخلية

                                                             

1
  Mankiw, op.cit, p510. 

2
الاقتصاد في بعض  مثلما يقوم سائق السياسة بقيادة سيارته، الا ان قيادة السيارة سهلة لاا تستجيب بشكل سريع لاوامر السائق على عكس قيادة  

تا كبيرا لتوجيهها الحالات حيث ان التحكم في الاقتصاد باستخدام ادوات السياسة الاقتصادية لا يشبه قيادة السيارة وانما يشبه قيادة باخرة التي تاخذ وق
  .في السياسة الاقتصاديةالوجه المطلوب حيث ان اول مشكلة تواجه صانع السياسة الاقتصادية  هي اجال استجابة الاقتصاد للتغيرات 
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  صعوبة التنبؤ بالتطورات الاقتصادية.2

بشكل جيد للظروف و  التنبؤ وريقتصادية الكلية فانه من الضر نظرا لوجود الآجال عند تنفيذ السياسات الا

لأنه لا يمكن معرفة الأثر الذي تمارسه السياسات الاقتصادية دون معرفة إذا كان الاقتصاد  ، الاقتصادية المستقبلية

يتم الاعتماد على المؤشر  جل التنبؤ بالمستقبلأمن ، و سنة المواليةيمر بحالة انتعاش أو حالة انكماش خلال 

عرف مؤشر اقتصادي صائيات المتعلقة بالاقتصاد فإذا وهو عبارة عن سلسلة من الإح 1،الاقتصادي المتقدم

  2.انخفاض كبير فيمكننا أن نتوقع مرحلة انكماش مستقبلية

الخاصة التي تقوم و  حيث أن المنظمات العامة، النماذج الاقتصادية الكلية هي أداة أخرى للتنبؤ الاقتصادي

وهي تتضمن عدد كبير من المعادلات وكل ، ديث نماذج  اقتصادية حسابيةتحو  بتوقعات اقتصادية تقوم ببناء

فان هذه ، معادلة تمثل قطاع وعلى أساس التغير في المتغيرات الخارجية والتي منها أدوات السياسة الاقتصادية الكلية

  .مالتضخو  الناتجو  النماذج تقوم بتنبؤات على المتغيرات الداخلية كالتشغيل

  ت الاقتصادية القاعدة أو اللاقاعدة السياسا: ثانيا

التي هي محل نقاش بين الاقتصاديين تتمثل في الاختيار بين و  ان المشكلة الثانية المتعلقة بالسياسة الاقتصادية

ن سياسة اقتصادية محكومة بقاعدة عندما يعلن المسؤولون السياسيون مسبقا عن أحيث نقول ، اللاقاعدةو  القاعدة

اما في حالة سياسة اقتصادية محكومة باللاقاعدة فتكون في حالة ، ر ا السياسة الاقتصاديةالطريقة التي تسط

  3.وجود حرية في تقييم الوضع وصياغة السياسة الاقتصادية المناسبة

 المسار السياسيو  اللاثقة في السياسيين .1

ك في أيدي السياسيين في ينبغي إلا تتر و  يرى بعض الاقتصاديون بان السياسات الاقتصادية أمر مهم للغاية

وإنما ، ومن بين العناصر التي تؤيد هذا الاتجاه هو أن المسار السياسي لا يبنى على قواعد اقتصادية ظل اللاقاعدة

كما أن السياسيين يستخدمون السياسات الاقتصادية في ظل اللاقاعدة مفضلة عن بقية ،  يخدم مجموعات المصالح

ن السياسة الاقتصادية في ظل اللاقاعدة أكثر مرونة فإذا كان السياسيون يتمتعون أهمها أ، السياسات لعدة أسباب

فمن الأفضل أن يتم استخدام سياسة اقتصادية في ظل ، بذكاء اقتصادي ويسعون إلى خدمة المصلحة العامة

  .اللاقاعدة

                                                             

1
  INDICATEURS économiques avancés ou précureurs –leading indicators. 

2
 Ibid ,p513. 

3
 Ibid ,p520. 
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أن يحدث إعلان  حيث يمكن، في الوقت يعطي أولوية للقاعدة على حساب  اللاقاعدة إلا أن عدم الترابط

وإذا قام الخواص ، أصحاب القرار  السياسي مسبقا عن سياستهم الاقتصادية دف التأثير على توقعات الخواص

وهو ما يجعل الخواص يعتقدون بان ، بتغيير توقعام كنتيجة لهذا الإعلان يتراجع أصحاب القرار عن سياستهم

عبير أكثر دبلوماسية  وهذا ما يفقد الخواص ثقتهم بصانعي وبت، صناع السياسة الاقتصادية قد خلفوا وعودهم

وحتى نجعل السياسة الاقتصادية أكثر مصداقية يحدد صناع السياسة قاعدة مسبقة تمشي ، السياسة  الاقتصادية

  :وتظهر عدم الترابط في الوقت في عدة مجالات  من بينها ، على أساسها هذه السياسات الاقتصادية الكلية

المال وعندما يتحسن الاستثمار تتراجع  رأسفيز الاستثمار تعلن الحكومة تخفيض الضريبة على مداخيل بغية تح -

 .الحكومة عن وعودها 

وبغية تشجيع البحث تعلن الحكومة بأا ستصبح محتكر مؤقت لشراء أدوية من المؤسسات التي تنتج أدوية  -

  1.يد الأسعار لضمان كون هذه المنتجات متاحة للجميعجديدة وعندما يتحقق هذا الأمر  تقوم الحكومة بتحد

 قواعد السياسة  النقدية  .2

عد فان هناك سجال أخر حول قوا، إذا تم الاتفاق بان إتباع سياسات اقتصادية على أساس القاعدة

ث حي، معدل ثابت ي زيادة الكتلة النقدية على أساسفبالنسبة للنقديين على البنك المركز ، النقدية السياسة

حيث يعتبرون ، ن التغير في العرض النقدي هو المتغير الأساسي  الذي يؤثر بشكل كبير على الاقتصادأيعتبرون  ب

إلا أن هناك من ينتقد هذا ، الأسعارو  التشغيلو  ن زيادة مستقرة في العرض النقدي تضمن استقرار في الإنتاجأب

 يمكنها أن تجعل الطلب الكلي مستقر إلا إذا كانت سرعة يقر بان الزيادة المستقرة في العرض النقدي لاو  التحليل

  .تداول النقود مستقرة هي بدورها

حيث أن البنك المركزي  ، الأخر من الاقتصاديين يعتمد على قاعدة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي و البعض

النمو المستهدف يقوم البنك المركزي فإذا كانت هذه التوقعات تتجاوز ، لا يعلن التطورات المتوقعة في الناتج الاسمي

وإذا لم يصل الناتج الأسمى إلى المستوى المستهدف ، بتخفيض نمو الكتلة النقدية حيث يخفض من الطلب الإجمالي

  .يزيد البنك المركزي من نمو الكتلة النقدية

استهداف  – القاعدة الثالثة للسياسة النقدية تعتمد على وضع هدف في مجال المستوى العام للأسعار

وفي الإطار يقوم البنك المركزي بإعلان التوقعات المنتظرة للأسعار وعلى أساسها يحدد مستوى العرض  - التضخم

  .النقدي

                                                             

1
  Ibid,p524. 



  لسياسات الاقتصادية الظرفية التأصيل النظري                                                     الفصل الأول

  

68 

، الناتج المحلي الاسمى، العرض النقدي - وبالتالي فان القواعد الثلاث قائمة أساسا على متغيرات اسمية

معدل ، ة قواعد على أساس متغيرات حقيقة على أساس المثالويمكننا أيضا صياغ ،- المستوى العام للأسعار 

بالمائة وإذا كان اقل من المعدل الطبيعي فان هذا  5البطالة  فإذا قام البنك المركزي باستهداف معدل البطالة ب 

لذلك لا ، العكس صحيح  لكن من الصعوبة بمكان تحديد معدل البطالة الطبيعي، و سيؤدي إلى تسارع التضخم

الاقتصاديون المتغيرات الحقيقة على الرغم من أا تعطي صورة أوضح على التطور الاقتصادي   يفضل

  .ويستخدمون المتغيرات الاسمية
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  :خلاصة 

الأطروحة في الفصل الأول إلى السياسات الاقتصادية الكلية الظرفية وأهم المقاربات النظرية لهذه  تناولنا

، كما تطرقت هذه وأهدافها وقيودها ل التطرق إلى مفهوم السياسات ومضامينها وأنواعهاالسياسات من خلا

الدراسة أيضا إلى نظرية الاختيار السياسات الاقتصادية الكلية من خلال استعراض مسار السياسات الاقتصادية 

  .وكيفية تشكيل وأهم مراحل  بناء نماذج تقييم السياسات الاقتصادية وصعوبة تنفيذها

قي ظل النماذج الاقتصادية المختلفة ومدى فعاليتها أخذا بعين  ت الاقتصاديةالسياساكما تناولت الدراسة 

، IS-LM-BPنموذج في  الاعتبار عدة متغيرات سواء كانت متعلقة بالتوازن الداخلي أو بالتوازن الخارجي

السياسات الاقتصادية لمواجهة صدمات  البطالة وكذاو  السياسات الاقتصادية المستخدمة لمواجهة التضخم وأيضا

حول فعالية السياسات  تناولت مختلف الآراء في المدارس الاقتصاديةتم  كما،  الكلي والطلب الكليالعرض 

  .الاقتصادية

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الفصــــل الثاني

الاطار النظري للنمو والاستقرار الاقتصادي في ظل 

 التوجهات الفكرية المختلفة
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مما قد ، الخارجيةو  تعاني الكثير من البلدان من وقت لآخر من مجموعة من الاختلالات الاقتصادية الداخلية

التي قد ، و السياسات الاقتصادية الرامية إلى تحقيق الاستقرار الاقتصاديو  يضطرها على إتباع مجموعة من البرامج

سياسات يتم وضعها بمعية و  أو برامج، ا الدولة بنفسهاسياسات وطنية تقوم و  تكون في بعض الأحيان برامج

في هذا الجزء من الدراسة ، و التعميرو  البنك العالمي للإنشاءو  IMFالمؤسسات الدولية  مثل صندوق النقد الدولي 

الاستقرار الاقتصادي من خلال التطرق الى الاطار النظري و  سنحاول القيام بإعداد مسح نظري حول النمو

بالإضافة الى التطرق الى أهم النظريات المفسرة للنمو الاقتصادي وذلك من ، أهم مؤشراتهو  ر الاقتصاديللاستقرا

  .مباحث  ثلاثةخلال 

 ماهية  الاستقرار الاقتصادي :  المبحث الأول -

 مؤشرات الاستقرار الاقتصادي :  المبحث الثاني -

  نماذج النمو الاقتصادي:  المبحث الثالث -
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  ماهية الاستقرار الاقتصادي : المبحث الأول 

، يمكن تجزئة موضوع الاستقرار الاقتصادي الى ثلاثة اهداف رئيسية محددة تتمثل في نمو الناتج الحقيقي

التوازن الخارجي اذا ما أخذ في و  يمكن إضافة الاستقرار في سعر الصرف، و استقرار الأسعارو  التشغيل الكامل

فبدون ، مترابطة فيما بينهاو  ولعله من الواضح أن هذه الأهداف متداخلة، نفتاح الاقتصاديالحسبان درجة الا

كما تؤدي تقلبات الأسعار ،  تحقق شرط التشغيل الكامل فإن الناتج المحتمل في اقتصاد ما لن يتحقق بصفة كلية

  . 1الى عرقلة عملية النمو الاقتصادي

  :موضوع الاستقرار الاقتصادي كما يلي و سنحاول من خلال هذا الجزء التطرق الى 

  مفهوم الاستقرار الاقتصادي:المطلب الأول 

بحيث تمثل هياكل الاقتصاد الكلي ، ظهرت الحاجة الى ضرورة وجود مفهوم واسع للاستقرار الاقتصادي     

ق الاستقرار السليمة الموضوعة من خلال هذا المفهوم إطار عمل متكامل يمكن للحكومات إتباعه من أجل تحقي

إذ أن تطبيق الحكومات هذا الاطار الذي يقوم على تحقيق الاستقرار الاقتصادي من شأنه أن يؤدي ، الاقتصادي

  :  2دعم أداء الاقتصاد الكلي من خلالو  إلى حفز

ة فيما ؤ كفيمكن لهم من خلالها اتخاذ قرارات   والأفراد توفير بيئة جيدة للاقتصاد الكلي لكل من الشركات �

 .لق بتخصيص الموارد يتع

 .تدعيم درجة مرونة السياسات الاقتصادية في مواجهة الصدمات الاقتصادية المختلفة التي تتعرض لها الدول  �

والذي يصاحب التغيرات ، الماديو  إهلاك رأس المال البشريو  تجنب حالة الاستغلال غير الكفء للموارد �

 .الحادة في حجم الناتج المحلي الإجمالي 

البشرية و  وتحسين جودة وكمية الاستثمارات في رؤوس الأموال المادية، قيق الكفاءة في الاجل الطويلتعزيز تح �

 .بما يؤدي الى زيادة الإنتاجية 

ذلك بسبب تعدد الأوضاع و  بعض التعريفات الخاصة بالاستقرار الاقتصادي بصفة عامة توضيحو سنحاول 

  :يمكن تعريفه كما يلي ، و التي تعبر عنه

   :تعريف الاستقرار الاقتصادي: ع الأول الفر 

  :عنه، ويمكن تعريفه كما يلي لا يوجد تعريف واحد للاستقرار بصفة عامة وذلك بسبب تعدد الأوضاع التي تعبر

                                                             

  62مرجع سابق الذكر، ص، وليد عبد الحميد عايب 1
  291،ص 2011،مصر،03الدراسات التجارية، العدد و  الة العلمية للبحوث، مؤشراتهو  الاقتصادي الكليالاستقرار ، عبد العزيز رشا سعيد 2
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الاستقرار يمكن ان يعبر عن حالة السكون التام لشيء ما، فيعرف في هذه الحالة بأنه الوضع الذي لا : لغة  .1

كما يمكن .  1التي شاركت في أي من المتغيرات التي شاركت في اتجاه أي اتجاه نحو التغير تظهر فيه أي من تغيرات

لكن هذا و  ان يصف حالة الحركة لشيء ما عندما لا تتغير العوامل التي تحركه بشكل حاد لان الحركة تقتضي التغير

 .2 حدود غير مقبولة كذلكالتغير ينبغي  ألا يكون حادا فلا ترتفع إلى حدود غير مقبولة ولا تنخفض الى

الاستقرار الاقتصادي بأنه الوضعية التي تجنب الدول مخاطر ) FMI(يعرف صندوق النقد الدولي  :اصطلاحا .2

 وهي الوضعية التي من شأا تمكن الدول من التغلب على التقلبات، التعرض لأية هزات اقتصادية او مالية

حيث تزيد ، أسواق المالو  مالفائدة ومعدلات التضخو  عار الصرفالتغيرات  الحادة في النشاط الاقتصادي وأسو 

وتؤثر سلبا على مستويات قدرة الدول على جذب الاستثمارات ورفع ، هذه التقلبات من مستويات عدم التيقن

 معدلات النمو الاقتصادي والحيلولة دون وقوع تقلبات من شأا الإضرار بالاستقرار الاقتصادي والمالي ،وفي حالة

، فان وضعية الاستقرار الاقتصادي والمالي تعزز فرص هذه الدول في تجاوز أثر هذه الصدمات، وقوع تلك التقلبات

 . 3والحد من تأثيراا السلبية على الأداء الاقتصادي والمالي بقدر الإمكان

كوا الحالة التي يكون فيها كما يذكر التعريف المتداول في أروقة الأمم المتحدة لحالة الاستقرار الاقتصادي ب      

ومن ثم ، الاقتصاد المحلي قادر على امتصاص اثر الصدمات التي يتعرض لها من خلال التصدي لمواطن الضعف

  .   4ضمان تعافي الاقتصاد منها بسرعة

ن ف الكامل بدو يالتوظ(ويقصد بالاستقرار الاقتصادي بلغة التوازن  تحقيق التوازن الاقتصادي الداخلي      

  .5)التوازن في ميزان المدفوعات ( والتوازن الاقتصاد ي الخارجي ) م تضخ

وتفادي ، على انه تحقيق التشغيل الكامل للموارد الاقتصادية المتاحة الاستقرار الاقتصاديكما يعرف  

أي ان ، التغيرات الكبيرة في المستوى العام للأسعار مع الاحتفاظ بمعدل نمو حقيقي مناسب في الناتج الوطني

  :مفهوم الاستقرار الاقتصادي يتضمن هدفين اساسين هما 
                                                             

 1994، منشورات كلية التجارة، جامعة الإسكندرية، مصر،"مدخل حديث" النظرية الاقتصادية الكليةعبد الرحمن أحم د يسرى، أحمد  الناقة،  1
  26،ص

 الاقتصاد ،كلية ميةالإسلان درمام أ جامعة منشورة،ير غ دكتوراه مذكرة ،مالإسلا ضوء في الاقتصادي الاستقرارو  النقدية السياسة الطيب، لحلحي 2
  118،ص 1997،نالسودا السياسيةم والعلو 

3 International Monetary Fund,. "How the IMF promotes global economic, stability", Fact sheet, August, 
disponible sur

 
http://www.imf.org/external/np/exr/facts/globstab.htm, (consultéle : 25/06/2019) , 2011, p01.  

 

4 Briguglio L, "Economic Vulnerability and Resilience: Concepts and Measurements", United Nation University, 
disponible sur: https://www.ciaonet.org/attachments/914/uploads, World Institute for Development Economics 
Research, Research paper N°2008/55, May, (consulté le: 25/06/2019), 2008, p01 

 العدد حث،البا مجلة ،زائرلجا حالة دراسة – النامية لبالدو  الاقتصادية التنمية في اصلخا القطاع دور، شعيب بونوة، قعبدالرزا لخضر  مولاي 5
 .141ص ،2009-2010، 07



  للنمو والاستقرار الاقتصادي في ظل التوجهات الفكرية المختلفةالاطار النظري             ثاني الفصل ال

  

74 

  .الحفاظ على مستوى التشغيل الكامل للموارد الاقتصادية المتاحة  -

  1.تحقيق درجة مناسبة من الاستقرار في المستوى العام للأسعار  -

لتي يكون فيها الاقتصاد قادرا من خلال التعريفات السابقة يمكن القول ان الاستقرار الاقتصادي يمثل الحالة ا

م لية مع وجود معدلات منخفضة للتضخأي تحقيق معدلات نمو عا، على مواجهة التقلبات الاقتصادية الحادة

  . والبطالة

  التكتلات الاقتصادية والاستقرار الاقتصادي : الفرع الثاني    

ففي اطار التكتل ، قتصادية في العالماخذ موضوع الاستقرار الاقتصادي اهتماما كبيرا من قبل التكتلات الا

المعاير الاقتصادية التي  1998فقد حددت معاهدة ماستريخت في مرحلتها الثانية سنة ) الاتحاد الأوربي (الأوربي 

والمتمثلة أساسا في عدم تجاوز نسبة عجز الموازنة العامة ، يتعين على دول الاتحاد الالتزام ا لتحقيق الوحدة النقدية

م  لا تزيد والحفاظ على مستويات للتضخ%  60 وعدم تجاوز نسبة الدين العام، من الناتج المحلي الإجمالي%  3

، مثلاث الأقل من حيث معدلات التضخالمسجل في دول المنطقة ال ممقارنة بمتوسط معدل التضخ%  1.5عن 

  2.ة الأجل إضافة الى بعض المعاير الأخرى لضمان تقارب الأسعار الصرف والفائدة طويل

وفي حال فشل أي دولة في استيفاء تلك المعاير لمدة ثلاث سنوات متتالية يفرض عليها عقوبات اقتصادية 

وفي اعقاب تدشين اليورو لم تلتزم العديد من  دول المنطقة ذه المعاير ومن ، من ناتجها المحلي%  0.5بنسبة 

ومع ذلك لم تطبق عليهما العقوبات ) فرنسا و  المانيا( بينها الدول ذات الثقل الاقتصادي الأكبر في المنطقة

ومن ثم تجاوز نسبة ، وهو ما دفع الدول الأوروبية الأخرى الى عدم الالتزام بشروط المعاهدة، الاقتصادية المفروضة

ي تفاقم ازمة الديون السيادية خلال عامو  المحددة في معاهدة% 60الدين العام للناتج المحلي الإجمالي مستوى 

  3.بعدد من الدول الاوروبية من بينها اليونان  2011و 2010

                                                             

1 فيير ماجست مذكرة، 1999-2009  ةتر الفل خلا موريتانيا حالة دراسة الاقتصادين التواز  قيقتح في  اهدور و  لماليةا السياسة بيب،لح ولد لد 
 ،نبتلمسا بلقايد أبوبكر جامعة ،يرتسيالم علو و  التجاريةو  الاقتصاديةم العلو  كلية مالية،و  كبنو  نقود صصتخ منشورة،ير غ الاقتصاديةم العلو 

  16.،ص 2010 -2011زائر،لجا
 مذكرة، لمغاربيةا والتجربة الأوربية التجربةين ب مقارنة دراسة "الاقتصادي التكامل قيقتح فيلمشتركة المشروعات ا دور، لكما مقروش 2

 بسطيف، عباس فرحات جامعةير، التسيم علو و  التجاريةو  الاقتصاديةم العلو  ،كلية دولي اقتصاد صص، تخمنشورةير غ الاقتصادية ،مالعلو  فيير ماجست

  124ص، 2013- 2014زائر،لجا
 متاح، العربي النقد قصندو  ،)لخطا على( ، الاستقرار سياساتو  محملا  :لماضيينا العقدينل خلا العربية الاقتصاديات أداءلمنعم، ا عبد بةه 3

 :الرابط على
http://www.amf.org.ae، 05ص،2012 جانفي /2019/06 28ع،لاالاط ختاري.  
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اما على مستوى الدول العربية فقد بذلت جهودا كبيرة خلال العقدين الماضين لتعزيز الاستقرار الاقتصادي 

فمنذ بداية تسعينيات القرن العشرين اتبعت معظم الدول العربية ، الوصول لنمو الشامل والمستدام صفر  ودعم

ساعدت على احتواء و  مج لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ساهمت بشكل كبير في دعم أداء الاقتصاد الكليبرنا

كما مكنت هذه الإصلاحات الدول العربية من رفع ،  ولو بشكل قليل الاختلالات الاقتصادية الداخلية والخارجية

   1).2014-2000(في المتوسط خلال الفترة % 05المعدلات النمو الحقيقي ليصل الى 

  الاقتصادي في المدارس الفكرية الاستقرار تفسير : المطلب الثاني 

، عرف موضوع الاستقرار الاقتصادي اهتماما كبيرا من قبل المفكرين التابعين لمختلف المدارس الاقتصادية      

وسنحاول تبيان ، يفمنهم من ناد بالحرية الاقتصادية ومنهم من ناد بتدخل الدولة من اجل الاستقرار الاقتصاد

  : هذه التوجهات الفكرية من خلال ما يلي

  ) الكلاسيكية(المدرسة التقليدية :الفرع الأول 

لقد كان من نتائج تفاعل كل من المدرسة الطبيعية في فرنسا والثورة الصناعية في إنجلترا ظهور فكر اقتصادي 

) ثورة الأمم (لأول مرة في كتاب ادم سميث  وقد ظهر هذا الفكر بصورة منظمة، جديد سمي بالفكر الكلاسيكي

وتعد الحرية الاقتصادية بمثانة المبدأ ، وقد استمر هذا الفكر حتى نشوب الحرب العالمية الثانية، 1776عام 

ومن ثم في ، الاساسي الذي ارتكز عليه الكلاسيك في تحليلهم لأسباب الاختلال في النشاط الاقتصادي

  2.ة من وجهة نظرهم لاستعادة هذا الاستقرار السياسات والبرامج اللازم

 : فرضيات المدرسة الكلاسيكية : أولا 

  : 3أفكارهم بناء على مجموعة من الافتراضات والمتمثلة أساس في و  أسس انصار هذه لمدرسة رؤيتهم

رية انشاء حرية التملك، ح(ضرورة توافر الحرية الاقتصادية والسياسية بأوسع معانيها امام القطاع الخاص  -

  .فهذه الحرية تسمح للفرد بإشباع رغباته وتنظيم ثرواته ومنفعته الخاصة ، )حرية التعاقد، المشروعات

  . من خلال تفاعل قوى العرض والطلب، الية السوق الحرة التلقائية هي التي تحدد النشاطات الاقتصادية -

                                                             

 http://www.amf.org.ae 5الرابط على متاح العربي، النقدق صندو، العربيةل الدو في الشباب بطالةلمنعم، عبدا، هبة اعيلسمإمحمد  1

 :عالاطلا ،تاريخ
  .04،ص 2015،أوت 2019/06/28

  53ص سابق، مرجع مل،لجا مصطفىم شاه 2
  26 -27ص ،ص 2008،ن،الأردن عما، التوزيعو  للنشر ديثالح  الكتاب عالم ،العامة ليةالما، خلف حسن فليح 3
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لان الفرد في سبيل تحقيق ، قيق المصلحة الخاصةمن خلال تح، التوافق بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة -

وهذا يعني عدم وجود تعارض بين ، مصلحته الخاصة سوف يسعى في نفس الوقت لتحقيق مصلحة الجماعة

  الجماعة و  مصلحة الفرد

فقوى السوق ، وبما لا يؤثر على نشاط الافراد، عدم تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية الا في اضيق نطاق ممكن-

الحرة في ظل ظروف المنافسة الكاملة كفيلة ليس فقط بتخصيص الموارد الاقتصادية بل بتحقيق التخصيص الأمثل 

  وبالتالي عدم حدوث المشكلات الاقتصادية ، أيضا وبصورة تلقائية دون الحاجة الى تدخل الدولة

، ولكنه اختلال قصير الأجل، ملةإمكانية انحراف مستوى التشغيل السائد في الاقتصاد عن مستوى العمالة الكا-

للأسواق الذي ينص " ساي "لان قوى السوق الحرة كفيلة بإعادة التوازن التلقائي للاقتصاد الوطني استناد لقانون 

  وهو ما يعني عدم وجود بطالة بين الافراد، على ان العرض يخلق الطلب المساوي له تماما

 ند الكلاسيكسياسات تحقيق الاستقرار الاقتصادي ع:ثانيا 

يتم تحقيق التوازن والاستقرار الاقتصادي من وجهة نظر المدرسة الكلاسيكية دون تدخل الدولة من خلال  

، فإا لابد وأن تتلاشى في الاجل الطويل، وفي حالة حدوث تقلبات في الاقتصاد في الاجل القصير، آلية السوق

والتي ، الاقتصاد او ما اطلق عليها أدم سميث اليد الخفية وذلك من خلال عوامل الاستقرار الذاتية الموجودة في

وان الأسباب الرئيسية في تقلبات في الاجل القصير تتمثل ، وسعر الفائدة والأسعاريتمثل أهمها في مرونة الأجور 

 في تدخل الدولة في نشاط الاقتصادي وجمود الأسعار والأجور في حالات الاحتكار وعد التوازن بين  الإنتاج

  .والاستهلاك ووجود فائض في الإنتاج عن الاستهلاك 

أما بالنسبة للآليات التي يتحقق من خلالها التوازن في النشاط الاقتصادي في ظل الافترًاضات السابقة 

  :لتحقيق الاستقرار الاقتصادي فيمكن تقسيمه الى قسمين

دي الى المستوى الذي تختفي فيه البطالة يتحقق هذا التوازن عندما يصل النشاط الاقتصا: التوازن الداخلي -

ويعتبر تساوي الادخار مع الاستثمار ، ،وتحقيق التشغيل الكامل للموارد، وعدم وجود طاقات عاطلة في الاقتصاد

عاملا رئيسيا في تحقيق التوازن و  للأسواق" ساي "هو أحد الشروط الأساسية لقانون و  مع عدم وجودا لاكتناز،

وتقوم ،  توجد تسرب من الداخل، وأن الفئة المدخرة هي الفئة نفسها التي تقوم بالاستثمارالكلي بمعنى أنه  لا

 . 1الطبقة العاملة على إنفاق كل دخلها على الاستهلاك الضروري

                                                             
1 zhiyuan cui, an appendix on saving and investment, harvard law school, consultéle : 12/06/2019, disponible 
sur : www.law.harvard.Edu/faculty/english/pdfs/Demore10.pdf, étatsunis, p280. 
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ومن خلال ، والمقصود ذا هو تحقيق التوازن في الميزان المدفوعات دون تدخل الدولة:  التوازن الخارجي-

وهي الفكرة التي نادى ا آدم سميث ومن بعده دافيد ريكاردو في ، عمل في التجارة الدوليةالتخصص وتقسيم ال

التي تتمحور حول تخصص كل دولة في انتاج السلع التي تتميز فيها بإنتاجية عمالة أعلى ، يةبنظرته عن الميزة النس

، ا ميزة تنافسية في انتاج تلك السلعويعطيه، مما يؤدي لخفض أسعارها في الأسواق الدولية، وتكاليف عمالة اقل

  .1لذلك فقد ناد الكلاسيك بحرية التجارة الخارجية في اطار الحرية الاقتصادية

ان  إلا، اذا كانت القاعدة الأساسية في الفكرة الكلاسيكي هي عدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي للأفراد

فإشباع الحاجات العامة ، ضرورية والحتمية وفقا لهذا الفكرةتدخل الدولة في الحالات المعينة يعد من الأمور ال

، يستلم ضرورة تدخل الدولة لان جهاز الثمن والسوق غير قادرين )المرافق العامة ، انشاء، العدالة، الدفاع، الامن(

لقواعد ، وحتى لا تبالغ الدولة في درجة تدخلها فان المفكرين الكلاسيك يقرون عددا من ا2على اشباعها كليا 

   :3المالية منها

 حيث لا يؤثر هذا سواء من خلال فرض ضريبة أو انفاق نفقة عامة على قرارات: قاعدة الحياد المالي للدولة -

  .  تصرفات الافراد في القطاع الخاص بأي شكل من الاشكالو 

الدولة مع نفقاا  تتضمن هذه القاعدة ضرورة تعادل اجمالي إيرادات: محدوديتهاو  قاعدة توازن الميزانية -

على الدولة أن تقوم أولا بتقدير حجم نفقاا العامة في أضيق نطاق  وفقا لفكر الكلاسيكيين يتعين، و تعادلا تاما

ثم يتم بعد ذلك ، الأمن العدالة والمرافق العامة، بما يسمح بإشباع الحاجيات الأساسية المتمثلة في الدفاع، و ممكن

فإذا لم تكفل تغطية النفقات العامة المقدرة يتم الاعتماد على الضرائب، وفي حالة عدم   تقدير إيرادات المال العام

كفاية حصيلة كل من المال العام والضرائب فإن الفكر الكلاسيكي يوافق على الالتجاء إلى الإقراض العام من 

اد لها، لأن التوسع من وجهة الإعدو  لكن يتعين ألاً يحدث ذلك إلاً في حالات استثنائية مثل الحروب، و الأفراد

، مما يؤدي إلى رفع سعر الفائدة في السوق، نظرهم يؤدي إلى منافسة الدولة للقطاع الخاص في سوق الإقراض

كما يرون أن الإصدار النقدي كوسيلة لتمويل النفقات العامة ما ،  تقل قدرة القطاع الخاص على تمويل استثماراتهو 

 . اط الاقتصادي للقطاع الخاصهو إلا ضريبة جديدة تعيق النش

                                                             
1 Stephen S. golub, Chang-Tai Hsieh, classical recardian theory of comparative advantage revisited, review of 
international economics, vol 8, consultéle : 12/06/2019, disponible sur : 
http://www2.econ.iastate.edu/classes/econ521/orazem/Papers/Golub_hsieh.pdf, états unis, 2000, p222. 

  92،ص 2006زائر،لجا ،مالإعلاو  للطباعةلمالكية ا دار، السياسي الاقتصاد في دروسحمودة،  بن سكينة 2

  18-19ص ،ص 2003، زائرلجا، امعيةلجالمطبوعات ان ديوا ،العامةلمالية ا اقتصادياتمحرزي،  عباسمحمد  3
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سادت أفكار الكلاسيك لفترة طويلة لغاية حدوث مشكلة الكساد الكبير عندها بدأ الاقتصاديون 

السوق ينظم (يشككون في صحة النظرية الكلاسيكية بعد عجز اقتصاديات الدول عن إعادة توازا بطريقة آلية 

1.يدعى الكلاسيك كما كان)نفسه بنفسه
  

  المدرسة الكينزية : نيالفرع الثا

ارتبط الفكر الكينزي بأزمة الكساد التي تحققت في ثلاثينيات القرن الماضي، والتي أثبتت عجز الفكر 

أن هذا الاستمرار في تحقق حالة الكساد يتعارض مع و  خاصة، الكلاسيكي عن تفسير استمرار هذه الظاهرة

 2الطلبو  تزول بفعل آلية السوق من خلال قوى العرض بأن هذه الحالة هي حالة وقتية، الافتراض الكلاسيكي

انخفاض حجم الإنتاج الوطني في البلدان الصناعية بنسبة : وخلفت أزمة الكساد مجموعة من الآثار السلبية منها

حدوث بطالة على نطاق ، الماليةو  التجاريةو  وإفلاس مئات الآلاف من الشركات الصناعية  % 60و 45تتراوح بين

حدوث تدهور مريع في حركة و  بلدا رأسماليا 56وايار قيم عملات ، مليون عاطل عن العمل 100بحوالي واسع قدر

  3.التجارة الدولية

 النظرية العامة في التشغيل(التي وردت في مؤلفه الشهير و  أدى هذا إلى فسح اال للأفكار التي ناد ا كينز

بالتدخل في الحياة الاقتصادية لتحقيق التشغيل الكامل عن طريق  التي تسمح للدولة، 1936عام) والنقود الفائدةو 

الطلب على سلع و  الذي يتكون من الطلب على سلع الاستهلاك، مكونات الطلب الفعال التأثير على

4الاستثمار
 .  

  أسس الفكر الكينزي : أولا 

5همها ما يليالتي من أو  تم الترًكيز في الفكر الاقتصادي الكينزي على عدة جوانب أساسية 
 :  

، تحول الاهتمام في التحليل الاقتصادي من التحليل الجزئي الذي كان يتم الاستناد إليه في الفكر الكلاسيكي -

الذي يتم من خلال تجميع ، وإلى التحليل الاقتصادي الكلي، كمنتج، و يركز على سلوك الفرد كمستهلك والذي

  .الادخارو  الاستهلاكو  الإنفاقو  نتاجأجزائه في مجاميع كلية ،كالإو  الاقتصاد وحدات

                                                             

 85،ص 1994،لالأو الكتاب، للتوزيعم راهالأ وكالة ،يالكل الاقتصاد نظرية، خليل سامي 1

 29ص الذكر،. سابق مرجع، العامةلمالية ا خلف، حسن فليح 2

 13ص الذكر، سابق مرجع، بطرس رهظا رهما 3

 29ص الذكر، سابق مرجع خلف، حسن فليح 4

  29 -30ص ص السابق،لمرجع ا 5
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مما ، والمصلحة الاجتماعية، وحتى تعارض بين تحقيق المصلحة الخاصة، إمكانية حصول اختلاف وعدم تطابق -

 .يستدعي قيام الدولة بالتدخل في النشاط الاقتصادي

ذي تم الترًكيز عليه في تحول الاهتمام في التحليل الاقتصادي من التحليل المرتبط بالسياق طويل الأجل ال -

الذي منه حصول اختلالات ، و الكلاسيكي ،و الذي تضمن عدم الاهتمام بما يحصل في الأجل القصير التحليل

وعدم توازن في الاقتصاد ،و من أمثلتها أزمة الكساد الكبير ماهي إلا حالات ظرفية تزول في الأجل الطويل بفعل 

  . يتحقق حيث استمر الكساد ما أدى إلى الترًكيز على الأجل القصير الذي لم، و التلقائيةو  الحرة آلية السوق

ضرورة تدخل الدولة في عمل النشاطات الاقتصادية من خلال التأثير على ااميع الاقتصادية الكلية لمعالجة  -

  .لإشكاليةالتي تضمنت التأكيد على عدم  قدرة آلية السوق التلقائية في معالجة هذه او  الكساد الكبير مشكلة

،و بالتالي فإن النظرية الكينزية *تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي يتم من خلال زيادة الطلب الكلي الفعال -

  .نظرية طلب في اقتصاد لديه طاقات إنتاجية غير مستخدمة هي

1ووفقا لما سبق فإن دور الدولة في  تحقيق الاستقرار الاقتصادي يرتبط بالعمل على تحقيق ما يلي
: 

، تنشيط الطلب الفعلي على سلع الاستهلاك بتدخل الدولة لإعادة توزيع الدخل الوطني لصالح الطبقات الفقيرة -

ميل هذه الطبقات للاستهلاك أكبر من ميل الطبقات الغنية، ويمكن للدولة إعادة توزيع الدخل الوطني لصالح  لأن

  .أداء الخدمات اانيةو  يةمنح الإعانات النقدو  بفرض الضرائب التصاعدية الفقراء

تنشيط الطلب الفعلي على سلع الإنتاج بتدخل الدولة للقيام ببعض المشروعات أو بخفض سعر الفائدة  -

أو القضاء على الاحتكارات حتى لا تستمر أسعار المنتجات ، للمنضمين على القيام باستثمارات جديدة تشجيعا

  .مرتفعة

الذي يتحدد من خلال المساواة بين ، و لعامة للدولة بمعزل عن التوازن الاقتصاديلم يعد التوازن في الميزانية ا -

  .أساسي فيهو  بل يعتبر جزء مهم، الطلب الكليو  الكلي العرض

الإيرادات العامة في و  زيادة درجة تدخلها من خلال النفقات العامةو  ولذلك برزت أهمية زيادة دور الدولة

  .حاجته و  نشاطاته، وحسب حالتهو  الاقتصادعلاج المشكلات التي تعترًض عمل 

  

  

                                                             

*
 الطلب قيمة وهو ، ستوىلما ذاه عند المحقق التوظيف حجمن و التواز  مستوى عند خلالد حجم ديدتح في كينزه  استخدم مصطلحل الفعا الطلب 

  .الاستثمار على الطلبك و الاستهلا على الطلب من الطلب ذان هيتكو  ،و اتمع في الكليق الإنفا أو الكلي
  37،ص 2005،ن الأرد ،نعما، التوزيعو  للنشر وائل دار ،العامةلمالية ا أسسطيب ،لخا شحاتة خالد 1
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  سياسات تحقيق الاستقرار الاقتصادي عند الكينزيين : ثانيا 

 التضخم فلا بد من انتهاج سياسة ماليةو  حسب الدارسة الكينزية لكي يتم التعامل مع مشكلتي البطالة

فوفقا للكينزيين فإن ، خميةوذلك عكس ما يراه النقديون من أن ذلك ينجر عنه ضغوط تض، نقدية توسعيةو 

من ثم زيادة حجم الناتج المحلي ، و النقدية التوسعية ستؤدي إلى زيادة حجم الطلب الكلي الفعليو  السياسة المالية

مشكلة التضخم، وأن انتهاج  في الوقت نفسه حلو  فيتم حل مشكلة البطالة، زيادة مستوى التوظيفو  الإجمالي

التشغيل الكامل للموارد كما م ون وجود آثار تضخمية، وذلك نتيجة حالة عدتكون بد تلك السياسات التوسعية

يدعي الكلاسيك حيث يستجيب العرض الكلي لهذه الزيادة في الطلب الكلي من خلال المرونة الموجودة في 

ق على كثير هياكل الإنتاج للدولة التي تمكنها من الاستجابة لأية زيادة في الطلب الكلي، ولعل هذا الأمر لا ينطب

التي في تلك الحالة سينجم عن تلك السياسات ضغوطات و ،من الدول النامية ذات الهياكل الإنتاجية غير المرنة

تضخمية وعجزا في موازين مدفوعاا جراء لجوئها للاستيراد لتلبية تلك الزيادة في الطلب الكلي، بل كما يرى 

عامة للدولة والإفراط في إصدار النقود بما سيترتب عليه في النهاية النقديون سيؤدي ذلك إلى زيادة عجز الموازنة ال

1الاستقرار الاقتصاديم زيادة حدة التضخم، وسوء استخدام  الموارد، ومن ثم زيادة عد
.  

وتعد السياسة المالية من بين أهم السياسات التي أعطى كينز لها دوراً هاماً من خلال انتقال دور الدولة من 

التي أصبحت مسئولة عن سلامة واستقرار الاقتصاد الوطني من )الدولة المسئولة(الدولة المتدخلة رسة إلىالدولة الحا

  .خلال التأثير على الطلب الفعال وعلى الاقتصاد

  :سياسات تحقيق الاستقرار الاقتصاديو  المدرسة النقدية: الفرع الثالث 

، وهو ذلك "الركود التضخمي" فسير ظاهرة ظهرت هذه المدرسة مع عدم قدرة أفكار الكينزيين على ت

هذه الأزمة التي ظهرت في ، التضخم الذي تزامن مع ظاهرة الركود الاقتصادي الذي كان يسود الاقتصاد العالمي

القرن العشرين، ويعد الاقتصادي  الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية وحتى اية خمسينات

النقدية في الولايات المتحدة  أحد أبرز الاقتصاديين الذين أسسوا وأرسوا مبادئ المدرسة"فريدمانميلتون "الشهير 

2الأمريكية
 .  

  

  

                                                             
1 Geoff Til, the policy implications of the General Theory, real- world economics review, issue n°50, 2009, 

p17. 
، جامعة ةالاقتصادي مكلية العلو ، 5465، ورقة بحثية رقم ليليةتح دراسة"لعصري رة الركود التضخمي في الاقتصاد اهظام لطفي عوض، هيإبرا 2

 .  30ص ، 2019 ./25/07: طبعلتاريخ ا، :muenchen.de/5465/-http://mpra.ub.uniعلى الرابط صر، متاحالزقازيق، م
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  : فرضيات المدرسة النقدية: أولا 

والتي تشكل الحجر  يقوم فكر المدرسة النقدية على مجموعة من الفرضيات ذات الأساس الكلاسيكي

  .  1وأهم تلك الفروض، قيق الاستقرار الاقتصاديتحفكارهم ورؤيتهم لآليات الأساس لأ

وجود نظام ذاتي أو تلقائي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال استقرار دالة الطلب على النقود في الأجلين  -

  .القصير  والمتوسط، وبالتالي  فإن أي زيادة في كمية النقود ستتحول لزيادة في الطلب الكلي

 . "*الدخل الدائم "الاستهلاكي في الأجل الطويل، الذي يعتمد على فكرة استقرار دالة الإنفاق -

معين من  مستوى هناك وجود معدل بطالة طبيعي، حيث يرى فريدمان أنه في أي وقت من الأوقات فإن -

من ثم فإن أي  و، يتسق وهيكل الأجر الحقيقي السائد، وأن السياسة النقدية محايدة في الأجل الطويل البطالة

العروض النقدية من خلال انتهاج سياسة نقدية توسعية لن يكون لها أثر كبير وملموس في تخفيض  زيادة في كمية

  لأجل الطويل، وسيكون لها تأثير مؤقت في الأجل القصير معدل البطالة في

 .تحقيق الاستقرار في الأسعار تحقيق الاستقرار الاقتصادي يتم من خلال -

 . هي ظواهر نقدية المدفوعات الاختلالات الاقتصادية كالتضخم، الانكماش، خلل ميزانالسبب الرئيسي وراء  -

  :سياسة تحقيق الاستقرار الاقتصادي عند النقديون : ثانيا 

تعاملا مع قضية الاستقرار الاقتصادي من قد  يمكن ملاحظة أن كل من الفكر الكلاسيكي والفكر النقدي

أما بالنسبة لمدى تطابق الواقع النظري مع الواقع العملي بالنسبة  ،بينهما الزمني منظور واحد على الرغم من الفارق

تلعب دورا رئيسيا في تفسير النشاط  للنقديين التي تدور أفكارهم حول أن التغيرات في الإجماليات النقدية

الكمية للنقود  ريةالنظ في الاقتصادي والدخل بنوعيه الإسمي والحقيقي والتغيرات في الأسعار وذلك كما جاء

  : )صاغها ألفريد مارشال أستاذ الاقتصاد السياسي في جامعة كمبردج(والمعادلة الشهيرة لكمبردج

M=Ky… … … … … … .(2-1)  

 في صورة نقدية النسبة التي يرغب الأفراد في الاحتفاظ بدخلهمKالنقدي الاسمي،  عروضلمرصيد اM: حيث تمثل

Y  :الدخل النقدي.  

                                                             

  37 - 30السابق، ص ص لمرجعنفس ا 1
*
أو ثروة  ، سواء كانت ثروة بشريةهعناصر ثروت لة لاستغلانتيج لمستقبلفي اه عليلحصول ا لمستهلكيتوقع او متوسط الدخل الذي ه: ا%�ا)' ا%�$# 

في أسهم أو  لمستثمرا هالسمصل على فوائد أو أرباح من رأيحو . البشريةه ثل ثروتتمالتي و  هخبراتو  له لمهاراتهفالفرد بوصل على الأجر من استغلا .مادية
عبر فتًة طويلة من الزمن  نيتحدد بعناصر الثروة التي تتكو  هطويل الأجل لأن مالدخل الدائم مفهو  نمادية، ووفقا لذلك فإ لأو أصو أو ودائع سندات

  .اليةلحمن الثروة عبر عدد من السنوات السابقة والسنة ا لمتولدكمتوسط للدخل ا نسبيا، ويقاس الدخل الدائم

  . 133ص، 2008، 06الباحث، العدد  مجلة) 2005 -1970(زائرلجشيخي، تقدير دالة الادخار العائلي في ا مي، محمدد سلاحمأ: أ+*(
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محل جدل واسع بين الاقتصاديين في محاولة منهم لدراسة مدى تطابق هذا  كار النقديينوقد كانت أف

أن  النظري مع الواقع العملي، خاصة مع افتراض المعادلة السابقة أن التغير في المعروض النقدي من الممكن التأصيل

، دخل الحقيقي والأسعارمن الدخل الحقيقي والأسعار، حيث أن الدخل النقدي هو حاصل ضرب ال يؤثر في كل

    M=K(yp)… … … ..(2 -2):                   المعادلة السابقة بالصيغة التالية ومن ثم يمكن كتابة

فإن  وعدم تأثر الدخل الحقيقي، k وعليه فإذا قررت السلطة النقدية زيادة العروض النقدي، وافتراض  ثبات

 أن وتفسير ذلك عند النقديون يادة في الأسعار بشكل مباشرالزيادة في العروض النقدي سيترتب عليها ز  تلك

معينة لا يمكن عندها أن تستخدم السلطات النقدية زيادة المعروض النقدي لتحفيز النشاط  هناك حدود

زيادة المعروض النقدي ستؤدي إلى  زيادة الطلب في الاقتصاد، فإن مدى مرونة  افتراض أن ،فمع الاقتصادي

هي العامل الحاسم فيما إذا كانت الزيادة في  الزيادات في الطلب الإجمالي وقدرته على تلبية تلك الجهاز الإنتاجي

1الحقيقي أو أا ستتحول فقط لزيادة في الأسعار الطلب ستتحول لزيادة في العرض ومن ثم الناتج
وبالرغم من  

دف  التخفيض من حدة التضخم ونجاحها يه 1979ابتداءا من أكتوبر  انتهاج الولايات المتحدة لأفكار النقديين

الكبير في  نسبيا في ذلك، إلا أن الاقتصاد الأمريكي تعرض لأزمة كساد كبيرة اعتبرت الأعنف بعد أزمة الكساد

 الثلاثينيات من القرن العشرين، الأمر الذي عرض أفكار النقديين للانتقاد الكبير ،فمع عدم الاستقرار الذي

 ود، التي كانت من بين الافتراضات الكمية التي بنو عليها تحليلهم، وذلك تأثرا بالتطورشهدته سرعة دوران النق

التكنولوجي الذي شهده النظام المالي العالمي، وترتب على ذلك رفض متخذي القرار استخدام  الإجماليات 

 سياسة النقدية، والتي دفكأدوات للسياسة النقدية، وحل محلها استخدام أسعار الفائدة كأداة رئيسية لل النقدية

تايلور "، وذلك وفق قاعدة  "استهداف التضخم"الاستقرار في الأسعار أو ما يعرف بعد ذلك بسياسة  تحقيق إلى

والتي سيطرت على السياسة النقدية في العديد من الدول والولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص،  ،"*الشهيرة

وجود دور للنقود في تلك المعادلة، الأمر الذي فسره الكثير على أنه بداية  القاعدة هو عدم وأهم ما يميز تلك

2فشل لآراء وأفكار النقديين
  .  

                                                             

امعة لجا -مجلة، ) 2013-2004(ة تر للف نيقيقية في الاقتصاد الفلسطيلحمعدلات التضخم والأجور ا ينقة بليل العلاتحصبيح،  نيماجد حس 1
  79ص ، 2015يناير  ،لالأو. ، العدد نالاقتصادية والإدارية، الد الثالث والعشرو  مية للدراساتالإسلا

*
هي عبارة عن معادلة تبدو قادرة على تفسير ردود فعل البنك الاحتياطي الأمريكي بخصوص سعر الفائدة، حيث يسعى البنك المركزي : عدة تايلورقا 
  .السيطرة على انحرافات التضخم النقدي عن الهدف وانحراف الناتج الوطني الإجمالي عن قيمته في المدى البعيد إلى

العربي  لمعهد، ا"ب" لخبراءسلسلة اجتماعات ا ،لخليجيا نالتعاو  مجلسل�لدوني ماذا يع: التضخم النقدي فاستهدا ،قوشاح رزا: (*أ+
  14ص ، 2009ماي ، 31العدد  ،للتخطيط بالكويت

2 Fréderic S. mishkin, monetary policy strategy : lessons from the crisis, national bureau of economic 
research, working paper n°16755, EtatsUnis, 2011, p7 
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  الاقتصادي  الاستقرار تحقيق وسياسات النيوكلاسيكية المدرسة:  الفرع الرابع 

ة، وذلك من حيث من المدرسة الكلاسيكية والمدرسة النقدي النيوكلاسيكية امتدادا طبيعيا لكل تعد المدرسة

أن النظام الرأسمالي لا ينطوي في حد ذاته على و  م نفسها بنفسها،ظتبنيهم لمبدأ السوق الحر، وأن الأسواق تن

عيوب خطيرة تعمل على إفشاله، إنما هو مستقر بطبيعته، وذلك بفضل تلك الآلية الذاتية التي تقود الاقتصاد نحو 

 .التوازن عند مستوى التشغيل الكامل

الدور الرئيسي للمدرسة النيوكلاسيكية ورؤيتها لآلية تحقيق الاستقرار الاقتصادي يمكن في افتراضها  أما

وهو المتعلق بدور النقود في الحياة الاقتصادية، وتأثيره على كل ، الرئيسي، والذي يعد نقطة الخلاف مع النقديون

د في الأجل الطويل، بمعنى أن للنقود أثر مؤقت في والتشغيل، فبينما يرى النقديون مبدأ حيادية النقو  من الناتج

التأثير على الناتج ومستويات البطالة في الأجل القصير، بينما لا يوجد لها دور في الحياة الاقتصادية في الأجل 

  1.ويلالطويل، تأتي المدرسة النيوكلاسيكية لتدعي أن للنقود أثر محايد في الحياة الاقتصادية في الأجلين القصير والط

 ومن ثم، وفي ضوء تلك الافتراضية، فإن أي محاولة من جانب السلطة النقدية لتخفيض معدلات البطالة من

جانب السلطة النقدية سيكون مصيرها الفشل، مالم تشمل تلك السياسة على عنصر المفاجأة، فوفقا 

من الماضي أو التوقعات المعدلة، وهي للنيوكلاسيك، فإن التحليل النقدي يستند إلى ما يعرف بالتوقعات المستمدة 

تلك التوقعات التي تستخدم للتنبؤ بقيم المتغيرات الاقتصادية في المستقبل عن طريق الأخذ بعين الاعتبار الاتجاه 

  2.الذي سلكته المتغيرات محل التنبؤ في الماضي

المعلومات والبيانات المتاحة،  ويرى النيوكلاسيك أن توقعات الأفراد تبنى على أساس أخذهم في الاعتبار كافة

وليس فقط القيام بعملية الاستقراء للماضي من أجل توقع المستقبل، الأمر الذي أطلق عليه النيوكلاسيك 

الرشيدة، وهنا تصبح توقعات الأفراد رشيدة في حالة تطابق توقعام لمتغير ما مع قيمة المتغير الفعلية،  التوقعات

.ن أفضل تخمين مستقبلي باستخدام كل المعلومات المتاحة عن الظاهرة محل التنبؤوالتوقعات الرشيدة تعبر ع
3  

  المدرسة النيوكينزية: الفرع الخامس  

أن آلية السوق الحر لا تضمن بشكل كامل ودائم " توبين"و" هيلر"أكد أنصار تلك المدرسة من أمثال  

أن النظام الرأسمالي يخضع للتقلبات الاقتصادية وعدم تحقيق نمو متوازن عند مستوى التشغيل الكامل، مؤكدين على 

                                                             
1 Fernando Ferrari Filho, keynesians, monetarists, new classicals and new keynesians, post keynesian critique, 
analise economic, issue n°14, 1996, p66. 
2 Fernando Ferrari Filho, op ct, p66. 
3 A. Steven Holland, rational expectations and the effects of monetary policy : a guide for the uninitiated, 
federal reserve bank of St. louis, EtatsUnis, 1985, P6. 
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الاستقرار، كما أكدوا على أن ما يتعرض له الاقتصاد الرأسمالي من أزمات اقتصادية ليست حدثا عارضا، وإنما هو 

وثيقة الصلة بالمبادئ التي يقوم عليها، الأمر الذي دعاهم للمطالبة مرة أخرى بأهمية وضرورة تدخل الدولة في 

لحياة الاقتصادية، وانتهاج ما يلزم من سياسات مالية ونقدية من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وذلك نتيجة ا

  1.عجز النظام الرأسمالي وآلياته عن تحقيق ذلك

  أسس وأفكار المدرسة النيوكينزية: أولا 

اديات الغربية في السبعينيات من والاقتص في تفسيرها لأزمة الاقتصاد الرأسمالي التي شهدها الاقتصاد الأمريكي

القرن الماضي وعرفت بالركود التضخمي، وأن تلك الأزمة ليست سببها كما أرجعها كل من الكلاسيك والنقديون 

لانتهاج سياسة نقدية توسعية، وأن مسؤولية تلك الأزمة تقع على عاتق الحكومات التي اتبعت سياسات اقتصادية 

تضخم تكلفة نتيجة  ادة في التضخم ليس سببها تضخم جانب الطلب، وإنما هوغير ملائمة، وأن الزيادات الح

الدولية على  ارتفاع نفقات الإنتاج الذي نتج عنه النمو السريع في الإنتاج الصناعي والمضاربة التي سادت السوق

 اد من حدته مطالبةومما ز ، 1973المواد الأولية، بالإضافة إلى الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار النفط سنة 

نقابات العمال بزيادة الأجور النقدية، مما دفع الحكومات الغربية إلى إتباع سياسة نقدية تقييدية إيمانا منهم أن 

  .  2التضخم هو الطلب وليس تكلفة الإنتاج سبب

  سياسات تحقيق الاستقرار الاقتصادي عند النيوكينزيين: ثانيا 

خمي وسياسات تحقيق الاستقرار الاقتصادي، جاء أصحاب مدرسة ما بعد في تفسيرها لظاهرة الركود التض 

الكينزية لينتقدوا بشدة أفكار من سبقوهم من النقديون والنيوكلاسيك، كما قاموا باستكمال ما كان كينز يرغب 

ايا التي في استكماله من حيث دراسة تأثير سلوك الوحدات الفردية على الاقتصاد الكلي، وإضافة العديد من القض

لم يتطرق لها كينز من قبل ميل نظرية التوزيع ونظرية النمو المصحوب بالتقلبات، ومن ثم فإن أصحاب تلك 

، حيث "الاقتصاد المزدوج"المدرسة وفي تفسيره لظاهرة الركود التضخمي قد استندوا على ما افترضوه من فكرة 

3ينقسم الاقتصاد حسبهم إلى قسمين
:  

لك الجزء الصغير من الاقتصاد ويعرف باسم الأسواق التنافسية والتي كان يتم ترديد هو ذو :القسم الأول-

 .الأسعار فيها من خلال قوى العرض والطلب، كما أن الأسعار والأجور يتمتعان بمرونة تامة

                                                             

  ص، 1994للتوزيع، الكتاب الثاني، الكويت،  مراه، وكالة الأنظرية الاقتصاد الكليسامي خليل،  1
  42الذكر، ص يم لطفي عوض، مرجع سابق هإبرا 2
 44-43 السابق، ص ص لمرجعا 3
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والذي يضم الجزء الأكبر من الاقتصاد، فيعرف باسم الأسواق المدارة من قبل التكتلات : القسم الثاني-

قتصادية الكبيرة، كما أن المتعاملين فيها لديهم القدرة على التحكم في الأسعار والأجور، وأن الأسعار في الا

هذه الأسواق عديمة المرونة بالنسبة للتغيرات التي تحدث في الطلب، ولكنها مرنة أما التغيرات التي برزت في 

  :ة وليس تضخم طلب، حيث أن جانب التكاليف، أي أن التضخم في هذه الأسواق هو تضخم تكلف

P = AVC (1+m)… … … … … . .(2-3) 

 .مئوية مقدار الزيادة كنسبة: mأسعار المنتجات في الأسواق المدارة ،: Pمتوسط التكاليف المتغيرة ،AVC:حيث

  الفكر الاشتراكي والاستقرار الاقتصادي: الفرع السادس 

بسبب طبيعة هذا الاقتصاد، الذي  الاشتراكي، وذلكارتبط دور الدولة في زيادته واتساعه بالاقتصاد  

يفرض مثل هذا الدور الأساسي والحاكم لعمل النشاطات الاقتصادية وتطورها، نتيجة لسمات الاقتصاد و  يتضمن

  1.الاشتراكي

الملكية الاجتماعية لوسائل الإنتاج والنشاطات الاقتصادية، أي امتلاك الدولة بمختلف وسائل الإنتاج  -

  الاقتصادية، وتصفية الملكية الفردية والقضاء على الطبقة البرجوازية لصالح الطبقة العاملة؛ اطاتوالنش

هدف النشاطات الاقتصادية في الاقتصاد الاشتراكي هو تحقيق المصلحة الاجتماعية، من خلال استخدام  -

  ووسائل الإنتاج، بالشكل الذي تتحقق معه مصلحة اتمع؛ الموارد

هي تحقيق الإشباع المتزايد لاحتياجات اتمع وأفراده، ، التي يتم من خلالها تحقيق المصلحة الاجتماعيةالوسيلة  -

  .خلال زيادة الانتاج ونموه، وذلك بتدخل الدولة في النشاطات الاقتصادية عن طريق عملية التخطيط من

  :سياسات تحقيق الاستقرار الاقتصادي عند الاشتراكيين -

سماته، فإن تحقيق الاستقرار الاقتصادي يتم من و  الأسس السابقة لعمل الاقتصاد الاشتراكياستنادا إلى  

2خلال ما يلي
:  

اعتماد الاقتصاد الاشتراكي على آلية التخطيط الاقتصادي بدلا من آلية السوق الحرة في القيام بالنشاطات  -

تج، والكميات التي تنتج منها، والكيفية التي يتم الاقتصادية، والذي يتم من خلاله تحديد السلع والخدمات التي تن

  ا هذا الإنتاج، من خلال تحديد الدولة للدخول التي تمثل عوائد عناصر الإنتاج كثمن لخدماا؛

                                                             

  69ص ، 2008، ن، الأردن، دار وائل للنشر والتوزيع، عما2، ط ليلي ونظريتحمدخل  فلمصارالنقود وال،�حداد، مشهور مذلو مأكر  1
 73ص ، 2008، ن، الأردنديث للنشر والتوزيع، عمالحالكتاب ا ، عالم1، ط العامة لماليةافليح حسن خلف،  2
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من خلال التخطيط، تعمل على ضمان نمو سريع ) سابقا(تحقيق تطور سريع، حيث أن الدول الاشتراكية  -

ضمان حسن استخدامها في االات الأكثر و  رد، أي تجميعها، وزيادا، وتطويرها،للاقتصاد عن طريق تعبئة الموا

  تحقيق النمو وبأفضل طريقة ممكنة؛ إسهاما في

إلغاء الاستغلال في اتمع، من خلال الملكية الاجتماعية لوسائل الإنتاج وللنشاطات الاقتصادية، وبذلك  -

  صاد الاشتراكي، ويحصل العامل على مقابل خدماته ؛يبقى العمل المصدر الوحيد للدخل في الاقت

 .إلغاء الأرباح والعلاقات التعاقدية بين أصحاب العمل والعمال، وإبدالها بالعلاقة التنظيمية -

في ضوء نموذج النمو الذي  1970إلى غاية 1945حققت النظم الاشتراكية تقدما ملحوظا خلال الفترة من

 وضعه

1ج كان يقوم أساسا على ما يلي، هذا النموذ "ستالين "  
:  

تحويل الفائض الاقتصادي من القطاع الزراعي لتمويل القطاع الصناعي والبنية الأساسية، وذلك من خلال  -

 تأميم

 الملكيات الزراعية وتحديد أسعار منخفضة لهذه المنتجات، ونظام التسليم الإجباري للمحاصيل الزراعية؛ -

كزي الآمر في عمليات تخصيص الموارد وتوزيع الدخل، وإهمال علاقات السوق، الاعتماد على التخطيط المر  -

  لذلك كان تنفيذ الخطة يحسب بالكم دون الكيف؛ ونتيجة

كان من نتيجتها ،  وجود سلطة ذات بناء هرمي يعتمد على الأوامر من الأعلى أدى إلى سيطرة البيروقراطية -

 ية؛غياب المبادرة الفردية في العملية الإنتاج

  .إلغاء الملكية الفردية لوسائل الإنتاج إلا في أضيق الحدود كالصناعات الحرفية -

  .اختلال الاستقرار الاقتصادي الكلي الداخلي والخارجي: المطلب الثالث

تعاني الدول المتقدمة والنامية على حد سواء من اختلالات الاقتصادية داخلية وخارجية متفاوتة الحدة من 

سنحاول ، و ل دون الوصول إلى حالة الاستقرار الاقتصادي الذي يعد الهدف المنشود لهذه الدولوقت لآخر تحو 

  :تبيان هذه  الاختلالات الداخلية والخارجية من خلال ما يلي

  : اختلال التوازن الداخلي: الفرع الاول 

ع بعضهما البعض، ويحدث الاختلال الداخلي عندما لا يتساوى كل من الناتج الفعلي والناتج الممكن م

أنه أقصى  أمثلا، ويعرف علىو  والناتج الممكن هو المستوى الذي يتم فيه استخدام الموارد المتاحة استخداما كاملا

                                                             

 28ت، ص  رة، مصر، دهط، دار النهضة العربية للنشر، القا د، قدور الدولة في ظل اقتصاديات السور بطرس، هر ظاهما 1
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ناتج ممكن تحقيقه في الاقتصاد عندما يتم استخدام الموارد المتاحة استخداما كاملا وأمثلا في ظل المستوى الفني 

  1.المتاح

ة التوظيف الكامل بالمفهوم العملي الذي يسمح بحد أدنى من البطالة عندما ويكون الاقتصاد في حال

الناتج الفعلي مع الناتج الممكن، وهذا يدل على ارتفاع مستوى الأداء في النشاط الاقتصادي، ويكون  يتساوى

.  الاقتصاد دون مستوى التوظيف الكامل في حالة ما إذا كان الناتج الفعلي أقل من الناتج الممكن
2  

  : اختلال التوازن الخارجي: الفرع الثاني 

التوازن في التعاملات الخارجية للاقتصاد الوطني، ويتحقق " " external balance " يقصد بالتوازن الخارجي

ذلك عندما تتعادل مجموع التزامات الاقتصاد الوطني اتجاه العالم الخارجي مع حقوقه اتجاه هذا العالم الخارجي 

بيان حسابي يسجل فيه قيم جميع "وهو ما يبينه ميزان المدفوعات الذي يعرف على أنه ، 3" منية معينةخلال فترة ز 

السلع والخدمات والهبات والمساعدات الأجنبية، وكل التعاملات الرأسمالية وجميع كميات الذهب النقدي الداخلة 

  .4"سنة واحدةوالخارجة من هذا البلد، خلال فترة زمنية معينة، وغالبا ما يحدد ب

كما يعرف على أنه بيان إحصائي بالعمليات الاقتصادية الدائنة والمدينة التي تحققت خلال فترة معينة من 

، والأفراد والهيئات والمؤسسات )المقيمين(بين الأفراد والمؤسسات الوطنية والهيئات في دولة ما  عادة سنة الزمن

ويستخدم في حساب هذا البيان طريقة القيد المزدوج المستخدمة في ). غير المقيمين(الوطنية في دول العالم الأخرى 

 . 5ونتيجة لذلك الجانب الدائن لا بد أن يساوي الجانب المدين إذا شمل البيان بصيغ العمليات .علم المحاسبة

ويساعد ميزان المدفوعات على القيام بمجموعة من التحليلات الاقتصادية من خلال استخراج بعض 

  :6لاقتصادية التي تعكس الوضعية إلى العالم الخارجي أهمهاا راتالمؤش

  نسبة الاحتياطات الأجنبية إلى الديون: أولا 

ويتم من خلالها معرفة مدى قدرة الاقتصاد على مواجهة الأعباء المترتبة عن المديونية، فكلما كانت مرتفعة أدى  

مش أمان تلجأ إليه السلطات للحفاظ على استقرار أسعار ذلك إلى زيادة وفرة السيولة الخارجية، والتي تعد ها
                                                             

ص ، 2014، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية، مصر، 1، ط مبادئ الاقتصاد الكليا، نجاب هفوزي أبو السعود، علي عبد الو  محمد 1
17  

  18السابق، ص  لمرجعا 2
  23السابق، ص  لمرجعا 3
 203ص ، 2001.امعية الإسكندرية، مصر، لج، الدار االاقتصاديات الدوليةد، حميسري أ حمانعبد الر  4

للدراسات  صريةلم، الة اليليةتحالنامية دراسة  نومدى فاعليتها في البلدا لمدفوعاتا نج العجز في ميزاوسائل علاار، هحامد الز  محمد 5
  .93ص ، 01العدد ، 07الد  ،1983 التجارية، مصر،

  . 190مرجع سابق الذكر، ص  محمد، ضيف 6
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صرف العملة المحلية ومواجهة الاختلالات الظرفية، كما يعكس ارتفاع هذه النسبة تجميد هذه الأموال وعدم 

  استغلالها في مجال الاستثمار؛

  الطاقة الاستيرادية للاقتصاد:  ثانيا 

:يتم حساا من خلال العلاقة التالية  ( )
( ) ......(2 4)m

D P
C X F

B

−
= − − −  

متوسط : Pخدمة الديون، : Dالصادرات، : Xتحويلات نحو الخارج،: Pالأموال الأجنبية المحصلة،  :F :حيث

 .الوحدة من الواردات سعر

:على النحو التالي) 4(ويمكن كتابة العلاقة رقم ( ) (F )
......(2 5)m

X D P
C

B D

− −
= + − 

)حيث يمثل )X D

B

  ،يرادية الذاتية الناجمة عن الفائض عن حصيلة الصادراتالطاقة الاست−
( )F P

D

 الطاقة−

  .لمعتمدة على القروضا الاستيرادية

  نسبة الدين الخارجي إلى الصادرات: ثالثا 

من خلال زيادة الصادرات باعتبارها المصدر الرئيسي %  50تحرص الدول على أن لا تتجاوز هذه النسبة  

يد الديون في الأجل الطويل، وباعتبار انه كلما كانت هذه النسبة مرتفعة زاد قدر مواجهة الاقتصاد خطر لتسد

 .التوقف عن التسديد، 

  نسبة خدمة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي : رابعا 

لنسبة يعكس هذا المؤشر عن مدى قدرة تسديد خدمات المديونية من خلال الناتج المحلي الإجمالي، هذه ا

، وكلما كانت هذه النسبة صغيرة كلما زادت القدرة )نسبة الدين الخارجي إلى الصادرات(تكون أقل من الأولى

  .على تسديد خدمات الدين من الناتج المحلي الإجمالي

  .العلاقة بين اختلال الاستقرار الاقتصادي الداخلي والخارجي: الفرع الثالث 

 اختلال الاستقرار الاقتصادي على المستوى الداخلي والخارجي من خلال يمكن تبيان العلاقة الموجودة بين 

  :معادلة الناتج المحلي الإجمالي كما يلي

( )....................(2 6)GDP C I X M= + + − −  

الاستثمار الوطني الكلي الخاص والعام  I :،)الخاص والعام ( الاستهلاك الوطني الكلي :C :حيث يمثل

:Xصادرات 

 Yfواردات الدولة من السلع والخدمات، وبإضافة صافي دخل عوامل الإنتاج  M:ت، الدولة من السلع والخدما

  :على النحو التالي GDIيصبح الناتج المحلي اجمالي الدخل المحلي) 6 -2(الى جانبي المتطابقة رقم 
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( ) Y ....................(2 7)GDP C I X M f= + + − + −  
ادلة نجد أن إجمالي الدخل المحلي يتحول إلى جانبي المع Trf وفي حالة ما إذا أضفنا صافي التحويلات من الخارج

  :على النحو التالي   GNDIإلى إجمالي الدخل الوطني المتاح

( ) Y ....................(2 8)GNDI C I X M f Trf= + + − + + −  

نستطيع أن نطرح الاستهلاك الكلي والاستثمار الكلي الذي يمثل مجموعهما استيعابا )  8-2( ومن المعادلة رقم 

  : على الشكل التالي ) 8-2(وتصبح المعادلة رقم  في اقتصاد الدولة المعنية،  Aللموارد

( ) Y ....................(2 9)GNDI A C I X M f Trf− = + + − + + −  

يمثل الحساب الجاري ميزان المدفوعات، ومن ثم فإن وجود اختلال في ) 2-9(والجانب الأيمن من المعادلة رقم 

لك البلد الدخل الوطني المتاح الذي يمثل الموارد المتاحة للإنفاق لدى الاقتصاد المعني ومصروفات ذ

نجده ينعكس بصورة مباشرة على رصيد الحساب التجاري ميزان المدفوعات، فعندما يكون A)الاستيعاب(

الاستيعاب أكبر من إجمالي الدخل الوطني المتاح فهذا يؤدي إلى وجود عجز في الحساب التجاري، ومن اجل 

رجي يمكن للأطراف المعنية اتخاذ التدابير اللازمة الخروج من هذه الحالة الممثلة في اختلال الاستقرار الاقتصادي الخا

  .1على صعيد السياسة الاقتصادية

ولتوضيح العلاقة بين الادخار والاستثمار الوطنيين من جهة وبين رصيد الحساب التجاري من جهة أخرى، 

  :التالي نقوم بطرح الاستهلاك من جانبي المعادلة لتصبح على الشكل) 2-8(وبالعودة إلى المعادلة رقم 

( ) Y ....................(2 10)GNDI C I X M f Trf= + + − + + −  

( ) Y ....................(2 11)S I X M f Trf= + − + + −  

وبطرح الاستثمار الوطني من جانبي المعادلة ينتج 

:لدينا ( ) Y ....................(2 12)S I X M f Trf− = − + + −  

الذي يمثل رصيد الحساب الجاري المساوي للجانب ) 12 -2(وبملاحظة الجانب الأيمن من المعادلة رقم  

بين الادخار والاستثمار، وعليه يمكن القول أنه في حالة ما إذا زاد الإنفاق على  الأيسر الذي يمثل الفرق

معين على القدر المتوفر من مدخراته فهذا يؤدي إلى حدوث عجز في الحساب التجاري  الاستثمارات في اقتصاد

 .2مما يحتم على الدولة المعنية اللجوء إلى الاستدانة الخارجية لتمويل النقص

                                                             

  65ميد عايب، مرجع سابق الذكر، ص لحوليد عبد ا 1
 .65السابق، ص  لمرجعنفس ا 2
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تحليل المتقدم يمكن القول أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تؤدي إلى إحداث اختلال في التوازن في ضوء ال

 أسعار الصرف الأجنبية، ثم تغيرو   مستويات أسعار السلع والخدماتتغير:الاقتصادي الخارجي للدولة وهي 

يتطلب إحداث تغيير في  أن استعادة التوازن الاقتصادي الخارجي من هنا أيضا يمكن أن نقر. الدخولمستويات 

 .امل الثلاثة مجتمعة بحيث يحدث التغير المطلوب في ميزان المدفوعاتالعو  هذه

ومن خلال ما سبق يمكن القولان موضوع الاستقرار الاقتصادي عرف اهتماما كبيرا من قبل المدارس 

فسه، ومنهم من ناد بوجوب الاقتصادية، فمنهم من نادى بالحرية الاقتصادية باعتبار أن السوق ينضم نفسه بن

تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية تزامنا مع حدوث الكساد الكبير من خلال زيادة الإنفاق العام لتنشيط الطلب 

 .الكلي الفعال للرجوع إلى حالة التوازن الاقتصادي من خلال تساوي الطلب الكلي مع العرض الكلي

المؤشرات التي يمكن من خلالها قياس درجة الاستقرار وسنحاول من خلال البحث الموالي معرفة أهم 

  .الاقتصادي الداخلي

 مؤشرات الاستقرار الاقتصادي  :المبحث الثاني

 يمكن ملاحظة مدى تحقيق الاستقرار الاقتصادي داخل اقتصاد ما من خلال تتبع مجموعة من المؤشرات

يث يؤدي التغير في هذه المؤشرات إلى تغير بيئة بح، متغيرات خارجيةو  التي تشمل متغيرات داخليةو  الاقتصادية

فإنه من خلال النظر إلى سلوك تلك المتغيرات فإنه يمكن تحديد ما إذا كانت ، الاقتصادية الكلية، ومن ثم السياسة

  . السياسات الاقتصادية المتبعة تؤدي إلى تحقيق أهداف الاستقرار المرغوبة أم لا

 أهم محدداتهو  تصاديتعريف النمو الاق :المطلب الأول

يعد النمو الاقتصادي من بين أهم المؤشرات التي يعتمد عليها في قياس درجة التقدم الاقتصادي في دولة 

، وتحاول جميع الدول الوصول إلى معدلات نمو عالية من خلال تطبيق مجموعة من السياسات والبرامج معينة،

 :هم التعريفات المتعلقة به وأهم محدداته في ما يليالنمو الاقتصادي سنحاول إبراز أ للإلمام بمفهومو 

 تعريف النمو الاقتصادي: الفرع الأول 

يعرف النمو الاقتصادي  :سنحاول إبراز جزء منها في ما يلي، هناك عدة تعريفات خاصة بالنمو الاقتصادي

إنتاجها باستخدام عناصر  هذه السلع يتم، و الخدمات التي ينتجها اقتصاد معينو  الزيادة في كمية السلع" بأنه

إيجابي في مستوى إنتاج  التنظيم، كما يعرف كذلك بأنه تغييرو  رأس المالو  العملو  وهي الأرض، الإنتاج الرئيسية

   " 1.الخدمات بدولة ما في فترة معينة من الزمن، أي أنه زيادة الدخل لدولة معينةو  السلع

                                                             

 167- 168ص ص. 2008،،نالأرد ،ن،عما التوزيعو  للنشر الصفاء دار، لمستدامةا التنمية مبادئ ،هينشا اء :ةجمتر  موسشيت، سدوجلا 1
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فإذا كانت هذه  .في نصيب  الفرد من الدخل الحقيقي الزيادة المضطردة الطويلة الأجل" كما يعرّف بأنه

ليست مضطردة، وبذلك فهي لا تعبر عن النمو و  فهي زيادة دورية، بعد الخروج من فترة الكساد الزيادة

حتى إذا زاد الدخل فإن هذه الزيادة يجب أن و  النمو الاقتصادي بنصيب الفرد من الدخل، يعبر عنو  الاقتصادي،

  ."1السكانية لكي يحدث النمو لزيادةتكون أسرع من ا

قابلية الاقتصاد في بلد ما على و  كونه يهتم بزيادة قدرة" النمو الاقتصادي "هوشيارف معرو"كما عرّف

 .2"السلع والخدمات خلال فترة زمنية معينة، وذلك مهما كان مصدر هذا التوفير محليا كان أم خارجيا توفير

 في متوسط نصيب الفرد من الناتج الوطني دف رفع  )الزيادة(التغيير أنه" ويعرّف النمو الاقتصادي على

  " 3.مستويات المعيشة الفعلية للسكان

 الزيادة في القدرات الإنتاجية في البلد نتيجة لزيادة عدد أو تحسن في استخدام الموارد"كما يعرّف على أنه 

  4.الاقتصادية ،أو تطور التقنية المستخدمة في الإنتاج

الزيادة في قدرة الدولة على عرض توليفة متنوعة من " النمو الاقتصادي على أنه"*سيمون كزنتس"عرّف

 السلع الاقتصادية لسكاا، وتكون هذه الزيادة المتنامية في القدرة الإنتاجية مبنية على التقدم التكنولوجي

  5"الإيديولوجية التي يحتاج الأمر إليهاو  التعديلات المؤسسيةو 

 :ا التعريف من العناصر التاليةهذ يتكون

هي إشارة و  تبين استمرارية الزيادة في الناتج الوطني النمو الاقتصادي والقدرة على توفير مدى واسع للسلع،-

 .الاقتصادي للنضج

 .ليس كافيو  هي شرط ضروريو  أساس استمرار النمو الاقتصادي في الدول هي التكنولوجيا المستعملة المتقدمة،-

 .ود تعديلات مؤسسية تصاحب التقدم التكنولوجي لتحقيق النمو المرتقب أو المنشودضرورة وج-

في قدرات و  الزيادة المستمرة في الدخل الوطني" و مما سبق يمكن تقديم تعريف للنمو الاقتصادي على أنه

مما يؤدي إلى ارتفاع ، الخدمات المبنية على التطورات التكنولوجية خلال فترة زمنية معينةو  الدولة الإنتاجية للسلع

 ."ارتفاع مستوى معيشتهمو  من الدخل الوطني نصيب الأفراد
                                                             

  .455ص سابق، مرجع، السياسةو  النظرية الكلي الاقتصاد ،نابجدما مايكل1
  347،ص 2005،ن،الأردن عما، التوزيعو  للنشر الصفاء دار ،الكلي الاقتصاد ليلتح وشيار،ه فمعرو  2
  527ص، 2006 ،مصر الإسكندرية، للنشر، امعةلجا شباب مؤسسة ،الاقتصاد علم أسس، يمهإبرا يبنج االله نعمة 3
  281،ص 2009،ن،الأردن عما التوزيع،و  للنشر الصفاء دار ،الاقتصاد علم مبادئ الزبيدي، كاظم لطيف حسن وي،الفتلأ  كاظم وي،علأ كامل 4
*
  .ةلمتقدما لالدو  فيني الوط للدخل ييخالتار  النمو ليلتحو  قياس في الرائده لعمل 1971معا الاقتصاد في نوبل جائزة على حاصل "56+34 1��2ن 
  175،ص 2006السعودية، العربيةلمملكة ا  للنشر،لتاريخ ا دار ،الاقتصادية التنميةمحمود،  حامدمحمود   ،نيحس حسنمحمد  :ةجمتر  تودأور،ل ميشا 5
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  1:ويتم حساب معدل النمو الاقتصادي من خلال العلاقة التالية

( ) ( 1)

( 1)

100....................(2 13)
t t

t

PIBr PIBr
Tc

PIBr

−

−

−
= × −  

Tc  :،معدل النمو الاقتصاديPIB : ،الناتج المحلي الإجماليt: السنة المعنية( الزمن(،: t-1مباشرة  ةالسنة السابق

  .للسنة المعنية

 العوامل المحددة للنمو الاقتصادي: الفرع الثاني 

  : 2لإيضاح حقيقة النمو الاقتصادي يمكن الانطلاق من دالة الإنتاج التالية 

( , , )..........(2 14)Y f K L A= −  

ستوى مA: حجم القوى العاملة،L: حجم رأس المال،K:السنوي بالأسعار الثابتة،ني الإنتاج الوط :Y:حيث

  .التقني م التقد

نوعية الموارد الإنتاجية و  واستنادًا إلى دالة الإنتاج الكلي هذه، فإن حجم الناتج عبارة عن تابع لكمية

هذه العوامل كما هو مبين في الدالة هي رأس المال، العمل، التقدم التقني ،كما أن معدل و  المستخدمة في الإنتاج،

 .من العوامل الثلاثة المذكورةبمعدلات نمو كل  نمو الناتج يتعلق

وهناك عدة عوامل بالإضافة إلى العوامل السابقة تساعد على زيادة معدلات النمو الاقتصادي، سنحاول 

  :فيما يلي إبرازها

 :نوعية الموارد البشريةو  كمية : أولا 

هذا المؤشر من ويمكن استخراج ، يمكن قياس معدل النمو الاقتصادي بواسطة معدل الدخل الفردي الحقيقي 

 :خلال العلاقة التالية

 .عدد السكان/الناتج الوطني الإجمالي الحقيقي =معدل الدخل الحقيقي للفرد

،كلما ازداد الحد الأيمن من المعادلة الذي يعتمد  يتضح من المعادلة السابقة أن معدل النمو الاقتصادي يزداد

لّما كانت الزيادة في الأخير أكبر من الزيادة السكانية ،كانت على الزيادة في الناتج الوطني الإجمالي الحقيقي، فك

بالتالي تحقيق زيادة أكبر في النمو الاقتصادي، وأما إذا كانت الزيادة و  الزيادة في معدل الدخل الحقيقي للفرد أكبر،

                                                             
1 M. Bade, R. Parkin, B. Carmichael, "Introduction à la Macroéconomie Moderne" ,ERPI, 3e édition, Québec, 
p.130. 

م العلو  كلية منشورة،ير غير ماجست مذكرة، (1970 -1990) ةتر الفل خلان الأرد في الاقتصادي النموو  الاستثمارلمغايرة، ا ودمحم عيسى أكثم 2
  45 ،ص 1991،نالأرد، كمو ير ال جامعة الإدارية،
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ل الحقيقي لن في عدد السكان مساوية للزيادة في الناتج الوطني الإجمالي، فمعنى ذلك أن نصيب الفرد من الدخ

  1.يتغير

   نوعية الموارد الطبيعيةو  كمية:ثانيا 

لا تعتبر هذه و  تاحة،لمنوعية الموارد الطبيعية او  كذلك نموه الاقتصادي على حجمو  يعتمد إنتاج اقتصاد معين

الاجتماعية و  الغايات الاقتصاديةو  الموارد ذات قيمة إلا إذا استطاع الإنسان أن يستغلها لتحقيق الأهداف

لذلك فمن المحتمل أن يكون البلد غنيًا بالموارد الطبيعية إلا أن مستوى معدل نموه الاقتصادي لا يتأثر ، للمجتمع

التكاليف يجب أن تكون مشجعة و  معنى هذا أن شروط الطلب، و مطلقا إذا بقيت هذه الموارد بدون استغلال

 2.ديةلأجل تحويل مورد معين من حالته الطبيعية إلى الحالة الاقتصا

   تراكم رأس المال: ثالثا 

ينتج و  كل أصل منتج" يقصد برأس المال الماديو  رأس المال البشري،و  يتكون رأس المال من رأس المال المادي

البنية الأساسية اللازمة لقيام المشروعات الإنتاجية، ويطلق على ، و التجهيزاتو  المعداتو  سلعا أخرى كالآلات

ذلك عن الاستثمار الذي يعبر بدوره عن كهي تعبر  و  من رأس المال بالتراكم الرأسمالي،عملية الإضافة إلى الموجود 

فكلما زاد التكوين الرأسمالي أو ، يعتبر من أهم محددات النمو الاقتصاديو  الزيادة في رأس المال للمجتمع،

  . 3العكسو  كلما زاد النمو الاقتصادي الاستثمار

أهم  من ،4 الإنتاج عملية في المشتركًةو  الموجودة البشرية الخبرات كل يشمل الذي البشري المال رأس ويعتبر

 الاجتماعيةو  الصحية الخدمات مقدار على– والتدريب التعليم إلى بالإضافة– يعتمدو  الاقتصادي، النمو محددات

 الدول على دمةالمتق الدول به تتميز ما أهم من الكفء البشري المال رأس يعتبر، و وصيانته بنائه على التي تعمل

 القدرة لتحسين به الاهتمام الدول هذه على وجب لذا، الكفء البشري المال رأس في نقص من التي تعاني النامية

5الاقتصادي النمو معدلات ثم تحسين منو  الإنتاجية
.  

  

                                                             

  270ص سابق، مرجع عريقات، موسىمحمد  حربي 1
 271ص السابق،لمرجع ا 2

 468 ص الذكر، سابق عمرج يد، عبدالمطلب ا عبد 3

 على [،)ماس(نية الفلسطي الاقتصادية السياسات أبحاث معهد، الفلسطينية راضيللأ بالنسبةه أبنيتو  الاجتماعيل لماا رأسم مفهو ، النقيب فضل 4
 2019فمبر نو  20 :عالاطلا تاريخ( (،، < http://www.wafainfo.ps/pdf/social_capital_arabic.pdf > :الرابط على ،متاح ]لخطا

  12ص، . 2006
  470ص الذكر، سابق مرجع، ايد عبدلمطلب ا عبد 5
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   الواسع والإنتاج  صالتخص: رابعا 

 من، و الجديدة التكنولوجيا توليد، و الأداء تحسينو  الاقتصاديةو  الإنتاجية الكفاءة زيادة إلى ذلك يؤدي حيث

 .الاقتصادي النمو معدلات زيادة ثم

   التكنولوجي التقدم: خامسا 

 الآلاتو  المعدات أداء تحسين، و للإنتاج جديدة وسائل استحداث في أساسيا دورا العامل هذا يؤدي حيث

ويمكن  نولوجي زاد معدل النمو الاقتصادي،مستوى التقدم الفني والتك زاد وكلما، التنظيمو  الإدارة نظم تحسينو 

 المهارات التي تتصل، العلامات التجارية، و براءات الاختراع  :للتكنولوجيا أن تتضّمن العديد من العناصر من بينها

  1.لا تنفصل عنهمو  بأشخاص العاملين

الارتفاعات من خلال ما سبق يمكن القول أنا لوصول إلى حالة الاستقرار  الاقتصادي تتوجب تجنب 

العمل على الوصول إلى تحقيق معدلات نمو و  المستمرة في الأسعار مع الحيلولة دون تزايد الفئة العاطلة عن العمل،

يتحقق ذلك من خلال إتباع سياسات معينة تتلاءم مع الحالة التي يكون عليها الاقتصاد الوطني، ففي و  عالية،

منها البترول فيتوجب عليها استغلال الفوائض المالية المتأتية من و  الأوليةحالة الدول النامية التي تعتمد على المواد 

الطفرة التي برزت تارة في الأسعار في تحسين وضعية الاقتصاد، من خلال تنويع مصادر الصادرات للحيلولة دون 

ؤدي إلى تدهور التي ت، و وقوع الأزمات الاقتصادية التي يتسبب فيها الانخفاضات المستمرة في أسعار البترول

 .مؤشرات الاستقرار الاقتصادي الكلي

 مفهوم البطالة، أسباب حدوثها وأهم أنواعها :المطلب الثاني

تعد البطالة من بين أهم المشكلات التي تسعى الدول تجنب حدوثها أو تلافي ارتفاع معدلها في الاقتصاد لما 

 سنحاول من خلال هذا الجزء تبيان بعض، و لاقتصادخيمة تنعكس مباشرة على أداء او  ينجر عنها من آثار سلبية

  :الجوانب المتعلقة ا من خلال ما يلي

  تعريف البطالة: الفرع الاول 

 :هناك عدة تعريفات متعلقة بالبطالة سنحاول إبراز جزء منها من خلال ما يلي

                                                             

  46،ص 2008،ن،الأردن عما، التوزيعو  للنشر ديثلحا لكتاب اعالم ،الكلي الاقتصاد، خلف حسن فليح 1
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البطالة " الذي يعتبر أن (OTI) من بين أبرز التعريفات الرسمية للبطالة ذلك الذي تبنته منظمة العمل الدولية

ذلك خلال فترة ، و باحثون عنه ولكن هم لا يجدونهو  راغبون فيهو  تشمل كافة الأشخاص الذين هم في سن العمل

  ) 1" .مرجعية فترة( الإسناد

لكن لم و  عنهباحثين و قادرين عليهو  حالة وجود أشخاص راغبين في العمل"كما تعرف البطالة على أا

حول  1982في الملتقى الدولي الثامن عشر لسنة  BITTللتعريف الذي اعتمده المكتب الدولي للعملوطبقا ً  "2يجدوه

 إحصاءات العمل، حيث اعتبر الشخص الذي في سن العمل بطالا كل من توفرت فيه ثلاث شروط أساسية

  :3هيو 

  .يعني عدم وجود للعمل أثناء فترة البحث عن العمل :بدون عمل-

يستبعد جل ، و مستعداً للعمل إذا أتيحت له الفرصة خلال فترة البحثو  أن يكون قادراً  يعني :متاح للعمل-

 الأفراد الذين يبحثون عن العمل لمباشرته في فترة لاحقة؛

 .كل الأفراد الذين اتخذوا خطوات محددة للحصول على العمل خلال فترة زمنية معينة :يبحث عن العمل-

  :4التالية ويمكن قياس معدل البطالة بالصيغة

  

  

  :يبين العاطلون عن العمل كما يلي) 1-2 (والشكل الموالي رقم 

  .العاطلون عن العمل): 01- 02(شكل رقم

  

    

  

  

حالة مجلس التعاون لدول : الأثر الاقتصادي للبطالةمعاوية أحمد حسن، هناء مجمود سيد حسن، : المصدر

  .192ص ، 2012الجامعة، العدد الثاني والثلاثون،  بغداد للعلوم الاقتصادية ، مجلة كليةالخليج العربية

  :كما يمكن تبيان بعض المصطلحات المتعلقة بالبطالة كما يلي

                                                             

 . 106ص ، 1995، ن، الأردنة الوطنية، عمالمطبع، امبادئ الاقتصاد الكليصالح خصناوة،  1

  .183ص ، 2007، ن، الأردن، دار وائل للنشر، عما، الطبعة الأولى" اقتصاديات العمل"  مدحت القريشي، 2
3 Muller. J et autres, " Manuel et applications Économie", 4ème édition, Dunod, Paris, 2004, p71. 

 2007، نوت، لبناير للنشر، ب مالد الرابع، الدار العربية للعلو  ،ةلمستدامالعربية للمعرفة من اجل التنمية ا لموسوعةاألبر داغر، البعد الاقتصادي،  4

  135ص ،
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الحالة التي يتوفر فيها ) "أو التوظيف أو التشغيل الكامل(يقصد بالاستخدام الكامل  :الاستخدام الكامل : أولا 

وتعرف حالة الاستخدام الكامل أيضا )". مثلا%  98حواليLabor Force(العمل لأكبر نسبة من القوى العاملة

والمهم من التعريفين هو أن . بأا الحالة التي يكون فيها عدد الأماكن أو الوظائف الشاغرة بقدر عدد العاطلين

 .1الاستخدام الكامل لا يعني أن جميع الأفراد القادرين على العمل والراغبين فيه يزاولون العمل فعلا

تشمل جميع الأفراد من السكان القادرين على العمل والراغبين فيه، ويقصد بالقادرين على : وى العاملةالق:ثانيا 

العمل الأفراد القادرون وهم في سن العمل، ولا يدخل ضمن هؤلاء من لم يبلغوا سن العمل أو جاوزوها أو كانوا 

 .2عاجزين عن العمل كالمقعدين

 :من الأفرادكما تشمل القوى العاملة على صنفين 

القوى العاملة المستخدمة، وهي التي يمارس أفرادها العمل فعلا للحصول على الكسب الذي : الصنف الأول-

 .3في شكل أجر أو راتب أو ربح أو حصة في الإنتاج يكون

القوى العاطلة عن العمل، حيث يجمع الاقتصاديون والخبراء، وحسب توصيات منظمة العمل : الصنف الثاني-

يقبله عند و  يبحث عنه،و  راغب فيه،و  كل من هو قادر على العمل،"على تعريف العاطل بأنه ILO)(لية الدو 

 .4"لكن دون جدوىو  الأجر السائد، مستوى

ويتمثل في " بطال " يقصد به " بدون عمل " الجزائري فإن مصطلح  للإحصائياتوحسب الديوان الوطني 

 : ص التاليةالذي يستوفي في آن واحد على الخصائ الشخص

  سنة؛ 60و 16أن يكون من سن العمل أي بين-

 أن يكون بدون عمل أثناء فترة التحقيق؛-

 أن يكون قد قام بالعمل الجاد عن منصب شغل؛-

 . أف بكون مستعد لأي عمل مأجور أو غير مأجور أثناء فترة الإسناد-

  :كما يلي) 2 -2(ويمكن تبيان حركة الأفراد في البحث عن العمل من خلال الشكل رقم

                                                             

ص ، 1997، منشورات جامعة قار يونس، بن غازي، ليبيا، البطالة مشكلة سياسة اقتصادية، هكعيب  سالم محمدعزيز،  محمد: ةجمورسك، تر . ن.د.ج 1
20- 21. 

 21السابق، ص  لمرجعا 2
 21السابق، ص  لمرجعا 3
 مكلية بغداد للعلو   مجلة ،"العربية لخليجا للدو نالتعاو  مجلسحالة "الأثر الاقتصادي للبطالة سيد حسن،  محموداء هند حسن، حماوية أمع 4

 192ص ، 2012،ق، العرانثو العدد الثاني والثلا امعة،لجالاقتصادية ا
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 .حرجة الأفراد بين المجالات الثلاثة للعمل: )02- 02(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

دراسة تحليلية قياسية لدور الإنفاق العام في تحقيق أهداف " ترشيد الإنفاق العام بإتباع الانضباط بالأهدافمحمد بن عزة،  :المصدر

 التسييرو  علوم الاقتصادية غير منشورة، تخصص تسيير المالية العامة ،كلية العلوم الاقتصادية، أطروحة دكتوراه في ال"السياسة الاقتصادية في الجزائر

  .167 ص، 2014 2015الجزائر، تلمسان،، العلوم التجارية ،جامعة أبي بكر بلقايدو 

 أسباب حدوث البطالة: الفرع الثاني 

منها الدول والتي  تسعى من خلال إتباع تعد ظاهرة البطالة من بين أكبر المشكلات الاقتصادية التي تعاني 

وتشترك مجموعة  من العوامل في توسع هذه الظاهرة سنحاول حصرها فيما  ، سياسات معينة التقليل من حدا

 :يلي

 النمو الديموغرافي؛و  الارتفاع المستمر في معدل الإنجاب -

 تدني مستوى مساهمة المرأة في النشاطات الاقتصادية؛ -

 وزيع السكاني من الشمال إلى الجنوب فأغلب السكان ينتمون جغرافيا إلى الشمال؛اختلال الت -

تمركز العمل في قطاعات معينة على حساب قطاعات أخرى خاصة في الدول النامية التي تعاني  من الاختلال  -

   1.الاقتصادي الهيكلي

 :ها سنحاول حصرها فيم ايليهناك عدة أنواع للبطالة يمكن تمييز :  أنواع البطالة: الفرع الثالث 

   :تنقسم إلى حسب نمط التشغيل: أولا 

لكنهم لا يجدون عملا ،فهم عاطلون ، و راغبين فيهو  يقصد ا وجود أفراد قادرين على العمل :البطالة السافرة-

 .العمل بشكل كامل كبطالة الخريجين  عن

                                                             

 السياسةف داهأ قيقتح فيم العاق الإنفا لدور قياسية ليليةتح دراسة" فداهبالأ الانضباط بإتباعم العاق الإنفا ترشيد عزة،  بنمحمد  1

م العلو ير و التسيو  الاقتصاديةم العلو  ،كلية العامةلمالية اير تسي صصتخ منشورة،ير غ الاقتصاديةم العلو  في دكتوراه أطروحة ،"زائرلجا في الاقتصادية
  . 168،ص 2014 2015زائر،لجا ،نتلمسا، بلقايد بكر أبي ،جامعة التجارية
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ملا لوقت أقل من وقت العمل المعتاد، أي وجود يقصد ا الحالة التي يمارس فيها الشخص ع :البطالة الجزئية-

يعملون ، و عقود تختلف عما هو مرغوب، و أقل مما هو مرغوبم مجموعة من الأفراد يعملون لسعات عمل أو أيا

 .أماكن غير مرغوبة في

هذا و ، وهي الحالة التي يتكدس فيها عدد كبير من العمال على نحو يفوق الحاجة الفعلية لهم :البطالة المقنعة-

  1.كوا  تبرر تدني الإنتاج في العمل المبذول،  النوع يعد من بين أسوء أنواع البطالة المنتشرة في الدول النامية

  2:تشمل على:  حسب طبيعة النشاط الاقتصادي: ثانيا 

لمهن المختلفة او  دث نتيجة التنقلات المستمرة للعاملين بين المناطقتحتتمثل في البطالة  التي  :البطالة الاحتكاكية-

تحدث نتيجة لنقص المعلومات الكاملة لكل الباحثين عن فرص العمل و  الناتجة عن تغيرات في الاقتصاد الوطني،

وأصحاب الأعمال ،كما تكون بحسب الوقت الذي يقضيه الباحثون عن العمل ،كما قد تنشأ عندما ينتقل 

يمكن أن نحدد الأسباب التي تؤدي إلى ، و جغرافي آخر عامل من منطقة أو إقليم جغرافي إلى منطقة أخرى أو إقليم

 : من البطالة فيما يلي ظهور هذا النوع

 . الخبرة اللازمة لتأدية العمل المتاحو  الافتقار إلى المهارة-

 .التخصص الدقيقو  صعوبة التكيف الوظيفي الناشئ عن تقسيم العمل-

 متجددةو  الأمر الذي يتطلب اكتساب مهارات متنوعةالمهن المختلفة، و  التغيير المستمر في بيئة الأعمال-

 .باستمرار

التباين القائم بين هيكل توزيع القوى العاملة و  يقصد ا البطالة التي تنشأ بسبب الاختلافو  :البطالة الهيكلية-

دد  حيث يقترن ظهورها بإحلال الآلة محل العنصر البشري مما يؤدي إلى الاستغناء عن ع، وهيكل الطلب عليها

الشباب إلى سوق و  كبير من العمال ،كما يمكن أن تحدث بسبب وقوع تغيرات في قوة العمل كدخول المراهقين

العمل بأعداد كبيرة، كما ساهم نشاط الشركات المتعددة الجنسيات في ذلك من خلال تحويل صناعات كثيرة منها 

هذا الانتقال أفقد كثيرا من العمال الذين كانوا ، إلى الدول النامية بسبب ارتفاع معدل   الربح في هذه الأخيرة

  .أحالهم إلى بطالة هيكلية طويلة المدىو  يشتغلون في هذه الدول مناصب عملهم

  

 

                                                             

  223- 224،ص ص 2013،الأردن،ن التوزيع، عماو  دار صفاء للنشر، إياد عبدا لفتاح النسور، أساسيات الاقتصاد الكلي 1
  134مرجع سابق الذكر، ص، ألبر داغر 2
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  :1تتمثل في ما يلي  :حسب طبيعتها الخاصة: ثالثا 

 ،ى العملالطلب الكلي علعدم كفاية و  ي التي تنشأ نتيجة ركود قطاع العمالهو ):الموسمية( البطالة الدورية-

شراء  قدرة الطلب الكلي على استيعاب أويفسر ظهورها بعد ، كما قد تنشأ نتيجة لتذبذب الدورات الاقتصادية

مما يضطر المؤسسات إلى ، الإنتاج المتاح مما يؤدي إلى ظهور الفجوات الانكماشية في الاقتصاد المعني بالظاهرة

 .تسريح العمال

فقد يكون سببها تعلمه مهنه ثم كسد سوقها لتغيير البيئة أو ، ض على الإنسانهي التي تفر  :البطالة الإجبارية -

لكنه و  قد يعرف التجارة، و لكنه لا يجد مالاً يشتري به ما يريدو  تطور الزمن، فقد يحتاج لآلة أو أدوات لازمة لمهنته

  .يفتقر لرأس المال الذي تدور به تجارته

يفضل أن يعيش دون عمل مع و  لا يوجد مانع لذلكو  در على العملوهي بطالة من يق :البطالة الاختيارية -

الشكل الموالي يبين البطالة الاختيارية ، و المتسولينو  التفرغ للعبادةو  مثل إدعاء التوكل، وجود فرص عمل في اتمع

  :والإجبارية كما يلي

  .البطالة الاختياريةو  البطالة الإجبارية :(02-03 )شكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

 ، دار الوفاء لدنيا الطباعةمبادئ الاقتصاد الكلي، محمد فوزي أبو السعود ،علي عبد الوهاب نجا :المصدر

 270،ص 2014 النشر، الإسكندرية، مصر،و 

 وهي البطالة التي تحدث لجزء من قوة العمل المحلية في قطاعات معينة نتيجة إحلال العمالة :البطالة المستوردة-

 .الأجنبية في هذه القطاعات

رفض القوة العاملة في الاقتصاد عن المشاركة في و  ويقصد ا الحالة التي تؤدي إلى إحجام :البطالة السلوكية-

 .بسبب النظرة الاجتماعية لهذه الوظائف، الإنتاجية العملية

                                                             

  224_ 225ص ص، مرجع سابق الذكر، إياد عبدالفتاح النسور 1
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   okunتفسير البطالة من خلال قانون أوكن: رابعا 

تقيس و  القوانين التجريبية التي تفسر من(Arthur Melvin Okun 1962 )يعتبر قانون أوكن لصاحبه

 :من خلال نموذجين كما يلي البطالة ،حيث فسر علاقة البطالة بالنمو الاقتصاديو  العلاقة بين النمو الاقتصادي

 بالتغير في الناتج المحلي الإجمالي∆Uيتم وفق هذا النموذج ربط التغير في معدل البطالة :نموذج الفرق-

  1:من خلال العلاقة التالية ∆Yالحقيقي

0.3 0.3 ....................(2 15)t t tU Y U∆ =− ∆ + + −  

في كل ثلاثة  % 1 تعني هذه العلاقة أن استقرار معدل البطالة يتطلب زيادة معدل النمو الاقتصادي بمستوى

 .أشهر

بحيث اعتبر ، معدل التغير في معدل البطالةو  يشير قانون أوكن إلى العلاقة بين النمو الاقتصادي :نموذج الفجوة -

، أن البطالة هي نسبة متناقصة بالنسبة لمعدل النمو الاقتصادي الممكن أو الطبيعي الذي يحققه اقتصاد ما أوكن

وحسب هذه المقاربة فإنه يفترض لكي تنخفض نسبة البطالة فيجب على الاقتصاد الوطني تسجيل معدل نمو 

يرتبط معدل النمو الاقتصادي بمعدل البطالة حسب أوكن من خلال ، و لحد الطبيعي للنمويفوق الحد الأدنى أو ا

  2:العلاقة التالية

( *)....................(2 16)U a bY Y= + − − 
،وبإدخال   *Yتحديد نسبة النمو الفعليو % 3 :ا أوكن بهحدد a و وفق هذا النموذج فإن البطالة الطبيعية

2)......على النحو التالي عامل الزمن في التحليل يصبح نموذج أوكن 17)U a b Y ε′∆ = + ∆ + ∆Uحيث−  : 

: في معدل البطالةير  التغ Y∆،معدل النمو الاقتصادي: b،المرونة بين النمو الاقتصادي والبطالة :εنسبة الخطأ.  

فإذا  بة النمو الطبيعي أو الفعلي الذي يبدأ عنده معدل البطالة في الانخفاض،بتحديد نسbو a وتسمح المعاملات

)لم يتغير معدل البطالة أي 0)U∆  .الناتج المحلي الإجمالي ينمو بالمعدل الطبيعي أو الفعلين فإ=

: /Y a b′∆ دون تغير أي ضمان استقرار في معدل هي نسبة النمو اللازمة للحفاظ  على نسبة البطالة −=

البطالة عندما يتحقق معدل نمو أعلى من معدل النمو الطبيعي أو و  البطالة، ويبدأ التأثير بين النمو الاقتصادي

 .الفعلي

                                                             

لة مج 2012/1970 ةتر للفن غورد/أوكن وذجنم وفق قياسية دراسة"زائرلجا في بطالةال على الاقتصادي النمو أثر ،يممر  بنمحمد  نافلة، بن قدور 1
  77،ص 2015يناير، ،الكويت 01،العدد 17الد للتخطيط، العربيلمعهد ا، الاقتصادية والسياسات التنمية

  201ص الذكر، سابق مرجع حسن، سيدمحمود  ناءه حسن، دحمأ معاوية 2
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النمو الاقتصادي من خلال تحديد نسبة التغير في البطالة مع كل تغير بوحدة و  إلى العلاقة بين البطالة b ويشير

/:النمو الاقتصادي ويكون  واحدة في ............(2 18)b U Y=∆ ∆ −  

 مفهوم التضخم، أسباب حدوثه وآثاره الاقتصادية والاجتماعية :المطلب الثالث

بالرغم من ، و يعتبر التضخم من بين المشكلات الاقتصادية الرئيسية التي يعاني منها العالم في الوقت الراهن

الآثار الاقتصادية لها على النظام و  أن هناك جدلا كبيرا  بينهم حول أسباا اهتمام الاقتصاديين ذه الظاهرة إلا

ما هو المدى الذي يتعين اللجوء إليه في و  ماهي أفضل السياسات التي يتعين إتباعها للقضاء عليها، و الاقتصادي

 .الاجتماعيةو  استخدام هذه السياسات عندما يكون لهذه السياسات آثار سلبية على الأهداف الاقتصادية

   مفهوم استقرار الأسعار:الفرع الأول 

تجنب حالة التضخم أو الكساد التي كثيرا ما تصاب ا الدول الرأسمالية خلال " يعنى باستقرار الأسعار

مستمرة في المستوى و  ما يستهدفه ذلك من ضرورة الحيلولة دون حدوث تغيرات فجائية، و مراحل الدورة الاقتصادية

إذ يجب ، المهم هنا أن يتم الوصول لذلك دون التدخل المباشر الذي يعوق سهولة تغير الأسعار، و رالعام للأسعا

 أن تظل الأسعار النسبية للسلع المختلفة قادرة على التغير بحرية استجابة للتغيرات في ميول المستهلكين بصفة عامة

 .1"في نفقات الإنتاج بصفة خاصةو 

المتواصل في و  الانخفاض المستمر " ارتفاع الأسعار، فالتضخم يعرف بأنهو  و هنا يجب التفرقة بين التضخم

الملموس في المستوى العام للأسعار في دولة ما و  الارتفاع المستمر" ،كما يعرف بأنه"القيمة الحقيقة لوحدة النقد

مية النقود المتداولة من خلال هذه التعريفات يتبين بأن التضخم يعبر عن الزيادة في كو  ."معينة خلال فترة زمنية

الذي ينعكس في صورة ارتفاع مستويات الأسعار المحلية مع ثبات و  بالدرجة التي تؤدى إلى انخفاض قيمتها،

لهذا فإن حدوث ارتفاع طفيف في ، و مستويات الدخل، بحيث يؤدى إلى انخفاض القوة الشرائية لوحدة النقد

  2 . يطلق عليه  لفظ تضخملاو  لمدة محدودة لا يعتبر ظاهرة تضخميةو  الأسعار

 طرق قياس التضخم:ثانيا 

هي عبارة و  Index numbersيستخدم في قياس التضخم عدة مؤشرات يأتي في مقدمتها الأرقام القياسية

، الأسعار بالنسبة لشيء معينو  زمنية للأسعار أي أا تبين مدى التطور في النقودو  عن متوسطات مقارنة نسبية

التي يعتمد اختيارها على الثبات النسبي للأسعار في و  أساس للمقارنة تسمى سنة الأساس تقوم على استخدامو 

                                                             

 48،ص 1996. مصر، رة،هالقا العربي،لمستقبل ا دار، الناميةن البلدا فيلهيكلي ا التكيفو  التضخم زكي، رمزي 1

  95،ص 2002. مصر، رة،هالقا النشر،و  للطباعة الغريب دار، مالإسلا في الاقتصادي الركودو  التضخم جعلان، سليمامجدي  2
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القياسية لأسعار المستهلك لقياس المستوى العام للأسعار من خلال تتبع م يتم الاستعانة بالأرقا، و تلك السنة

لنا نظرة واضحة عن التغيرات  مما يعطي، الخدمات خلال فترة زمنية معينةو  التطورات التي تحصل في أسعار السلع

 1.التي تحدث في نفقات المعيشة ،كما تعكس التغيرات التي تحدث في القوة الشرائية لوحدة النقد

 :ويمكن تبيان ذلك من خلال ما يلي

   CPIالرقم القياسي لأسعار المستهلك: أولا 

الإنفاق على البنود المختلفة للمعيشة  ت التي تطرأ على القوة الشرائية للنقود التي تستخدم فييراو يعكس التغ

 الخدمات المستخدمة من قبل قطاع العائلاتو  يهتم في العادة بأسعار السلع، و ما بين فترتين مخـتلفتين من الزمن

حسب ثقل السلعة في سلة  "بواسطة معاملات الترجيح"يتم أخذ المنتجات الاستهلاكية و  ،)أسعار التجزئة(

 2:حيث أن، المستهلك

  

  

 الضمني للناتج المحلي الإجمالي  )المكمش ( المخفض: انيا ث

الخدمات الداخلة في حساب الناتج و  هو رقم قياس يستخدم في قياس معدل التغير في أسعار جميع السلع

في أنه مؤشر يقيس  CPI هو يختلف عنو  ،)الاستهلاك، الاستثمار، مشتريات، صافي الصادرات المحلي الإجمالي

  3:يتم احتسابه كما يليو  ميات الفترة الجارية،فق كو  الأسعار

  100× )الناتج المحلي الحقيقي / الناتج المحلي الاسمي = (المخفض الضمني لأسعار الناتج المحلي

فهو يعني أن الأسعار قد ارتفعت، أما إذا كانت أسعار   100فإذا كان الرقم القياسي للسنة الجارية أكبر من

  . فهذا يعني  أن الأسعار قد انخفضت 100السنة الجارية أقل من 

  

 

                                                             

ير ماجست ،مذكرة(1980 -2009 )ةتر الفل خلاق العرا في التضخم حدة فيفتخ في النقدية السياسة فاعليةيم تقو  اعيل،سمإ يمهإبران ايمإ 1
 قسم، منشورةير غ

  12 ،ص 2011 ،قالعرا السليمانية، جامعة الاقتصاد،و  الإدارة ،كلية الاقتصاد
  46 ص الذكر، سابق مرجع قدي، ايد عبد 2
 الة ،(1992-2008) ةتر الفل خلا الليبي دالاقتصا فيف الصر  سعرو  النقود عرضو  التضخمين ب قةالعلا دراسة شنبيش،ن رمضامحمد أ 3
 العدد معة،لجاا
  .242،ص  2013ليبيا، الاقتصاد، ،قسم الزاوية جامعة، لالأو  ،الد عشرلخامس ا


�ر �� ا�
�م ا���+�  ا�ر!م ا����)� –ا�ر!م ا����)� �()
�ر �� ا�
�م ا����� ()� 

 ا�ر!م ا����)� �()
�ر �� ا�
�م ا���+� 

100×  = �
دل ا�%+ م   



  للنمو والاستقرار الاقتصادي في ظل التوجهات الفكرية المختلفةالاطار النظري             ثاني الفصل ال

  

103 

 الأرقام القياسية لأسعار الجملة: ثالثا 

، السلع المهمة كالمحاصيل الزراعية موعة منو  يستخدم هذا الرقم في قياس التغيرات المتوسطة لأسعار الجملة

دخول و  كالأجور قدية،كما يعكس التغيرات التي تحدث في بعض المتغيرات الن....المواد الطاقويةو  الأدوية

 1.العمال

  2:و تأخذ الأرقام القياسية عدة أشكال يمكن  تبياا كما يلي

يتم الحصول عليه من خلال ترجيح كميات سنة الأساس ؛ أي يتم استخدام الأوزان الثابتة  :صيغة لاسبير -

  :ته على الشكل التالييتم كتاب، و المعبر عنها بالكميات المباعة أو المستهلكة من السلع في سنة الأساس

1 1 0 0. / 100............(2 19)LIN P Q P Q= × −∑ ∑  

 ،كمية السلع في سنة الأساسQ0 : ،قارنةسعر السلع في سنة المP1: ،سعر السلع في سنة الأساس :P0:حيث

:Q1قارنةلمكمية السلع في سنة ا. 

احية النفقات ومن تتطلب هذه الصيغة إيجاد كميات الإنتاج لكل سنة مقارنة مما يعتبر مكلفا من ن :صيغة باش -

  :يمكن كتابة هذه الصيغة كما يلي ، و ناحية الفترة الزمنية المخصصة لذلك

0 1 1 2. / 100............(2 20)PIN P Q PQ= × −∑ ∑  

 .قارنةلمكمية السلع في سنة ا :Q2:حيث

استحدثت هذه الصيغة للتغلب على التحيز في  الصيغتين السابقتين من خلال  :إيجورتو  صيغة مارشال -

  :يكتب على الشكل التاليو  سنة الأساس،و  موع أو متوسط كميتي سنة المقارنةالأسعار بمج ترجيح

& 1 0 1) 0 0 1.( / ( ) 100............(2 21)M IIN P Q Q P Q Q= + + × −∑ ∑  

 :يكتب على النحو التالي، و باشو  هو المتوسط لصيغتي لاسبيرو  :صيغة فيشر -

1/2( . ) .....................(2 22)
F P L

IN IN IN= −  

  

  

  

  

                                                             

ير غير ماجست مذكرة، 1994 -2003ترةللف زائرلجا حالة دراسة النقدية للسياسة حديث كأسلوب التضخمف استهدا سياسة، عبدالعزيز طيبة 1
 -2005زائر،لج،ا بالشلف بوعلي بن حسيبة جامعة مالية،و  نقود فرع، الاقتصاديةم العلو  قسم، الاجتماعيةم العلو و  الإنسانيةم العلو  كلية رة،منشو 

  15ص، 2004
  16ص السابق،المرجع  2
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 أسباب التضخم الاقتصادي: الفرع الثالث

 :حدوث التضخم في الاقتصاد سنحاول تبياا من خلال ما يلي هناك عدة عوامل تتسبب في

  التضخم الناشئ عن الطلب: أولا 

 الخدمات على العرض الكلي سواء في سوق السلعو  ينشأ التضخم عندما يتزايد الطلب الكلي على السلع 

ئض في الطلب الكلي هذا بدوره يؤدي إلى فا، و الخدمات أو في سوق عوامل الإنتاج على إجمالي العرض الكليو 

  :1ما ينعكس في التزايد في مستوى الأسعار نتيجة لعدة عوامل تتمثل في ما يلي

 .الاستثماريو  زيادة الإنفاق الحكومي الاستهلاكي-

أو تدفق رؤوس ، زيادة الدخول النقدية المترتبة على زيادة العوائد من النقد الأجنبي المتأتية من زيادة الصادرات-

 .نبية داخل القطر بفعل ارتفاع معدل الفائدة أو زيادة تحويلات العاملين في الخارجالأموال الأج

 .الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي في العالم -

 التضخم الناشئ عن زيادة النفقات: ثانيا 

 هذه من بينو  يرجع التضخم في هذه الحالة إلى زيادة نفقات عوازل الإنتاج دون أن يقابله زيادة في الطلب،

هناك سببين أساسيين للتضخم من جانب العرض، يتمثل و  ،2العناصر عنصر العمل الذي تتزايد تكلفته باستمرار 

بينما يتمثل السبب الثاني في الأسعار ، السبب الأول في الأجور العالية التي تؤمنها اتحادات العمال لمنسوبيها

يسمى النوع الأول بتضخم ، ما يماثلهاو  اعات الاحتكاريةالعالية التي يؤمنها رجال الأعمال لأنفسهم في الصن

كليهما يحدث في ظروف الأسواق التي تتسم بالتنافس غير ، و بينما يطلق على الثاني تضخم الأرباح، الأجور

  .3الحر

 التضخم الهيكلي : ثالثا 

قتصادي، والهيكل القوانين الموضوعية المنظمة للنشاط الا، و هو الذي يرتبط بطريقة الإنتاج الرأسمالي

 التي تمتد من خلال الزمان والمكان بين القطاعاتو  النسب الثابتةو  مجموعة العلاقات" الاقتصادي يتمثل في

                                                             

  26،ص 2015،نالأرد ،نعما لتوزيع،او  للنشرم الأيا دار ،السياحية التنميةو  الاقتصادي التضخممحمود،  مهديه طلموسوي، ا بارلجعبدا صفاء 1
  275،ص 2010مصر، الإسكندرية،، امعةلجا شباب مؤسسة، مالعا الاقتصاد في أساسيات، كأمبار  طةبلا عبداالله، خبابة 2
 زيرةلجا ،جامعة 0702رقم بحثية ورقة ،الاقتصادي الاستقرار في النفط صناديق دورو  لخليجيان التعاو ل مجلس دو  في التضخم ،نمهرا حاتم 3

  .05ص ،نالسودا الاقتصاد، ،كلية
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وفقا و   "1توزيع المواد المادية داخل اتمعو  التي يرتبط بعملية الإنتاجو  التيارات الاقتصاديةو  الكمياتو  المناطقو 

 :بل إلى أسباب هيكلية أخري تتمثل في، ضخم لا تعود إلى أسباب نقديةفإن ظاهرة الت، للمدرسة الهيكلية

 عدم مرونة عرض السلع الغذائية؛-

 نقاط الاختناق بالعملة الأجنبية؛-

 .القيود المالية المفروضة -

عدم مرونة و  و يعود السبب الأول لزيادة الطلب على السلع الزراعية بفعل النزوح من الريف نحو المدينة

أما السبب الثاني فيعود إلى عدم كفاية المتحصلات من النقد الأجنبي جراء عملية التصدير نحو ، الزراعي القطاع

العالم الخارجي لتغطية احتياجات الواردات المتزايدة بفعل مشروعات التنمية من جهة ،و ارتفاع معدل النمو 

ض قيمة العملة لن يحل المشكلة بل سيزيد في في هذه الحالة فإن لجوء الدولة إلى تخفي، و السكاني من جهة أخرى

تفاقمها بفعل ارتفاع حصة المدخلات الأولية المستوردة إلى إجمالي المدخلات، في حين يهتم السبب الثالث بعد  

هذا بالإضافة إلى عوامل ، غيرهاو  التصنيعو  كفاية الحصيلة الضريبية لتمويل مشروعات البنية الأساسية المسطرة

التسهيلات و  الطاقةو  تتشارك فيها معظم الدول النامية تتمثل في مشاكل النقلو   التضخم الهيكليأخرى تتسبب في

 . 2غيرهاو  تسهيلات الصيانةو  الإئتمانية

ذلك من ناحية مرونة عرض بعض و  كما ركزت هذه المدرسة في تفسير ظاهرة التضخم على جانب العرض

الصناعي، حيث أن القطاعات ذات مرونة العرض الضعيفة و  منتجات القطاعات الاقتصادي كالقطاع الزراعي

مواكبة و  يؤدي زيادة الطلب فيها إلى زيادة مستوى الأسعار نتيجة لعدم تمكن هذه القطاعات من زيادة الإنتاج

  3.زيادة الطلب في المدى القصير

   :أنواع التضخم: رابعا 

 :التي يمكن حصرها فيما يليو  فااهي مخـتلفة باختلاف تصنيو  للتضخم الاقتصادي أنواع عديدة 

يحدث هذا التضخم عندما لا تقابل الزيادة في الطلب الكلي أي زيادة في  ):الصريح ( التضخم الأصيل-1

 الإنتاج، مما يؤدي إلى ارتفاع المستوى العام للاسعار؛

                                                             

 275ذكر، ص ال سابق مرجع، كأمبار  طةبلا، عبداالله خبابة 1
  05،ص2011،نوفمبر107العدد، بالكويت للتخطيط العربيلمعهد ا، التنمية جسر سلسلة، لهيكليةا الاقتصادية السياسات الكواز، دحمأ 2
لملتقى ا ضمن مقدمة ورقة، لمشتركا التكامل أسلوب العربيلخليجي ان التعاو س مجلل دو في التضخممحددات لهجهوج، ان فردا بن حسن 3

 السعودية، الرياض، ،2009 ماي 26 -28،للمأمواو  الواقع :لخليجيا الاقتصادي التكامل :نعنوا تتح السعودية الاقتصاد معيةلج عشر السابع السنوي
  06 -07ص
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طيئاً نسبيا في في هذا النوع من التضخم يكون مستوى ارتفاع الأسعار ب  :التضخم العادي أو الزاحف2-

يرى بعض الاقتصاديين أن هذا ، و% 3و 2تنحصر نسب الارتفاع ما بين، و الفترات التي يكون فيها الطلب معتدلا

إبعاده عن و  يدعوا البعض منهم إلى التضخم الزاحف لتحريك الاقتصادو  النوع من التضخم يعد مفيدا للاقتصاد

يرى البعض الأخر أن ارتفاع ، و إلى التخلص منه من البداية يدعوو  منهم من يرى العكس من ذلكو  حالة الجمود،

 .1لا يؤثر على التوازن الاقتصادي  % 3معدل الأسعار بنسبة

 هي الحالة التي تمنع الزيادة في الأسعار من الارتفاع المستمر نتيجة لوجود العوائقو  :التضخم المكبوت3-

إتباع و  الرقابة المستمرة للاسعار بسبب التدخل الحكومي الضوابط التي تحد من ذلك، نتيجة لعدة عوامل منهاو 

  2.الخدمات بغية السيطرة على الأسعارو  نظام البطاقات للحد من الإنفاق على السلعو  سياسة التقنين

و هي حالة ارتفاع معدلات التضخم بمعدلات عالية يترافق معها سرعة في تداول النقد    :التضخم المفرط4-

مع نقص في ، ضيفتها كمستودع للقيمة نتيجة لزيادة كمية النقود بشكل مفرطو  فقد النقودفي السوق عندما ت

العروض السلعي فضلا عن ارتفاع الأجور والتكاليف مع ارتفاع الأسعار، وقد يؤدي هذا النوع من التضخم إلى 

1923و 1921كما حصل في ألمانيا بين عامي ،  ايار العملة الوطنية
3. 

يظهر هذا النوع من أسباب التضخم في الاقتصاديات المنفتحة على الخارج ويعرف هذا : وردالتضخم المست- 5

داخل الدولة، وهذا التأثير يتزايد كلما  للأسعارالنوع على أنه مدى تأثير العوامل الخارجية على المستوى العام 

الخدمات و  مرة في أسعار السلعالزيادة المتسارعة والمست"ويقصد به أيضاً " زادت درجة الانكشاف الاقتصادي

الخدمات التي تأتيها بدورها مرتفعة و  وهذا يعني أن الدول تستورد مجموعة من السلع" النهائية المستوردة من الخارج

السعر وتضطر إلى بيعها في الأسواق المحلية بتلك الأسعار فالدول الفقيرة المنفتحة على الخارج لا يمكن أن يكون 

 .4تحديد أسعار السلع التي تستوردها ولا تستطيع أن تؤثر في حجم السوق العالمي وأسعاره لها دور ملموس في

 :5يمكن قياس نسبة التضخم المستورد كالآتيو 

 x( 100إجمالي الإنفاق الوطني بالأسعار الجارية/الخسائر الناجمة عن ارتفاع أسعار الواردات=(التضخم المستورد

                                                             

  621،ص1982الكويت، التوزيع،و  ةترجمالو  للنشر كاظمة شركة، ديةالنقو  لماليةا السياساتو  النظريات خليل، سامي 1
التوزيع، عمان، و  للنشرم دار الأيا، التنمية السياحيةو  التضخم الاقتصاديصفاء عبدالجبار الموسوي، طه مهدي محمود،  2

  23،ص2015الأردن،
 24المرجع السابق، ص  3

 ،)2008 -1992( رض النقود وسعر الصرف في الاقتصاد الليبي خلال الفترة دراسة العلاقة بين التضخم وعشنبيش،  أمحمد رمضان   4
  258ص ، . 2013قسم الاقتصاد، ليبيا، ، جامعة الزاوية، الة الجامعة، العدد الخامس عشر، الد الأول

 238ص ، المرجع السابق 5
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يخلف التضخم آثاراً اقتصادية واجتماعية عديدة : ادية والاجتماعية للتضخمالآثار الاقتص: الفرع الخامس  

 :خلال ما يلي سنحاول تبياا من

  :تتمثل فيما يلي  الآثار الاقتصادية للتضخم: أولا 

وذلك لأن  : انخفاض معدل النمو الحقيقي للاقتصاد رغم الزيادة الاسمية القيمية في حجم الاستثمار -

التوجه و  لاستثمار نتيجة ارتفاع الأسعار قد تدفع بالمستثمرين إلى العزوف عن الاستثمارات الكبيرةزيادة تكلفة ا

نحو الاستثمارات الهامشية ذات التكلفة القليلة والربحية العالية مثل أعمال المضاربة وغيرها من الاعمال غير 

مع وتعميق حالة التخلف الاقتصادي المنتجة، ما ينجم عن ذلك من عثرات في عملية التنمية وتقدم ات

 . 1والاجتماعي والثقافي 

يترتب على التضخم الارتفاعات المستمرة في الأسعار إضعاف ثقة  :فقدان النقود لوظيفتها كمخزن للقيم -

الأفراد في العملة الوطنية وإضعاف الحافز على الإدخار، فإذا اتجهت قيمة النقود إلى التدهور المستمر مم يودي 

لك إلى فقدان النقود جزء من قوا الشرائية، تبدأ بفقداا لوظيفتها كمخزن للقيمة، وهنا يزيد تفضيل الأفراد ذ

للانفاق النقود على الاستهلاك الحاضر وينخفض ميلهم إلى الادخار وما يتبقى لديهم من الأرصدة النقدية 

  . 2العقارات والسلع المعمرة  أجنبية مستقرة والاستثمار في شراء يحولوا إلى ذهب وعملات

و هذا نتيجة انخفاض قيمة العملة الوطنية مقابل : تشويه العلاقات الاقتصادية والنقدية مع العالم الخارجي -

العملات الأجنبية، مما يؤثر بالسلب على ميزان المدفوعات، وازدياد معدل الاعتماد على الديون الخارجية، وتعميق 

 .3سوق العالمية، والوقوع تحت سيطرة الاحتكارات الأجنبيةعلاقات التبعية إلى ال

حيث تؤدي الارتفاعات في مستويات الأسعار  : حدوث حالة من الإرتباك في تنفيذ مشروعات التنمية  -

المحلية إلى صعوبة تحديد تكاليف إنشاء المشروعات الإنتاجية نظر للتغير المستمر في مستويات أسعار مستلزماا، 

ما يؤثر سلبا على إنجاح خطط التنمية في تشغيل الطاقات ، بب  التغيرات المستمرة في تكاليف اقتنائهامما يس

مما  قد يؤدي ارتفاع معدلات البطالة وسوء استخدام الموارد المالية من خلال توجيهها نحو ، الإنتاجية العاطلة

   .4الأقل إنتاجيةو  مشروعات الربح السريع

                                                             

1
، ن، الأردنة للنشر والتوزيع والطباعة، عمالمسير ، دار اتطبيقيو  ليل نظريتحالإقتصاد الكلي حسن الوادي ،كاظم جاسم العيساوي،  محمود  

  . 16، ص 2007
 276 مرجع سابق الذكر، ص ،كطة أمبارخبابة عبد االله، بلا 2
  276السابق، ص  لمرجعا 3
ة الأكادبمية العربية في مجل، )2011-1999(استهداف التضخم في الجزائر دراسة تحليلية للفترة و  السياسة النقدية الحديثةمحمد كريم قروف،  4

 256ص ، 2013،    14الدنمارك، العدد
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 : 1تتمثل فيما يلي  : ماعية للتضخم الآثار الاجت: ثانيا 

حيث تؤدي الارتفاعات المتوالية في مستويات الأسعار إلى  :إعادة توزيع الدخول وزيادة الهوة بين الطبقات -

التي يحتوي أصحاا على مداخيل سريعة التزايد مثل أصحاب و  إعادة توزيع الدخل الحقيقي لصالح الطبقات الغنية

الأجور، الإيجار، سعر (لمقاولينُ، من خلال زيادة أرباحهم بنسبة أكبر من زيادة التكاليف  او  المصانع والمتاجر

، أما بالنسبة للفئة ذات المداخيل الثابتة أو شبه الثابتة فيؤثر التضخم سلبا على دخولهم الحقيقية حيث )الفائدة

ويؤدي اتساع الهوة بين دخول أفراد اتمع،  .ترتفع الأسعار بمعدل أكبر من الزيادة الحاصلة في مداخيلهم النقدية 

 .إلى إيجاد حالة من التوتر والتذمر الاجتماعي، وهو ما يتعارض مع متطلبات عملية التنمية الاقتصادية

حيث يلجأ ما يلجأ بعض أصحاب الدخول الثابتة إلى هذه الوسيلة  :تفشي الرشوة والفساد الإداري  -

دخولهم الحقيقية مقابل إنجاز بعض الأعمال وتقديم الخدمات المشروعة وغير لمواجهة الانخفاض في مستويات 

 .المشروعة نظير الحصول على مقابل مادي

ظهرت هذه السياسة في نيوزيلندا، حيث أصدر البنك : سياسة استهداف التضخم : الفرع السادس 

فاً يعتبر الأكثر شيوعاً للمصطلح، إذ ينظر قدم من خلاله تعري، 1989ديسمبر  20الاحتياطي النيوزيلندي قانوناً في 

وصفة إستراتيجية لإدارة التضخم ترتكز على الإطار المؤسسي المتكون أساساً من عمليات المساءلة "إليه على أنه 

 . 2" والشفافية والاتصال

   :ليسنحاول إبراز أهم التعريفات المتعلقة ا من خلال ما ي:  تعريف سياسة استهداف التضخم: أولا 

" تعرف سياسة استهداف التضخم اعتماد اً على خبرات كل من نيوزيلندا وكندا وفنلندا وإنجلترا على أا 

المؤشر، والمستوى : عبارة عن نظام يتميز بتوافر هدف صريح كمي رقمي لمعدل التضخم من خلال تحديد

 تسمح للسلطات النقدية بتغير الهدف ومجال التغير، والأفق الزمني، وتعريف الحالات الممكنة التي، المستهدف

 .3"وعدم وجود أهداف وسيطة مثل استهداف امعات النقدية أو سعر الصرف 

                                                             

 -1990( المالية في مكافحة التضخم في البلدان النامية دراسة حالة الجمهورية اليمنيةو  دور السياسة النقديةأحمد محمد صالح الجلال،   1

،  2005 -2006 03علوم التسيير، جامعة الجزائر  و  التجاريةو  يةغير منشورة قسم علو التسيير، كلية العلوم الاقتصاد ماجستير مذكرة، )  2003
 .  36-35ص 

 75ص ، زة العوادي، مرجع سابق الذكرحمشوقي جباري،  2
3 Zied Ftiti & Jean – François Goux, Le ciblage d’inflation: un essai de comparaison internationale, Groupe 
d’Analyse et de Théorie Economique, Lyon ‐St Etienne, France, working paperes n°1107, Disponible sur : 
<https://halshs.archives ouvertes.fr/halshs-00573742/document>, (consulté le: 10/08/2016), Mars 2011, p5. 
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 )رقمي(كما تعرف بأا نظام للسياسة النقدية يتميز بالإعلان عن الهدف الرسمي كمجالات أو هدف كمي 

ن تحقيق واستقرار التضخم في المدى الطويل هو لمعدل التضخم لفترة زمنية واحدة أو أكثر، مع الإعلان الظاهر بأ

 . 1الهدف الأول للسياسة النقدية 

إطار للسياسة النقدية يستطيع البنك المركزي من خلال ضمان "وفي تعريف آخر فإن استهداف التضخم هو 

على انخفاض معدلات التضخم، ويتمثل الاستهداف في تحديد معدل أو مجال للتضخم تعمل السلطات النقدية 

تحقيقه في غضون الفترة المحددة مسبقا، ويتيح هذا الإجراء إعلان توقعات التضخم في وقت مبكر، وكذا رسم 

التدابير اللازمة للسيطرة على الأسعار، كما يتطلب استهداف التضخم من البنك المركزي حدا أدنى من الاستقلال 

 .2"وإنشاء نظام ملائم للتحليل والتنبؤ

 : 3استهداف التضخم على النقاط التالية  ترتكز سياسة : اسة استهداف التضخمركائز سي: ثانيا 

 .استهداف التضخم يقوم على أساس تعريف معدل التضخم المستهدف بشكل معلن وصريح -

 . بيان واضح لا لبس فيه حول طبيعة الأهداف الرئيسية التي تؤدي إلى استقرار معدلات التضخم -

 . م تتمثل في استخدام أي من المعلومات المتوافرة حول التضخم المستقبليمنهجية التنبؤ بالتضخ -

تنفيذ الإجراءات الإستشرافية دف تسيير الأدوات القيادية، التي تعتمد على تقييم المعدلات المتوقعة مقارنة  -

 .بالهدف المرسوم مسبقاً 

علومات التي يتم الحصول عليها من عدة ويقرر البنك المركزي كيفية تطبيق السياسة النقدية بعد تجميع الم

مؤشرات كتوقعات معدل التضخم التي تقدمها له نماذج الاقتصاد الكلي، بالإضافة إلى عمليات المسح القائمة 

على أساس توقعات التضخم، كما تنظر السلطة النقدية في تطورات المتغيرات المالية والنقدية الرئيسية مثل النقود 

كل الزمني لأسعار الفائدة وأسعار الأصول ووضعية سوق العمل، وفي حالة إذا كان المعدل المتوقع والإئتمان، والهي

) انكماشية(للتضخم يتجاوز المعدل المستهدف فإن ذلك يحتم على السلطة النقدية انتهاج سياسة نقدية تقييدية 

  . 4لمعدل المستهدف أو انتهاج سياسة نقدية توسعية إذا كان المعدل المتوقع للتضخم يقل عن ا

  

                                                             

، البنك المركزي العراقي، المديرية العامة للاحصاء والأبحاث، يةدراسة لتجارب بلدان نامية في السياسة النقد: استهداف التضخمرجاء عزيز بندر،  1
 02ص ، 2016أكتوبر  12: تاريخ الاطلاع .، .www.cbi.iqraja_pub2_f.pdf :قسم الاقتصاد الكلي والسياسة النقدية، متاح على الرابط

، مجلة دية مع الإشارة إلى تجارب البرازيل وتشيلي وتركياسياسة استهداف التضخم كإطار لإدارة السياسة النقشوقي جباري، حمزة العوادي،  2
  76ص ، 2014أكتوبر ، 08الد الثاني، العدد  رؤى إستراتيجية،

 76السابق، ص  لمرجعا 3
 02بندر، مرجع سابق الذكر، ص . رجاء عزيز  4
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  .لنمو الاقتصاديا اتالنظري: المبحث الثالث

بالإضافة  لقياس الاستقرار الاقتصادي للدو  الهالتي يتم من خلا لمؤشراتم اهأ ينيعد النمو الاقتصادي من ب

نمو لل لمفسرةم النظريات اهأ نزء من الدراسة تبيالجذا اه لمن خلا لاستقرار الأسعار والتشغيل، وسنحاو  إلى

  .هذا المبحث لخلا الاقتصادي من

  النظرية التقليدية للنمو الاقتصادي: المطلب الأول 

سيك الكلا يينالشغل الشاغل لكل الاقتصادكانت الأجور والأرباح   يننظريات النمو وتوزيع الدخل ب إن

على  تدقد استنو م، يرهوغ" وماركس" ، "وروبارت مالتوس" ، "ودفيد ريكاردو" ، "يثسم مآد" لأمثا

في  رية الفرديةلحالكامل للموارد، وا مالتامة وسيادة حالة الاستخدا لمنافسةوا لخاصةا لملكيةها اهمعديدة أ فرضيات

الدخل  سيكي للبحث عن أسباب النمو طويل الأجل فيالفكر الكلا تجه، واللأفرادالاقتصادية  ارسة النشاطاتمم

  :فيما يلي لمدرسةذه اهم أفكار رواد هإبراز أ ولنحائي، وسلجز أسلوب التحليل ا معتمدا على نيالوط

 النظرية الكلاسيكية والنمو الاقتصادي: الفرع الأول 

التاسع  نالثامن عشر وأوائل القر  نة الثورة الصناعية في غرب أوربا في أواخر القر تر سيك فعاصَرَ الكلا     

التحليل  نأ دام بالإضافة إلىهاً على مشام بناءهقق فيها النمو التلقائي، وقد بنو أفكار تح عشر والتي

سيك عرض أفكار الكلا ل، وسنحاو هالضوء على أسباب النمو الاقتصادي وكيفية حدوث إلقاء لحاو  سيكيالكلا

 :بعض مفكريها في ما يلي توجهات إلى قالتطر ل من خلا

   (Adam Smith, 1776 ) نظرية آدم سميث:  أولا 

زادت ثروة الأمم، وقد  هثم كلما زادت إنتاجيت و العمل الإنساني، ومنهمصدر الثروة  نأ" يثسم مآد"وضّح 

الأفراد، كما يعتمد تقسيم العمل على ين رة تقسيم العمل بهإنتاجية العمل تتوقف أساساً على ظا نأوضح أيضا أ

 تشغيلهم، لممكنا لعدد العما زاد لمعداتلدى اتمع، فكلما زاد رصيد اتمع من الآلات وا اليسماكم الرأتر ال

رية الاقتصادية ومن لحا يث من دعاةسم مآد نوجود ادخار، كما كا نلا يتّم بدو  اليسماكم الرأتر ال نكما أوضح أ

 .1الاقتصادي لأكثر الناس معاداة لتدخل الدولة في اا

 من اليسماكم الرأتر لل نيلوطثة عناصر أساسية تتمثل في حاجة الاقتصاد اعلى ثلا هليلتحيث في سم ماعتمد آد 

 مآد"ا على النمو الاقتصادي، حيث اعتقد يرهأجل التوسع في تقسيم العمل، النمو السكاني وإنتاجية العمل وتأث

                                                             

1
ص ص ، 2000باب الجامعة، الإسكندرية، مصر، ، مؤسسة شتطور الفكر والوقائع الاقتصاديةد فريد مصطفى، سهير محمد السيد حسن، حمأ 

111-112  
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 تب على ذلك ارتفاع الإنتاجية عندماتر النمو الاقتصادي مسألة تراكمية، فعندما يبدأ تقسيم العمل ي نأ "يثسم

 ، ومننيارتفاع الدخل الوط فيؤدي ذلك إلى ،للماوحجم مناسب من رأس ا لفعامن الطلب ال متوفرا قدر نيكو 

السكانية بالنمو حتى يزداد  لمعدلاتتأخذ ا ن، وما أهباعتباره حافزا ودافعا ل نزيادة السكا ثم يؤثر تزايد الدخل في

 .1يتأثر بزيادة الدخل عاملا هذلك زيادة الادخار بوصف ويتبع ،قالطلب ويتسع السو 

  ,Robert Malthus) 1836-  1766(وبرت مالتوس: نيا ثا

 ية الطلب بالنسبةهموتأكيده على أ نفي السكا هنظريت :اهم ينعلى جانب" مالتوس" كزت أفكار وأطروحات ر 

 ية الطلب فيهمالوحيد الذي يؤكد على أ سيكيالاقتصادي الكلا "مالتوس"لعملية النمو الاقتصادي، ويعتبر 

، ويرى )لق الطلبيخالعرض  ( "ساي نقانو " على العرض استنادا إلى نفيما يؤكد الآخرو ديد حجم الإنتاج، تح

 كز علىالربحية، كما ر  ينمو بالتناسب مع إمكانات الإنتاج للحفاظ على مستوى نعلى الطلب أ هبأن" مالتوس"

 يقلل نكن أيموالذي  ،ةاليسمللرأ لمخططالاستثمار ا ينوب لمدخراتعرض ا ينب نالتواز  مالأراضي وعد كادخار ملا

 الأراضي كملا لدى لمدخراتيعيق التنمية، وفي حالة زيادة ا كفاض حجم الاستهلانخا نالطلب على السلع، وأ

 .2الأراضي كفي حينها فرض ضرائب على ملا" مالتوس"ح اض، فيقتر تر قللا يناليسمعن حاجة الرأ

 نأ لو الغذاء، حيث يقو نم لمعد قيفو  لعدبم ناه ثابت لزيادة السكاتجا كناه نبأ" مالتوس"كما ذكر 

الأمر الذي يؤدي )  1،2،3،4(تتالية عددية فيما ينمو الغذاء بم)  1،2،4،8،16(ندسية هتوالية بم نينمو ن السكا

 نعلى أ" مالثوس"الة يؤكد لحذه اهفي و  مجاعات، ها ينتج عنممزيادة الغذاء  لا يتجاوز معدبمن السكا زيادة إلى

بدلا من زيادة  نزيادة السكا تؤدي إلى لمواردو انم نإحباط عملية النمو الاقتصادي، وأ تؤدي إلى نالسكا زيادة

زمة الغذائية اللا لمواردكمية ا  ينوب نالسكا ينب نقيق التواز تحضرورة  إلى "مالتوس"وقد خلص  ،للماا رأس

لذلك من  حلاً " مالتوس"أعطى  ا الفناء، وقديرهد مصلحا ذاهعن  نكل زيادة في السكا  نوإلا فإ لمعيشتهم،

  .3الولادات لمعد إنقاص لخلا

  

  

 

                                                             

 256ص ، 2004، مؤسسة الثقافة الاجتماعية، الإسكندرية، مصر، مدخل لدراسة الاقتصاد السياسيمحمود الطنطاوي الباز،    1
 193 -192ص  ص، 1974، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، تاريخ الفكر الاقتصاديعادل احمد حشيش،  2
 95 96المرجع السابق، ص ص    3
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  ),Dévide Ricardou 1817 (دافيد ريكاردو: ثالثا 

في النهاية وضع  محاولاً تشكيل أفكاره  أخذ في نثم ما لبث أ، "يثسم مآد"بكتابات   "*ريكاردو" تأثر 

القطاع الرئيسي في النشاط  من الزراعة "ريكاردو"عن النمو الاقتصادي، وجعل  هة لنظريتير اللمسات الأخ

أفكاره على " ريكاردو " الغذائية، وقد بنا لموادم باهعدد لمتزايدا نفي إمداد السكا لهاما اهالاقتصادي نظرا لدور 

  .1"تناقص الغلة نقانو " و نفي السكا" مالتوس"في نظرية  نتتمثلا ينأساسيت يندعامت

 الإنتاج زيادة يتم الغذاء على الطلب وزيادة نالسكا عدد في دةالزيا مع هأن ريكاردو ديفيد أوضح حيث

 الأراضي أصحاب أرباح وزيادة اريجالإ ارتفاع هيصاحب الغذائية، السلع أسعار ارتفاع إلى يؤدي الذي الأمر الزراعي

 . 2 اليسمالرأ اكمتر وال الاستثمار حجم على ذلك يؤثر وبالتالي

 لمتاحة،ا الطبيعية لمواردبا مقارنة اً ير صغ نيكو  نالسكا عنصر نأ يه "ردوريكا" عند النمو في البداية ونقطة

 الفرص ذهه مثل فيها لهم تتهيأ التي لميادينا في لهمأموا باستثمار ناليو سمالرأ مفيقو  متوفرة الربح فرص عليج امم

 زيادة لخلا من الأجور فعوترت ،للماا رأس تراكمات تزداد وبالتالي أرباحهم من يزيد امم الزراعة، لمجا في خاصة

 الزراعية الأراضي على لمنافسةا زيادة من يزيد امم السكاني، النمو زيادة هشأن من ما العاملة، اليد على الطلب

 إلى يؤدي امم خصوبة، الأقل الأراضي فيها ابم بالكامل ستستغل الأراضي نفإ لمتتاليةا نالسكا زيادة ومع لخصبة،ا

 وفي م،هأجور  برفع لالعما مطالبة إلى يؤدي امم والغذائية، الأولية لموادا أسعار وارتفاع الغلة تناقص رةهظا ظهور

 ديدة،لعا الاستثمارات على افزلحا ويقل ،للماا رأس تراكم وينقص ستنخفض الأرباح نفإ ذلك في احهمنج حالة

 ثبات على يعمل امم ،ففاالك حد الى تصل حتى فاضنخالا ونح الأجور هفتتج العاملة اليد على الطلب وينخفض

  3 . ةير عس عملية اهبعد النمو ويصبح الركود من حالة وظهور نالسكا حجم

  الاقتصادي النمو في الكلاسيكي للنموذج الرياضي التفسير: رابعا 

 وتظهر السكاني، والنمو نيالف مالتقد ينب سباقا سيكيةالكلا  النظرية حسب الاقتصادي مالنظا تطور عدي

 امم والأجور، والإنتاج التشغيل زيادة ذلك على بترتي حيث السكاني، النمو نيالف مالتقد يسبق دماعن ونم موجة

                                                             

*
 الثاني عن الاقتصاد السياسي أصدر كتابه 1918في عام و  أثر انخفاض أسعار البيع على الأرباح 1815عرّف ريكاردو بعد أن كتب مقالته عام   

  .والضرائب
 326ص، 1991، جامعة القاهرة، مصر، 3، ط اقتصاديات التنميةرمزي علي إبراهيم سلامة،  1

  368 ص، 2013 مصر،، 03 العدد والتجارة،  قتصادللا العلمية الة الفكرية، لمدارسا في الاقتصادي النمو سعيد، حسن بةه محمد2
3
  327 ص الذكر، سابق مرجع مة،سلا يمهإبرا علي رمزي 
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 دالة من سيكيالكلا التحليل ويبدأ كذا،هو  الاقتصادي الركود من موجة اهبعد وتظهر نالسكا زيادة إلى يدفع

 1التالية الإنتاج
     

( , , , ).............(2 23)Y f K L T N= −             :    

  .رأس المال تراكم k، للزراعة ةلحالصا الأراضي N: ،نيالف مالتقد مستوى T: العمل، قوة L: الإنتاج، Y:حيث

)                             :الاستثمار مستوى على اليسمالرأ التراكم ويعتمد - ).............(2 24)K f I= − 

 على نيقبلو  يناليسمالرأ نأ نيعتقدو  سيكلاالك نلأ المحققة الأرباح في دالة الصافي الاستثمار نأ كما �

)   :نإ أي (̟) أرباح على لصو لحا نيتوقعو  لأم الاستثمارات ).............(2 25)I f π= −  

  :حيث العمل وعرض التكنولوجيا مستوى على تعتمد اهبدور  الأرباح نفإ ذلك إلى بالإضافة �

( , ).............(2 26)f L Tπ = −  
)                         :حيث الأجور مستوى لىع يعتمد العمل قوة وحجم - ).............(2 27)L f W= − 

)         :الاستثمار مستوى على تعتمد الأجور نفإ ذلك إلى بالإضافة � ).............(2 28)W f I= −  

2).............          :والأجور الأرباح مجموع ليعاد الكلي الناتج نفإ يرالأخ وفي � 29)Y Wπ= + −  

   2. الأدنى الأجر معدل إلى W ترمز حيث

  : (t) زمنال عبر نيالوط الدخل ونم لمعد على صلنح، (28)  الإنتاج دالة وبتفاضل �

...................(2 30)
Y F K F L F T F N

t K t L t T t N t

∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂
= + + + −

∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂
i i i i  

 ��ث
Y

t

∂

∂
F  :، السنوي الإنتاج نمو معدل:   

L

∂

∂
F  :،  للعمل ديةلحا الإنتاجية 

K

∂

∂
  لمال ا لرأس ديةلحا الإنتاجية 

:  F

N

∂

∂
F    : رض،للا ديةلحا الإنتاجية   

T

∂

∂
  .للتكنولوجيا ديةلحا الإنتاجية 

نأ كما
 

N

t

∂

∂
T و

t

∂

∂
Lو 

t

∂

∂
Kو 

t

∂

∂
 وتراكم العمل قوة في الزيادة التكنولوجي، مالتقد الأرض، مساحة زيادة ثلتم  

 . التوالي على الزمن عبر لمالا رأس

   الكلاسيكية للنظرية هةالموج الانتقادات: خامسا 

 في عليها استندوا التي فرضياتال  صحة ثبات من لابد الكلاسيكيون المفكرون به جاء ما يتحقق لكي

 الكامل، التشغيل وتحقيق التامة، المنافسة وجود كافتراض الحاضر، الوقت في واقعية غير افتراضات وهي تحليلهم،

 تبتعد الرأسمالية الدول من العديد في فالسوق نشاطهم، ممارسة في الأفراد حرية على التأثير في الدولة تدخل وعدم

 البطالة نفإ ذلك إلى بالإضافة احتكارية، منافسة تكون لأن أقرب وهي التامة المنافسة سوق صفات من كثيرا

                                                             

1
       318ص السابق، مرجع،  مةسلا يمهإبرا علي رمزي ا  

2
  318 -322 ص ص سابق، مرجع مة،سلا يمهإبرا علي رمزي 
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 ارسةمم في الفردية ريةلحا من يعيق الذي بالشكل والنقابات الدولة تدخل وجود إلى إضافة باستمرار، موجودة حالة

  1 .    الاقتصادية النشاطات

 .أخرى تقليدية نماذج  :الثاني الفرع 

 الاقتصادي النمو في أخرى توجهات هناك فإن الكلاسيك للمفكرين السابقة النماذج من كل إلى بالإضافة

 :يلي ما في إليها التطرق سنحاول آخرين لاقتصاديين

   ( Schumpeter,1939-1911) شومبيتر نموذج: أولا 

 في النمو لعمليةه تدراس لخلا من وخاصة الاقتصادي، موالن مجال في الكتاب أبرز ينب من "ترشومبي" يعتبر

 "يترشومب" ويبدأ مها،تحك التي المؤسساتو  والأطر العملية ذهه ا تتم التي الكيفية في هوبحث ،اليسمالرأ الاقتصاد

 على يرى هأن بل وتوافق، مانسجا ذات متدرجة عملية أا أساس على التنمية لفكرة هرفض لخلا من هدراست

 على "ترشومبي" حسب التنمية وتتم وتدرج، مانسجا نودو  قفزات بشكل صلتح التنمية نأ ذلك، من العكس

      2.التوالي وعلى كساد ترةف ثلتم حادة فاضاتنخا تعقبها ارهازد ةتر ف ثلتم حادة ارتفاعات شكل

)                :3يلي كما "ترشومبي" لدى الإنتاج دالة ةكتاب كنيمو  , , , ).............(2 31)Y f L K N T= −  

  .التنظيم T: الطبيعية، واردلما N :، لالما رأس K:، العمل :L :حيث

 مهما دوراً  أعطى هأن في يتمثل- سيكيةالكلا الإنتاج دالة عن وخاصة -سبقوه ومن "ترشومبي" ينب لخلافوا

 على خاص بشكل وركّز النمو، فظرو  ظل في الاقتصادية تيراالتغ يرتفس في والفنية التنظيمية للعوامل وأساسيا 

 .خارجي عامل ثابةبم نالسكا ونم نأ اعتبر كما النمو، عناصر مهأ اعتبرهو  التنظيم عنصر

 الإنتاج عناصر مزج في جديدة أساليب لإدخا على ميقو  الذي المبتكر وه "ترشومبي" لدى الرائد نأ كما

 :التالية لالأشكا ابتكاره يتخذ وقد بينهما، معلجوا

 ؛ الإنتاج في جديدة طريقة أو وسيلة لاستعما أو جديدة سلع واستنباط لإدخا �

 لخام ؛ا للمواد جديد مصدر على والسيطرة جديدة قسو  اديجإ �

 .ما صناعة تنظيم إعادة �

                                                             

1
  126 ص، 2006 ،نالأرد ،نعما والتوزيع، للنشر ديثلحا الكتاب عالم ،الاقتصادي والتخطيط التنمية خلف، حسن فليح  

2
  132 ص الذكر، سابق مرجع خلف، حسن فليح 

3
  132 ص السابق، لمرجعا 



  للنمو والاستقرار الاقتصادي في ظل التوجهات الفكرية المختلفةالاطار النظري             ثاني الفصل ال

  

115 

 من ويتضح ديدة،لجا الاستثمارات لتمويل كالبنو  من اضتر بالاق لمنظمونا ميقو  التجديدات، ذهه ولتنفيذ

 في العبرة نلأ وذلك آخر، إنتاجي عنصر لأي أو للماا لرأس مالكا نيكو  نأ الضروري من ليس ظملمنا نأ ذلك

  .   1 والتجديد الابتكار يه الإدارة إلى بالإضافة الأساسية لمنظما وظيفة نأ كما التملك، في وليس القيادة

   :للنموذج الرياضي التفسير -1

  :    2التالية الإنتاج دالة من هوذجنم ليلتح في "ترشومبي" ينطلق

)   :الآتي في ونلخصها سيكية،الكلا الإنتاج ةدال نفس يه :الإنتاج دالة , , , ).............(2 32)Y f L K N T= − 

)               :الفائدة وسعر والأرباح الأجور على لمدخراتا تعتمد  - , , ).............(2 33)S f W Rπ= − 

 بغرض أو لمستقبلا في كالاستهلا بغرض الدخل من جزء نيبتج هأن على الادخار "ترشومبي"  فعرّ  حيث

  .تثمارالاس

 أو الدخل أو الإنتاج زيادة نتيجة يتم  Ii زالمحف فالاستثمار وتلقائي، محفز ينجزئ من الكلي الاستثمار نيتكو  -

 التكنولوجي، التطور هاهمأ من الأجل طويلة اعتبارات نتيجة نيتكو  IA  التلقائي والاستثمار الأرباح، أو لمبيعاتا

2).............                                      :حيث 34)i AI I I= + −                 

  .:المتراكم لمالا ورأس الفائدة وسعر الأرباح مستوى على زالمحف الاستثمار يعتمد -

                                 ( , , ).............(2 35)i iI I r kπ= −  

)   :لمواردا فواكتشا التكنولوجي مالتقد على لمستقلا الاستثمار يعتمد - , ).............(2 36)A AI I k T= − 

K  الزمن عبر لمواردا فاكتشا لمعد إلى يرمز Kحيث

t

∂

∂
  

T   الزمن مر على التكنولوجي مالتقد دلمع إلى  Tوترمز

t

∂

∂
 

         : لمنظمينا عرض على التكنولوجي موالتقد لمواردا فاكتشا لمعد من كل يعتمد ماك-

       ( ).............(2 37)T T E= −   
                                                                       ( ).............(2 38)K K E= −  

E :الزمن مر على لمنظمينا عرض زيادة لمعد إلىE   ترمز حيث

t

∂

∂
 .  

  :لمضاعفوا الاستثمارو  الادخار ينب قةالعلا على اليجمالإ نيالوط الناتج يعتمد -

( ).............(2 39)GNP K I S= − −  

                                                             

1
  133 ص سابق،ال لمرجعا 

2
  357 ص الذكر، سابق مرجع مة،سلا يمهإبرا علي رمزي 
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  لمضاعفا إلى   Kترمز حيث

        :الاستثمار مستوى على الأجور تعتمد -

                                       ( ).............(2 40)W f I= −  
 منها التقليل أو الأرباح على ضغط أي نأ لاعتباره الدخل، توزيع لخلا ينللمنظم الاجتماعي لجوا ينعكس -

 .الاجتماعي ولجا ورهبتد كفيل

2).............    :والأجور الأرباح يساوي الصافي يرغ نيالوط الناتج - 41)Y R W= + −     

   :الاقتصادي النمو عمل ميكانيكية 2-

 دائماً  هنفس يكرّر ساكن، نز توا  حالة في الكاملة والعمالة لمنافسةا يسوده باقتصاد هليلتح "ترشومبي" يبدأ

 التدفق شكل تأخذ التي الاقتصادية، ياةلحا على ينعكس ذاه كل ،نالسكا في زيادة أو صافي استثمار وجود ندو 

 حدوث إلى يؤدي امم التدفق، ذاه مجرى في اتير تغ إحداث في لمنظما دور وينحصر ،هنفس يكرر الدائري

 سلع استحداث منها صور عدة يأخذ والذي لمنظم،ا هدثيح الذي كارالابت نتيجة السابق نبالتواز  يلحق اضطراب

 الاستثمارات ذهه ويلتم عن فيبحث لمربحةا الفرصة ذهه مثل لمنظّما ويغتنم السابقة، الإنتاج توليفة يرتغي أو جديدة

  تصادي؛الاق النشاط ويتسع الابتكارات، نتيجة ديدةلجا الاستثمارات من ضخمة موجة تتولد وبذلك ديدة،لجا

 موجة وتبدأ قالأسوا إلى طريقها كيةالاستهلا  السلع دتجو  وتشغيلها، جديدة مصانع إنشاء من الانتهاء وعند

 الموجة زيادة من يزيد امم الاقتصادي، النشاط في التوسع لو يم الذي لمصرفيا نالائتما زيادة تغذيها ارهالازد من

 المال رأس أصحاب من كل ذلك من ويستفيد والدخل الانتاج ادفيزد الأسواق، في السلع تدفق وزيادة الاستثمارية

 انكماش هيغذي الذي الأسعار فيضتخ على تعمل قالأسوا إلى لمتدفقةا السلع زيادة نأير غ الرواج، ويعم ،لوالعما

 امم لمنخفضة،ا التكاليف ذات ديدةلجا الصناعات منافسة على قادرة يرغ ةيمالقد لمنشآتا وتصبح النقود، عرض

 عن لمنظمينا توقع إلى ذلك ويؤدي ة،يمالقد لمنشآتا غلق إلى يقود امم فيها، ةير كب خسائر إحداث إلى يؤدي

 كساد؛ إلى الرواج ليتحو  وذا واسع، قنطا على الكساد ويسود التجديد، حركة فتتعثر متشائمة، لمستقبلا

 ابتكارات إحداث في بعضهم ويبدأ بل،للمستق بالنسبة لمنظمينا توقعات تتحسن ة،ير قص ةتر ف وبعد هأن يرغ

 وتبدأ ،....الإنتاج ويزداد جديد، من الاقتصادي النشاط في التوسع تعكس التي الاستثمار موجة وتبدأ جديدة،

 الدخل نأ نييع امم ا، بدأوا التي تلك من أحسن نتكو  ديدةلجا نالتواز  نقطة نأ يرغ الرواج، من جديدة دورة

 .   1قبل من هعلي نكأ امم أعلى يصبح مجموعه في نيالوط

                                                             

1
 362 ص الذكر، سابق مرجع مة،سلا يمهرااب علي رمزي  
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  "شومبيتر" نظرية نقد -3

 الاقتصادي، النمو لنظرية متكاملا إطارا أفكاره من علتج ولا "ترشومبي" ليلتح تعيب نقاط عدة كناه

 :يلي ما في بعضها نستعرض

 وجود من لابد بل طورالت دثيح وحده لمنظمبا فليس التطور، عملية في للمنظم ةير الكب يةهمالأ إعطاء في لمبالغةا -

 ومساعدة؛ مكملة أخرى عناصر

 الأخرى نالبلدا تفتقر ينح في ،نالبلدا بعض في التنظيمية القدرات توفر لأسباب اير كث "ترشومبي" يتعرض لم - 

 ؛1 القدرات ذهه من يركب حد إلى

 في إلا يتم لا التمويل من النوع ذاه نأ يرغ ،كالبنو  من اضتر الاق لخلا من هويلتم يتم الاستثمار نأ هضترااف -

 ذاهو  الأجل، ةير قص قروض انموإ الية،سمالرأ دالبلا في الأجل طويلة قروض نحتم لا كالبنو  نلأ نظرا نادرة، حالات

 وسندات؛ أسهم إصدار أو لموزعةا يرغ الأرباح طريق عن ويلهاتم يتم الاستثمارات أما .كالبنو  ذهه طبيعة إلى راجع

 قطـاع في خاصـة الغلـة وتنـاقص السـكاني كالانفجـار مالتقـد عمليـة إعاقـة شـأا مـن الـتي للعوامـل هتعرضـ معـد -

  .2التنظيم عنصر على وركز الزراعة،

   Harrod-Domar ودومار اروده نموذج: ثانيا 

 الكينزية المفاهيم بنقل فقاما الاقتصادي،  النمو حدوث شروط يشرح نموذج تقديم )دومار هارود( حاول

 الكبير الديمغرافي بالنمو وربطه التخلف تفسير وإعادة الطويل، الأجل إلى )المضاعف للإدخار، لميلا ( الأساسية

 .   3 التقلبات مرونة وعدم المال رأس وقلة التراكم ضعف إلى بالإضافة

 الوطني، الدخل في والمستمر السلس النمو لحدوث المطلوبة الشروط بتقرير "دومارو  اروده" من كل يبحث

 تجميع يحتل حيث الجوهر، حيث من متشاة أا إلا التفاصيل، حيث من تختلف الكاتبين هذين نماذج نأ ومع

 المال، رأس لتجميع المزدوج الدور على يشدّدان أما غير تحليلهما، وفق النمو عملية في مهماً  دوراً  المال رأس

 التراكم زيادة خلال من أخرى ناحية من يةالإنتاج الاقتصاد قدرة ويزيد ناحية، من الدخل يولد فالاستثمار

 :يلي ما في انفراد على منهما كل توجهات إبراز وسنحاول ،4الرأسمالي

                                                             

1
 الاقتصادية مالعلو  كلية منشورة، يرغ يرماجست رسالة، ( 1990 - 2004 )ةتر الف لخلا زائرلجا في الاقتصادي النمو اتهاتجا مسلم، عائشة  

  35 ص، 2007 زائر،لجا جامعة الكمي، الاقتصاد فرع ،يرالتسي موعلو 
  366 ص الذكر، سابق مرجع مة،سلا يمهإبرا علي رمزي 2

3
  370 ص الذكر، سابق مرجع، سعيد . حسن بةه محمد  

4
  146 ص الذكر، سابق مرجع خلف، حسن فليح 
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  " :رودها نموذج – 1

 : 1  التالية الفرضيات على الاعتماد لخلا من هوذجنم "اروده نىب

 مضروبا لمدخرا الدخل من اً جزء يساوي زمنية، ةتر ف في  Stن أ ذاه نيويع، Yالدخل من ثابت جزء S الادخار -

              :حيث Yt  الدخل في

                                                                 , (0 1).............(2 42)t tS sY s= < < −                     

 ؛ APSللادخار  المتوسط والميل، MPSللادخار الحدي الميل وتمثل ثابتة،  sوأن 

 يو يسا (t) الزمنية ةتر الف في الاستثمار نوأ الدخل، مستوى في يرللتغ دالة الاستثمار نأ "اروده" ضتر اف -

  :حيث t الزمنية ةتر الف إلى (t-1)   الزمنية ةتر الف من الدخل في يرالتغ في مضروبا (V)لمعجل ا

1( ) 0.............(2 43)t t tI v Y Y v−= − > −  

 .موجبا نيكو  الاستثمار نفإ الدخل زاد فإذا هومن

- النمو لمعدل اروده تصورات:   

 :2يلي كما النمو للمعد تصورات ثةثلا لخلا من هوذجنم "اروده" طرح

 ونسبة الادخار نسبة من كل إلى استناداً  يتحدد والذي الجاري، النمو معدل به ويقصد :الفعلي النمو معدل �

 المدى على النمو معدلات في يرالتغ مدى على التعرّف في هذا ويساعد المال، رأس معامل أي )الناتج /المال رأس(

 . القصير

2).............           :يلي كما همعادلت وتكتب 44)
S

G
C

= −    

Y  لوتعاد محددة زمنية ترةف لخلا للناتج الفعلي النمو لمعد :G :حيث

Y

∂ ،Y   : الصافي الناتج أو الدخل  

:S لويعاد دخارللا لمتوسطا للميا S

Y
 ،C  : ل ويعاد لمالا رأس معاملI

Y∆
 . 

.                                                  :صلنح السابقة لمعادلةا في لوبالإحلا .............(2 45)GC s= −  

.............(2 46)
Y I s

Y Y Y

∆
× = −

∆
        

.............(2 47)
I s

Y Y
= −                   

.............(2 48)I s= −  

                                                             

1
  458 ص الذكر، سابق مرجع منصور، يمهإبرا محمد ةجمتر  ،نأبجدما مايكل  

2
  136 ص ص الذكر، سابق مرجع د،حمأ رهالظا عبد يرسه مصطفى، مدحت محمد  
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 الدخل، على يعتمد الادخار حجم ديدتح نأ كما الكلي، الاستثمار مع الكلي الادخار تساوي نييع امم

 .  ∆Y الدخل في الزيادة على يعتمد الاستثمار حجم ديدتحو 

 ققيح والذي لمال،ا رأس نزو مخ لكامل لمستخدموا هفي لمرغوبا النمو لمعده  ب يقصد :المضمون النمو معدل�

 الطلب بقاء ضتر يف للمعدا ذاه ،هفي لمرغوبا أو فلمستهدا النمو لمعد نلضما زمةاللا الاستثمارات يرتوف

 مستوى نفس على حافظةللم قرارات ذتخالا م يدفع امم منتجام، بيع من لمنتجينا كنتم بدرجة مرتفع اليجمالإ

2)............. :يه هل الأساسية لمعادلةوا الإنتاج، 49)W

r

s
G

c
= − 

:حيث
 

WG Yل ويعاد المحددة ترةالف لخلا لمضمونا النمو ثليم 

Y

∆ ،:
 

rC  لمتوسطا لميلا S: ،للماا رأس معامل 

  .اردخللا

Gالفعلي النمو لمعد يتساوى عندما لمتوازنا النمو يتحقق :المتوازن النمو� ، WGلمرغوبا النمو لمعد مع 

 عدلبم يتزايد قيقيلحا الدخل نلأ ضخم،ت حالة من يعاني اتمع نأ نييع ذلك إنفWG من أكبر Gانك فإذا

 من أكبر لمرغوبةا الاستثمارات نتكو  الةلحا ذهه وفي قتصاد،للا الإنتاجية الطاقة تزايد لمعد من أسرع

 .الفعلية الاستثمارات

 يتزايد الحقيقي الدخل لأن كساد، الةح من يعاني اتمع أن يعني ذلك فإن، WG من أقل Gكان وإذا

 المطلوبة، السلع من أكبر المعروضة السلع كمية وتصبح للاقتصاد، الإنتاجية الطاقة تزايد معدل من أقل بمعدل

 .الفعلية الاستثمارات من أقل المرغوبة والاستثمارات

 النمو لمعد عن يالفعل النمو لمعد تلفيخ نأ لابد فالظرو  أفضل ظل في هأن "اروده" يعتقد كما

 .لمرغوبا

 اكمتر وال ،نالسكا وحجم الفنية، التطورات هب تسمح ونم لمعد أقصى هب يقصد :الطبيعي النمو معدل�

 الأساسية لمعادلةا تصبح كاملة عمالة دائماً  كناه نأ اضتر وباف الفراغ، ووقت العمل ينب التفضيل ودرجة ،اليسمالرأ

  :يلي كما هل

.............(2 50)n rG C or s× = ≠ − 

 كنيم الطبيعي النمو لمعد نأ نييع كما النموذج، في دخارللا ديلحا لميلوا لمتوسطا لميلا يةهمأ يوضح ذاهو 

 للمعدا قيمة تتوقف كما ذاتيا، قنطباللا لمعدلانا يليم ولا ،هفي لمرغوبا النمو لمعد يساوي لا أو يساوي نأ

  .الاقتصادي النشاط مستوى وكذلك تمعا ا ريم التي الاقتصادية الدورة مرحلة على لمرغوبا
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 :يلي فيما قةالعلا ذهه تتمثل : GN 1و G ،GW بين العلاقة

 : كان إذا �
n W

G G G≻ ≺  النمو لمعد من أكبر الطبيعي النمو لمعد نكا إذا ما حالة في 

لمضمونا
n W

G G≻ ،النمو لمعد من أقل لمضمونا النمو نمعد نكو سي حيث ،متتالي تضخم ظهور ذلك ني يع 

الفعلي
W

G G≻ ،الاستثمارات نتكو  نأ إلى يؤدي امم الطلب، مواجهة عن اليةسمالرأ السلع ستعجز وبالتالي 

 ةاللحا ذهه في البدء ونقطة لمرضي،ا التضخم حالة في اتمع ويدخل الفعلية، الاستثمارات من أكبر لمطلوبةا

 .ستثمارللا لموجهةا لمدخراتا زيادة كيفية عن البحث في نتكو 

n : كان إذا � W
G G G< >  النمو لمعد من أكبر لمضمونا النمو لمعد نكا إذا ما حالة في 

الطبيعي
n W

G G≺ ،النمو لمعد من أكبر لمضمونا النمو لمعد نيكو  حينها ،متتالي انكماش ظهور نييع 

الفعلي
W

G G≺ ،الاستثمارات على الطلب خفض إلى يؤدي امم اليةسمالرأ السلع في فائض كناه نسيكو  وبالتالي 

 البحث لخلا من نتكو  البدء نقطة نفإ فالظرو  ذهه تتحو  .لمرضيا الكساد حالة في اتمع ويدخل ديدة،لجا

 .لمنتجاتا طلب نحو لمدخراتا من جزء ويلتح كيفية عن

  توسع في للاستثمار المزدوج الدور يتفحص نظري بناء عن عبارة النموذج هذا يعتبر  :دومار إيفسي نموذج2-

 .الزمن عبر )المتوقع الوطني الناتج إجمالي (للاقتصاد الكلي العرض وطاقة الكلي الطلب

 المعدل هو فما أيضا، الدخل ويولد لإنتاجيةا الطاقة يزيد الاستثمار كان إذا :"دومار" طرحه الذي السؤال وكان

 .الإنتاجية؟ الطاقة زيادة مع الدخل زيادة تتساوى لكي الاستثمار فيه ينمو أن يجب الذي

 الإنتاجية الطاقة في الزيادة معدل يمثل الأيمن جانبها تحليله معادلة في "دومار" وضع السؤال هذا على للاجابة

  :   2التالي  الشكل على المطلوب، النمو معدل يعطي وحلها خل،الد زيادة معدل الأيسر والجانب
1

. .............(2 51)Y I
α

∆ = ∆ −  

1   حيث

α
 .لمضاعفا ثلتم : 

 :3  يلي كما اضاتتر الاف من مجموعة على هوذجنم  "دومار" بنا وقد

 خصم بعد أي صافية قيم ثلتم النموذج في لمستخدمةا والادخار والاستثمار الدخل يمهمفا يعجم �

  ؛)الإندثار( منهم بكل لخاصةا الاستقطاعات

                                                             

1
  137 ص سابق، مرجع أحمد، الظاهر عبد سهير مصطفى، مدحت محمد   

2
  138 ص الذكر، سابق مرجع أحمد، الظاهر عبد سهير مصطفى، مدحت محمد   

3
  140 143 ص ص السابق، المرجع   
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 ا؛هباستمرار  اءيحإ يعطي امم زمنية، فواصل نوبدو  ظياً لح تتم الاقتصادية القرارات يعجم �

 .والتحليل الدراسة ةتر ف لخلا سعارللا مالعا لمستوىا ثبات �

 الاستثمار زيادة في ثلامم العرض جانب في المحققة يادةالز  ينب نالتواز  فكرة لخلا من هوذجنم "دومار" ويطرح

 :التالي النحو على وذلك الدخل، في بالزيادة ثلامم الطلب جانب في المحققة والزيادة

 Iستتساوى الاستثمار لعدبم عنها لمعبروا السنوية الإنتاجية الطاقة قيمة نأ "دومار" ضتر اف  :العرض جانب -

 )سنة (I/ستثمارللا الإنتاجية الطاقة نفإ ذلك وعلى،  sللماا رأس زيادة من ةتجالنا قيقيلحا الدخل في الزيادة مع

 الطاقة في قيقيةلحا الزيادة نفإ لماضيا في تتم استثمارية إنفاقات مجموع كناه نأ اوبم ،)سنة (s.I/ لتعاد

 هإلي ويرمز الكامنة الاجتماعية لطاقة ا "دومار" هعلي يطلق قالفر  ذاهو ، (I.s) من أقل نتكو  نوأ لابد الإنتاجية

 الإنتاجية نتكو  ذلك وعلى مستثمرة، نقدية وحدة لكل الكامنة الإنتاجية الطاقة أيضا ثلتم والتي σ بالرمز

Yلتعاد ستثماراتللا لمتوسطةا

I

I نفأ هوعلي  ∆ Isσ < Iن أ وحيث  σ  يستطيع التي الناتج في الزيادة ثليم 

  .1النموذج في العرض جانب ثليمو  ،هقيقتح اتمع

 ستثمارللا نتيجة وه الإضافي الناتج عن الطلب جانب في الزيادة نأ "دومار" ضتر اف  :الطلب جانب -

 كما وذلك خار،دللا ديلحا لميلوا لمضاعفا لفعو بم يتأثر الدخل ذاهو  دخلا يولد الاستثمار نأ حيث الصافي،

  :2يلي

    ..............(2 52)
I

Y
α

∆
= −

∆
  

α    :حيث : دخار،للا ديلحا لميلا :  
 

I∆ : الاستثمار، في السنوية الزيادة 
 

Y∆  .الدخل في السنوية الزيادة 

1 الاستثمار مضاعف ضرب حاصل تساوي الدخل في الزيادة نفإ هومن

α
  الاستثمار في الزيادة قيمة في 

..............(2 53)
I

Y
α

∆
= −

∆
  

1
. ..............(2 54)Y I
α

∆ = ∆ − 

 اليجمإ مع العرض اليجمإ تساوي من لابدّ الكامل التشغيل نضما مع مالعا نالتواز  لتحقيق :العام التوازن -

1       :3يلي كما "دومار" لنموذج الأساسية ادلةلمعا تصبح هوعلي، الطلب
. ..............(2 55)I I σ
α

∆ = −              

                                                             

1
 141 ص السابق، لمرجعا  

2
 149 ص الذكر، سابق مرجع خلف، حسن فليح  

 
3
 14 ص الذكر، سابق مرجع د،حمأ رهالظا عبد يرسه مصطفى، مدحت محمد 
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2)..............                                            :ينتج ) 54-2(وانطلاقا من المعادلة  57)Y I σ∆ = −  

 والدخل الاستثمار ينمو نأ ميلز  الكاملة، العمالة من مستمرة حالة على للمحافظة هأن ذلك من يتّضح

 معامل مقلوب( ستثمارللا لمتوسطةا الإنتاجية في دخارللا ديلحا لميلا ضرب حاصل يساوي ثابت سنوي لدعبم

 .)للماا رأس

 لمارشا مشروع ضمن ةالثاني لميةالعا ربلحا بعد الغربية أوروبا في النموذج ذاه نتائج طبقت  :والتقييم النقد 3-

 :   1 التالية سبابللأ نتقاداتللا تعرض فقد ذلك رغم لكن، جداً  لةمقبو  النتائج وكانت

 ضعف بسبب ذلك خلاف الواقع لكن المتخلفة والدول المتقدمة الدول ظروف من كل تشابه النموذج يفترض -

 للمستجدات النموذج تجاهل السوق، كمال وعدم التخطيط على القدرة ضعف الماهرين، العمال ونقص الإدارة

 .المتخلفة لدولل بالنسبة والدولي المحلي المستويين على والمعاصرة ةالحديث

 أخرى مشاكل فهناك المتخلفة الدول في التنمية لعملية الوحيد المشكل الادخار عامل اعتبار يمكن لا كما -

 طرف من الاقتراض زيادة على النموذج هذا شجع كما الاجتماعي، والتخلف السياسي الاستقرار عدم :مثل

 الدول في خصوصاً  أبنيته النموذج هذا أفقدت السلبيات هذه .المديونية مشكل في أسقطهم مما المتخلفة، لدولا

 . النامية

 في النظرية النماذج أشهر من "لويس آرثر" وذجنم يعتبر:   (Arthur Lewis) لويس آرثر نموذج :ثالثا 

 ذاه ظل وفي ،فالكفا حد على يعيش الذي وليالأ قتصادللا لهيكليا يرالتغي على وركزت الاقتصادي، النمو

 بالإنتاجية يتسم والذي التقليدي الزراعي القطاع ا،هم ينقطاع من نتتكو  لمتخلفةا الاقتصاديات نفأ النموذج

 القطاع من يايجتدر  هإلي العمالة لتتحو  الذي ديثلحا ضريلحا الصناعي والقطاع العمل لعنصر الصفرية ديةلحا

 .  2 التقليدي

 القطاع في فيوالتوظ الناتج ونمو  العمالة، لو تح من كل وه النموذج هعلي يركز ما لأو   :النموذج 1-

 في الناتج في التوسع طريق عن تأتي ديثلحا القطاع في العمالة لو تحو  فيالتوظ زيادة من  فكل ديث،لحا

 الصناعي الاستثمار في النمو لعدبم تتحدد التوسع ذاه حدوث ا يتم التي السرعة نأ كما القطاع، ذاه

 الأرباح ذهه استثمار ويعاد القطاع، أرباح بزيادة يسمح الاستثمار فمجرد الصناعي، القطاع في اليسمالرأ اكمتر وال

 ضتر يف الصناعي القطاع في جورللا وبالنسبة القطاع، ذاه في التوسع زيادة إلى يؤدي امم لمستثمرين،ا فطر  من

                                                             
1
  :عالاطلا تاريخ( ،> <http://www.slideshare.net/Ahasahas/ss-5132069 :على ،متاح ]لخطا على [الاقتصادية والتنمية النمو نظريات  

27/11/2019.  
2
 131 ص الذكر، سابق مرجع ،نيحس حسن محمد ةجمتر  توداور، ميشيل  
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 حيث التقليدي، القطاع في لموجودا لمستوىا من وأعلى ثابت مستوى عند حددتت أا كما ثابتة، أا لويس

 جرةه دثتح حتى الريفي الدخل متوسط من % 30 بنحو الأقل على أعلى نتكو  نأ بيج أا لويس ضتر يف

   .1ضريلحا الصناعي القطاع إلى الريفي الزراعي القطاع من لالعما

إلا أنه يصعب ، التجربة التاريخية التي مرت ا دول العالم الغربي النظرية مع مانسجارغم    :النموذج نقد -

 :2على واقع الدول النامية لأسباب ثلاثة هي انطباقها

الواقع يقول بأنه و  إعادة الاستثمار يعمل على خلق فرص جديدة للعمل،و  افتراض النظرية لكون التراكم الرأسمالي-

النامية  لأن واقع الدو و  لية فإن الطلب على العمل سينخفض، كماوجهت الاستثمارات لشراء معدات رأسما إذا

 .الأرباح إنما يعاد استثمارها خارج البلاد لأسباب اقتصادية أو سياسية بدلا من استثمارها في بلادهم يبين أن

 اقع الدولافتراض النظرية لوجود فائض عمل في القطاع الريفي يمكن تحويله إلى المناطق الحضرية، بينما يوضح و  -

 .ارتفاع نسبة البطالة فيهاو  تزاحم المدن النامية

 ولكن كثير من الدول، افتراض وجود سوق عمل تنافسي في القطاع الصناعي مما يعمل على ثبات الأجور -

  .ترتفع فيها الأجور الحقيقة لوجود النقابات العمالية ذات القوة التساومية العالية، حتى مع وجود البطالة النامية

 النيوكلاسيكية النماذج :الثالثالفرع 

 و "ميد"نموذج كل منو ،"سولو"سنحاول في هذا الجزء التطرق إلى بعض النماذج النيوكلاسيكية مثل نموذج

 :من خلال ما يلي  فليدمان

  :سنحاول تبيانه من خلال ما يلي  "(Solo,1956)سولو" نموذج: أولا 

 :ت في ما يليتتمثل هذه الفرضيا   :فرضيات النموذج1-

 يقوم بإنتاج منتج مركب واحد؛، و يتكون الاقتصاد من قطاع واحد -

 تسود المنافسة الكاملة جميع أسواقه؛و  الاقتصاد مغلق -

 مخـزون لرأس المال؛و  وجود التشغيل الكامل للعمالة -

 قانون تناقص المعدل الحدي للإحلال؛و  سريان مفعول كل من قانون تناقص الغلة، -

 بالتالي يكون هناك ثبات في عوائد السعة؛، و الإنتاج متجانسة من الدرجة الأولىدالة  -

                                                             

1
  132ص السابق، لمرجعا ،نيحس حسن محمد ةجمتر  توداور، ميشيل  

2
 :الرابط على ،متاح]لخطا على[ ،الاقتصادية التنميةو  النمو نظريات بخاري، ميدلحا عبد عبلة  

<http://www.kau.edu.sa/Files/0002132/Subjects/ED3.pdf .>،)47،ص 2016)نجوا 06 :عالاطلا تاريخ  
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رأس المال تقدَر بناءا على الإنتاجية الحدية و  أن مدفوعات كل من العملو  الأجور،و  هناك مرونة في الأسعار -

  .لهما

و رأس Lهما العمل باستخدام عنصرين فقط للانتاج Yانطلاقا من أن هناك منتج مركب واحد   :النموذج-2

بافتراض ثبات الميل المتوسط ، و يتعادل مع الدخل الإجمالي لنفس الفترةtالناتج الإجمالي للفترة  فإن ، K  المال

 :1يمكن توظيف النموذج على النحو التالي nمعدل نمو العمل ثباتو  sللادخار

  :يساوي *Kالاستثمار الصافي فإن معدل  Kt، يرمز له بالرمز  tالفترة في المال رأس مخـزون كان إذا

* ..............(2 58)
K

K
t

∆
= −

∆
  

*                                : يلي كما للنموذج الأساسيةلمعادلة ا تنتج ..............(2 59)K sY= − 

 .دخارللالمتوسط ايل لما  :S:حيث

  :تصبح تجالنا دالةن فإ فقط للماا رأسو  العمل على اليجمالإ الناتج في عتمادللا ونظرا

( , )..............(2 60)Y f L K= −  
* :دنج(59 )لمعادلةا في Y قيمة بتعويض و ( , )..............(2 61)K sf L K= − 

 .tللزمن دالة اهمكلاو، للماا رأسو  العمل اهم ينير متغ في تفاضلية معادلة يه و

  :تصبح العمل دلةمعان فإ، n ثابت نسبي ونم لدعبم يتزايد خارجير متغن السكا ونم لمعدن أ لاعتبار ونظراً 
.

0 ..............(2 62)n t

tL L e= ⋅ −  

م يستخد "سولو"نأ أي،  t ةتر الف إلى 0 ةالفتر  من العمل قوة ونم لمعد ليعاد Ltلمتاح ا العمل عرضن أ أي

 .العمل منلعروض ا كامل

 :يصبح (61) رقملمعادلة ا في (62) رقملمعادلة ا بتعويض و
.

0( , )..............(2 63)n tK sf K L e= −  

عائد رأس و  (w)نحصل على عائد العمل المتمثل في الأجور  (60)لجزئي لدالة الناتج رقم ا قبالاشتقا و

)                         :بذلك يصبح و  ،(P)المتمثل في الأرباح المال , )
..............(2 64)

f L K
w

L

∂
= −

∂
 ، 

( , )
..............(2 65)

f L K
P

K

∂
= −

∂
 

 

 

                                                             
1
 Robert m. Solow, a contribution to the theory of economic growth, the quarterly journal of economics, vol. 

70, n°01, disponible sur : (http://piketty.pse.ens.fr/files/Solow1956.pdf), (consulté le : 03/08/2016), February 
1956, pp 66-69. 
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 للماا رأس نسبةه معادلات في  "سولو"يدخل قتصاديالا للنمولممكن ا النمط لتحديد  :للنمو الممكن النمط3-

                                                                              :لتعاد التي r بالرمز إليها يرمزو  العمل إلى

                                                                                                                ..............(2 66)t

t

k
r

L
= −  

  :للماا لرأس اثلةمم معادلة ببناءم نقو ن أ كنيم العمل، بقوةلخاصة ا (61) رقم للمعادلة بالعودة و

0 ..............(2 67)nt

tK rL e= −  

 للدلالةت لمتغيراا بعض قفو  تظهر التي النقطة حظنلا( على صلنح الزمن إلى بالنسبةلمعادلة ا ذهه قوباشتقا

0: الزمن في ديناميكية حالة على 0* * ..............(2 68)nt ntK r L e nrL e= + −  

:أيtللزمن بالنسبةrتفاضل ثلتم*r: نأ كما *
dr

r
dt

 .العمل إلىلمال ا رأس لعدبم وتدعى=

0)                                        63( لمعادلةا في وبالتعويض 0 0* ( , )n t n t n tr Le nrL e sf K L e+ =i i i

  

0                                 :     دنج K  قيمة وبتعويض 0 0 0* ( , )n t n t n t n tr L e nrL e sf rL e L e+ =i i i i  

0                                                               هومن 0 0( * ) ( , )n t n t n tL e r nr sf rL e L e+ =i i i 

لمقدارا علىين الطرف وبقسمة
0

n tL e iتصبح :                                                  ( * ) ( ,1)r nr sf r+ =  

*:                                                                 نأ أي ( ,1) ...............(2 69)r sf r nr= − − 

:العمل قوة فيير للتغ النسبي لعدلماn:  حيث *L
n

L
  ققة أو المستخدمة يعبر عن قوة العمل المتح nrالشق و  =

Kنأ اوبم
r

L
  :أي لماا رأسو  العمل من لكلين النسبيير التغ معدليين ب قالفر  وه Wrـ  النسبيير التغ لمعدن فإ=

* *
* .............................(2 70)

K L
r

K L
= − −  

L*نأ اوبم
n

L
*و = ( , )r sf L K=                  نفإ( , )

* ...............(2 71)
sf K L

r r nr
K

= − − 

*أخذو  Lعلىين الطرف بقسمة *K r

K r
  . (69)مرقلمعادلة ا نفس إلى نصل=

)ن لماالتواز  على لصو لحا كنه يمأن ولاحظ ,1)sf r nr=   :حيث، :

( ,1)f r  من واحدة حدةو  اهقدر  عمالة عندو، rهعن يعبر للماا لرأس متزايدة قيم عند اليجمالإ الناتج ثليم:  

  .1لمنفذا أو المحقق للماا رأس عن أيضا يعبرلمعادلة ا من زءلجا ذان هفإ بالتاليو  ،العمل

  

 

                                                             
1
 Abraham Frois, élément de dynamique économique, 2éd, Dalloz, Paris, 1972, p284.  
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 :1يلي فيما الانتقادات ذهه تتمثل: "سولو" لنموذج الموجهة لانتقاداتا4-

 .إهمال أثر التقدم التكنولوجي في عملية النمو الاقتصادي -

 .على كون الاقتصاد ينتج منتوج واحد "وسول"تركيز -

)التركيز على النسبةو  إهمال دور رأس المال في النمو - *L

L
 ).  

 .خاصة في البلدان ذات الاقتصاد المتخلفو  سيادة المنافسة التامة أمر غير واقعي،و  افتراض الاقتصاد المغلق -

 نموذجه "فليدمان"الروسي الاقتصاديأعد :  (Feldman-Mahalanobis)الانوبيسهما-فيلدمان نموذج : ثانيا 

من خلال تكليفه من طرف مجلس الدول السوفيتية بصياغة نموذج نظري لحظة تنموية طويلة المدى تتراوح بين 

 "*نيالوط الدخل لتنمية نظرية ونح " نبعنوا بحثية ورقة ضمن النموذج جاءو  عامًا، عشرينو  عشر

 تمدخلا علىلملاحظات ا بعض" نبعنوا بحثية ورقة ضمنه وذجنم أعد فقدلهندي ا الاقتصادي يسالانوبهما"،أما

 ليزيةنجبالإ نشره بعد إلا "نفليدما"بحث على يطلع لم  "الانوبيسهما"نأ الطريف منو  ، " نيالوط الدخل ونم

 :يلي كما واحد وذجنم فيين النموذج عرضم سيت ذلك على ،و 1956سنة

  :تم بناء هذا النموذج من خلال الفرضيات التالية   :لنموذجا فرضيات -1

يضم الثاني المنتجات الاستهلاكية، كما أن كل ، و يضم الأول المنتجات الرأسمالية، يتكون الاقتصاد من قطاعين -

 يعتمد على مخـزون رأس المال لديهما؛ منتج

 زيادة، و مارات الجديدة للقطاع الإنتاجيتوجه كامل الاستثو  ثبات حجم الاستهلاك عند بداية التنمية -

من الأهداف طويلة الأجل عن طريق رفع كفاءة الطاقة الإنتاجية في ، وتحقيق الرفاهية الاجتماعية الاستهلاك،

 المستقبل؛

كما  لخطة،عرض العمل غير محدود مع ثبات الأسعار أثناء تنفيذ او  لا يوجد نقص في عناصر الإنتاج الأخرى، -

 .اد مغلق لا يتأثر بالتجارة الخارجيةالاقتص أن

 ،(I)القطاعين الاستثمار في، (Y)كما أن هناك ثلاثة متغيرات أساسية في النموذج هي الدخل الوطني 

  . (C)الثاني القطاع في متمثلا اتمع في الاستهلاك

                                                             

1
  196الذكر،ص سابق مرجع .القريشي، مدحت  
قد عرّف النموذج على نطاق واحد بعدما نشر باللغة الانجليزية و ، 1968ديسمبرو  نشرت هذه الورقة في مجلة المقتصد المخطط في عددي نوفمبرو *

  ."مقالات في نظرية النمو الاقتصادي " ضمن كتاب دومار1957عام
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 ناعاتقطاع الص حيث أضاف، ليشمل أربعة قطاعات (1955)نموذجه  "ماهالانوبيس"فيما بعد  طوّر

 .وقطاع الخدمات المنزلية،

ه إلي وجهت فقد، التطبيقية الناحية من النموذج ذلك يةهمأ من الرغم على  :للنموذج الموجهة الانتقادات2-

 التكنولوجيلمستوى ا ثباتو  العملو   الزراعيةلمنتجات ا لعرض ائيةاللالمرونة اه اضلافتر  الانتقادات  من العديد

 اير كث النموذج لهمأ كما الأسعار، مستوى ثباتو  لمغلقا قتصادللا كذلكه  اضتر واف، طةلخا ةتر فل طوالمستخدم ا

 الادخار مستوىين ب قةلاالع الاعتبارين بع يأخذ لم كما العرض، جانب على كيزتر ال تم بينما الطلب، جانب

 .1الاستثمار مستوىو 

 كمبردج جامعة في كأستاذه  عمل ةتر ف أثناء  "ميد ناهجو "مقا  (Meade, 1961):ميد نموذج : ثالثا 

* سيكيالكلا الاقتصاديم النظا لفرضيات وفقالمتوازن ا النمو قيقتح إمكانية مدى لتوضيح حاولةبم
 .  

   :يلي كما اضاتتر الاف منمجموعة  "ميد" وضع  :النموذج فرضيات- 1

 الاستهلاكية محليا؛و  سماليةيتم إنتاج السلع الرأ، و مع سيادة المنافسة الكاملة في أسواقه، الاقتصاد مغلق -

 مع افتراض تشاها في اتمع؛، المعداتو  يتمثل رأس المال المستخدم في الاقتصاد الآلات -

 العمل؛و  وسيادة الاستخدام الكامل للأرض، افتراض ثبات أسعار السلع الاستهلاكية -

يعتمد على كل من المخزون الصافي  في بناء نموذجه على أن إنتاج مخـتلف السلع في اتمع "ميد"كما اعتمد

المؤثر  T، عامل الزمنNالموارد الطبيعية و  ، القدر المتاح من الارضL، والقدر المتاح من قوة العملKالمال  لرأس

على ذلك فإن الناتج الصافي أو الدخل الوطني يعد دالة لهذه العناصر الأربعة، ، و الفن الإنتاجيو  على المعلومات

)  :بالشكل التالي هايمكن التعبير عن , , , ).............................(2 72)Y f K L N T= − 

 ليصل في اية تحليله إلى المعادلة التي توضح أن معدل نمو الناتج هو محصلة لثلاث معادلات مرجحة للنمو

معدل نمو السكان  :الثاني، U.Kمعدل النمو في مخـزون رأس المال مرجح بالناتج الحدي لرأس المال :الأولى

 .  rمعدل النمو التكنولوجي  /أما الثالث، Q.Iلحدي لقوة العملبالناتج ا مرجحا

.:التالي الشكل الأساسية "ميد"معادلة تأخذ ذلك على و . ...............(2 72)Y U K Q I r= + + −  

  

 

                                                             

1
  175 -188ص ص الذكر، سابق مرجع، دحما رهالظا عبدير سه، مصطفى مدحتحمد  
*
  ."النظرية النيوكلاسيكية للنمو الاقتصادي"في كتابه الصادر بعنوان   1961معا "نموذج ميد"نشر محاولته التي عرّفت باسم 
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لملاحظات ا من عدد إلى النماذج من هير كغ "ميد"وذجنم تعرض بدوره  :للنموذج الموجهة الانتقادات2-

 العملي الواقع فيه ل جودو  لا نظري اضتر اف وهو  الكاملةلمنافسة ا سيادةو  مغلق ادالاقتصن أ ضتر اف حيث الناقدة،

ين ب قيفر  لم كما البعض، بعضهاو  الآلات ذهين هب كاملل  إحلا كنان هأو   الآلات، يعه جمتشاب ضتر اف ،كما

 .1يرالقص الأجلو  الطويل الأجل

 :يلي كماين  قسمل خلا منه وذجنم بتحليل  "كالدور"مقا  "(N. Kaldor)كالدور" نموذج: رابعا 

 نسبةن أ باعتبار تقضي، أساسية فرضية منه وذجنم ليلتح في  "كالدور " انطلق :الأول النموذج -1

 "وضع ذلك إلى بالإضافة الاقتصادي، النمو درجة علىلمؤثرة المتغيرات ا ضمن أساسيير متغ  )الدخل/الإدخار(

 :التالية اضاتتر الاف "كالدور

 الأرباح فقط؛و  الدخل أو الناتج الوطني يتكون من الأجور افترض أن -

 الميل الحدي للمستهلكين أكبر من نظيره لدى المستثمرين؛ -

 .2كذلك عدم وجود بطالة، و عدم سيادة المنافسة الكاملة -

 نأ هاعتبار ل خلا من الاقتصادي النمو لدراسةلمخصص ا الثانيه وذجنم في "كالدور"انطلق  :الثاني النموذج-2

، لخارجيةالمتغيرات ا من سيكالنيوكلا باقي اعتبره ما بين النمو لنموذج الداخليةلمتغيرات ا ضمن التكنولوجيم التقد

 :اضاتتر الاف منمجموعة   "كالدور"وضع ، وللماا رأس تراكمو  نيالفم التقدين ب قةالعلا في بحثو 

 تحقيق العمالة الكاملة؛ -

 الخدمات؛و  ضعف مرونة العرض الكلي للسلع -
 التكنولوجي على معدل تراكم رأس المال؛م اعتماد التقد -
 رواتب الموظفين؛و  الأرباح، حيث يمثل الأجور دخل العمالو  الدخل يتكون من كل من الأجور -

 آخر يستقطع من الأرباح؛و  جزء يستقطع من الأجور،، يتكون الادخار من جزئين -

هي تلك الدالة التي تجعل من الاستثمار لأي فترة جزء من دالة لتغير   "كالدور"دالة الاستثمار التي افترضها -

 .ةتر الف لنفس للماا رأس ربحير لتغ دالة من جزءو  الناتج،

 تزايد بحالة خاصة أخرى، و نالسكا عدد ثبات بحالة خاصة واحدة، تينمرحل على النموذج مع التعامل تم

 .3نالسكا عدد

                                                             

1
 196 -206ص ص الذكر، سابق ،مرجع دحمأ رهالظا عبدير ،سه مصطفى مدحتمحمد   

2
  207 -211ص ص السابق،لمرجع ا  

3
  211 -213ص ص سابق،ال لمرجعا 
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ير التغ معدلات حساب عندو  الديناميكي،لمنهج ام استخد فقد ككل،  "كالدور"وذجنم لحو  عامة حظاتوكملا

 اماتم تلفيخ النموذج ذان هفإ ذلك معو  الكينزي، التحليل أدواتم استخد تابعة اتير كمتغ للماا رأسو  الدخل في

 في يضاأ بحث بل، النمو على للماا رأس تراكمو  الادخار من كل أثر بدراسة يكتف لمه لأن، الأخرى النماذج عن

 بداية نقطةه موضوع ليل تحإلى فأضا  "كالدور"نأ ،كما النمو ذلك على التكنولوجيم للتقد ركيلحاير التغي أثر

  .1لاا ذاه في سبقوه من فطر  من الاعتبار في يأخذ لم الذي الأمر وهو  النمو ذاه مستقبل ليلتح النمو

 )الذاتي النمو اذجنم( الاقتصادي للنمو الحديثة النظريات: المطلب الثاني 

 لج النمو الاقتصادي خلاهنتيجة تطبيق نظريات ومنا نوالاقتصاديو  لمفكرونالأمل التي أصابت ا ن لخيبةكا

 ديدة للنمو، والتيلجا في ظهور كتابات جديدة أطلق عليها النظرية اهالعشرين وبداية التسعينات دور  نانينات القر ثم

 زءلجذا اهفي  لوتتفق بدرجات متفاوتة مع النظريات السابقة للنمو، وسنحاوتلف تخأا  عنىبالانتقائية، بم متتس

 :م عوامل النمو الداخلي كما يليهأ ينيب لمواليديثة، والشكل الحم النظريات اهأ إبراز

#LM 'N04 -02( ر  :(#P1اQ 1�R%دي اUV4NWا XY$ا%�ا.  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  

أطروحة دكتوراه  ،)2012-1989(زائر لجفي ا لمستديمى النمو الاقتصادي اعل لماليةأثر السياسة اد، حمضيف أ :المصدر

  .2014 -2015 ،03زائرلج، جامعة ايرالتسي مالاقتصادية والتجارية وعلو  مصص نقود ومالية، كلية العلو تخ، 43منشورة، ص  يرغ

 

                                                             

1
 221 ص السابق،لمرجع ا 

 �وا�ل ا��Dو ا�دا ��

LUKAS 

 رأس ا���ل ا���دي

 ا�D%�ج

Y=F(K,h) 

h  ريH	رأس ا���ل ا�  

BARRO 

 رأس ا���ل ا���دي

 ا�D%�ج

Y=F(K,g) 

g  ل ا����د��I��Jت ا���LD  

ROMER 

 رأس ا���ل ا���دي

 ا�D%�ج

Y=F(K,x) 

x  رف�
  ا��
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 الداخلي النمو لنماذج الرياضي الأساس: الأول الفرع

 كنيمجزءاً ثابتا من الناتج يتم ادخاره واستثماره، و  ناض أتر نمو الداخلي يكفي افجة التي تتعلق باللحلبلورة ا

̇ :                                                           قة التاليةالبدء من العلا ..............(2 74)K sY= − 

 ،)عند التشغيل الكامل( حقيقة ةلمعادلا علتجتوجد آلية اقتصادية واجتماعية  نأ ميلز  هكن ذكر أنيمكما 

دالة  نض كذلك أتر الاستثمار والادخار في واقع النشاط، ولنف محدداتديد كل من م تحوللتحليل الاقتصادي يلز 

):                تكنولوجي حيث مي من نوع ثابت الغلة مع تقده الإنتاج , )..............(2 75)Y F K A L= − 

  :قت تصبحبالنسبة للو  لمعادلةا ذهه فاضلةبم و

ˆ ˆ( ) ( ).....(2 76)K AL K ALY F k F AL AL sF Y ALF A L= + + = + + −ɺ ɺɺ ɺ  

 .للماا لرأس بالنسبة الأولى زئيةلجالمشتقة اFK :: حيث

:FALواحدة ةير متغ اضهماتر باف العملو  التكنولوجيم للتقد بالنسبة الأولى زئيةلجالمشتقة ا.  

ˆ                                                                                : فقط ختزالللا، لمضافينا للرمزين وبالنسبة LL
L

=
ɺ        ،        ˆ AA

A
=
ɺ  

                          : تصبح Yعلى السابقةلمعادلة ا وبقسمة
ˆ ˆ( )

............(2 77)AL
K

ALF A LY
sF

Y Y

+
= + −
ɺ

 

ˆ  وبوضع Yy g
Y

= =
ɺ  لتاليا الشكل علىلمعادلة ا تصبح :  ˆ ˆˆ (A L).............(2 78)AL

K

ALF
y g sF

Y
= = + + − 

)     :لدينا تصبح µ ،λ بكل من L̂ ،Âمن كل وبتعويض ).............(2 79)AL
K

ALF
g sF

Y
µ λ= + + − 

KF وبوضع K

Y
β=  موع الظاهر في دالة الإنتاج رقم  الشق الأول وهوا التحليل أعلاه، ) 74(من ا التي بدأنا

1A  الصيغة على جملحا غلة ثبات مع لنحصل LALF

Y
β= ير تغ قدن كان  إو  الإنتاج دالة من الثاني الشق وهو  −

 .هفي اصلةلحا يرات َ للتغي نظراه شكل

  :التالي الشكل علىلمعادلة ا تصبح بذلك، و لمعادلةا ذهه في ثابتة βن لتكو  حاجة توجد لا كما

(1 )( ).............(2 80)Kg sF β µ λ= + − + −      

 للنمو و المعدل الخارجيg وتمثل المعادلة الأخيرة المقصد المباشر الذي يبين لنا أن الفرق بين معدل نمو الناتج 

( )µ λ+   لـ  امساوي دائما وه :            

( ) ( ).............(2 81)Kg sFµ λ β µ λ− + = − + −  

 و ما يعنيه النمو الداخلي هو أنه يتعين أن ينمو الناتج بمعدل أسرع من المعدل الذي يمكن أن تحدده العوامل

لخارجي فإذا ما نما الناتج بمعدل يساوي مجموع معدل نمو السكان ومعدل نمو المكون ا، الخارجية لنمو الناتج
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من و  يوجد نمو داخلي فقط عندما يكون الجانب الأيسرو  نكون بصدد نموذج للنمو الخارجي،، تكنولوجيال للتغيير

 .الأيمن موجبا ثم الجانب

أي  وعليه يمكن القول أن وظيفة، لمانع للجانب الأيمن أن يكون موجبا هو انخفاض مع تراكم رأس المالا وأ

 .لمالا رأس تراكم عم زماللا من أسرع فاضنخا ي لرأس المال دوننموذج للنمو الداخلي يكمن في إبقاء الناتج الحد

 :بذلكم للقيان طريقتاهناك و 

   :الخاص الشكل الإنتاج لدالةن أ اضتر اف علىم تقو   :الطريقة الأولى

                                                               ( , ) aK G(K, AL).............(2 81)F K AL = + − 
K :       لدينان يكو لمال ا لرأس بالاشتقاق بالنسبة، و الدرجة من انسةمتج دالة:  G حيث KF Zα α= + ≥ 

) كانت فإذا، لمالا رأس معامل:  α حيث )µ λ α+ <   .داخلي ونم لدينان يكو   

أول ورقة  و  ح التقدم التكنولوجي داخليا في النموذج،هي الطريقة التي يمكن من خلالها أن يصب :الطريقة الثانية

في الورقة  حول التعلم عبر الممارسة في ستينيات القرن العشرين، وتتم المناقشة" آرو"هذا الاتجاه ورقة  كانت  في

  :مستوى التكنولوجيا  يعتمد على كمية رأس المال التي تم تراكمها بالفعل مع افتراض أن

 ( , ( ) ).............(2 83)Y F K A K L= −    
 . 1الاستثمار  ل�على معد Aو نم لحيث يتوقف معد

 الداخلي  النمو  نماذج: الفرع الثاني

 بالطريقة نفسها، سنحاول إبراز جزء منها من خلال نموذج  كل  من  بولة ومتعددة تعمل ير اذج كثنمتوجد 

   :على  التوالي"  لوكاس"نموذج  و ،"رومر"

إعطاء قيمة الصفر لكل  لمن خلا هوذجنم " رومر"يبدأ :   ,Paul Romer) 1986 (بول رومير: أولا 

ض تر تكنولوجي خارجي، كما اف مض غياب تقدكما يفتر   ن و للسكانملا يوجد  هض أنتر يف أي، µ ,� من

نواع جديدة من السلع التكنولوجي في إنتاج أ ميتمثل التقد، ذا النموذجهثابت، وفي  البشري لمالرأس ا نأ" رومر"

ا في إنتاج أنواع إضافية من السلع نمإو  أكثر إنتاجا اليةسمبعض السلع الرأ أي لا يتمثل في جعل، اليةسمالرأ

للسلع  لمختلفةالكميات من الأنواع ا نوأ، اليةسمأنواع السلع الرأ من كناه نظة زمنية تكو لحالية، ففي سمالرأ

1 :   يه للإنتاج لمتاحةالية اسمالرأ 2, ,........., Nx x x  واحدة ة إنتاج تر في ف ي تستهلك كلية هو.  

                                                             

1
  247- 243ص ، 2003، نوت، لبناير ة، بترجمظمة العربية لللمنا ، نظرية النمو، ليلى عبود  :ةجمتر ، روبرت صولو  
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ثابتة، فيوجد أما اتمع دائما إمكانية  H قتصادللا  لمتاحالبشري ا لمالكمية رأس ا  اليجمإ نأ اضتر افمع  و

  :ما يليك HA لمالديدة من رأس الجا إنتاج الأنواع و  Hy إنتاج الناتج ينالمحدد ب لمخزونا  ذاه توزيع

                                                                                 .............(2 84)Y AH H H= + −                                          

 .نثابتا HA ،Hy من  كلا  نحيث أ

- ي ليست بكوب هو  ،للمعدا" سدوغلا  - كوب"تقنية إنتاج الناتج النهائي من شكل  ناض أتر وباف

1                                                   :حيث دوغلبس

1
.............(2 85)

Y

NB

ji
Y H L xα α β− −

=
= −∑  

 .وغلتها ثابتة لمتاحا لخامي الكمية الثابتة من العمل اه L :حيث

العمل أو كن اعتباره نوعاً خاصاً من يمالذي و  Rآخراً يتاح بالكمية  مورداً اك نه نأ" رومر"ض تر كما يف

لإنتاج وحدة واحدة من  لموردذا اهوحدات من  � ماستخدا ميلز  هض أنتر ويف رأس المال البشريخاصاً من  نوعاً 

 لموردمن ا �xi  عدد الوحدات ما تستخدماعها، عنداختر   قد تم نيكو   عندما، اليةسمالسلع الرأ ، أي نوع من

التنافسية بوضوح النمط الكافي  قالية، وستولد الأسواسممن السلع الرأ i من النوع  xi لإنتاج عدد الوحدات

 :اليةسممن السلع الرأ Nلإنتاج 

̅ 1 2 ......... Nx x x x= = = =  
R  N:نفإ هوعلي xη ،الناتج ن كما أ: 

Y

BH Lα ب هثابت ويرمز ل :B ،نستكو  هوعلي Y  مساوية:  

          
1 1 1 (1 )( ) BR N .......(2 86)B R

Y BNx BN
N

α βα α β α β α βη
η

+− − − − − − − − −= = = −  

ذه التكنولوجيا  ، يصبح الناتج النهائي مع هLو Hو R لاصة في أنه حتى مع ثبات كل من الخو تتمثل 

   :مع اتساع أنواع السلع الرأسمالية، وفي الواقع نستطيع أن نتقدم خطوة إضافية ونقول أن اً  جد كبير

  ˆ ˆ( ) ................(2 87)Y Nα β= + −                

و موجب نم لقق أي معديحتكنولوجي خارجي،  ملا يوجد تقد هي كلها ثابتة، وأنه R,H,Nنوحيث أ

 يكل اقتصادي يضمنهأو أي  قيكل للسوهأي  نموجبة، أي أNداخليا وتتحقق الوظيفة بأي شيء يبقي  وانم

 .اليةسمعدد من أنواع السلع الرأ ونماستمرار 

limه اية تتج لمالاو انح N هتتجكلما ا  هكما أن ( ) 0
N

R
N→∞  اليةسمالسلع الرأ نكما أ. و الصفرنح  =

 . 1ة يمحديثا ليست أكثر إنتاجية من السلع القد لمبتكرةا

 
                                                             

1
 250-247ليلى عبود، مرجع سابق الذكر، ص ص : ةجمروبرت صولو، تر  
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أمورا جديدة مهمة " ويته نأغيو " يدخل كل من  (Agion-Hewitt)ويته-نموذج أغيون : ثانيا 

   :هاهمومتعددة أ

وجيا التي اخترعت بواسطة بحث وتطوير سابق غير مربحة من يمكن أن يجعل البحث والتطوير الناجح التكنول - 

 المنظمين عند اتخاذ القرارات في شأن البحث والتطوير؛ خلال

 إمكانية وجود دورات داخلية تنجم عن آلية التجديد التكنولوجي؛ - 

عمالة ثابتة، وال لمال،وجود تراكم لرأس ا مقهما من عدانطلا لوذجهما من خلانمفي  لمبسطةوتتمثل الصيغة ا

   (x). نتاج النهائيصص للامخائية واحدة تنتج بواسطة عمل  ووجود سلعة

): �ـالناتج النهائي مساويا  نيكو  هوعلي )Y A f x=العمل ينتج سلعة وسيطية نتصور أ لمفيدمن ا ه، كما أن 

x ، تجديد التكنولوجي في سلعة وسيطةلح ذلك يتمثل انجصص بعض الوقت للبحث والتطوير، وإذا ما يخكما 

  :نفإ t ة، وإذا رمزنا للتجديد التكنولوجي بيموتستبعد السلعة الوسيطة القد، A تسمح بزيادة قيمة جديدة

   1t

t

A

A
γ+ 1γ  :زيادة الناتج بعامل مضاعف ديد تكنولوجي يودي إلىتجكل   نحيث أ  = > 

التجديدات التكنولوجية تصل وفقا  نللبحث والتطوير، فإ لمخصصةلوحدات العمل ا n:مزنا بوإذا ما ر 

 ـ مساوية ل نة معطاة تكو ير في وحدة زمن قص نيديد فتجاحتمالية أي  نأ نيذا يعه، : λn لعدبم نلعملية بواسو 

λn ، 1) �ـغياب التجديد التكنولوجي مساوية  احتمالية نوتكو )nλ− أو  ينديدين تكنولوجيتجخلق  لواحتما،  :  

 نليكو ، xأنتاج  للتجديد التكنولوجي وضعا احتكاريا بالنسبة إلى لمبتكِرا لمشروعويتطلب ا أكثر مساوية للصفر،

1 التكنولوجي التالي مفيدا حتى التجديد
 . 

النفقات مصدر تدفق  Barro أضاف:  (Robert Barro, 1990) نموذج روبرت بارو:  ثالثا

المنشآت القاعدية، التي تساهم في رفع  لتمويل) ليالداخ(الدولة إلى مصادر النمو الذاتي  من طرف  Gالعامة

الخاص، ففي هذا النموذج يعتبر مستوى النفقات العامة هو مصدر النمو الذاتي، أين  الإنتاجية الحدية لرأس المال

ويعتبر رأس المال العام مصدر هذا النمو الذاتي،  نمو الاقتصادي،الأساسي لل تلعب فيه النفقات العامة دور المحرك

والخدمات العامة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة  ويتمثل هذا الرأسمال في مجموع التجهيزات

الأساسية،  مباشرة في إنتاجية القطاع الخاص خاصة في البنية  الأخرى، والتي تكون مساهمتها بطريقة مباشرة أو غير

الخ، وحماية حقوق ... المال البشري مثل التعليم والصحة،  إعداد وتأطير رأسو  كالطرق، الموانئ، المطارات، ورعاية

                                                             

1
  281 -279 . بود، مرجع سابق الذكر، ص ص ليلى ع: ةجمروبرت صولو، تر   
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في دالة منفعة المستهلكين مثل الملاعب، المتاحف  تدخل التي الخ، والخدمات المباشرة... الملكية كالأمن والدفاع، 

 1.الخ  . ........

تدخل في  Gتحليله من اعتباره للنفقات استثماراً في السلع الاجتماعية، وهذا يعني أن  في Barro وانطلق

    :  2وتعطى هذه الدالة كما يلي (i) الإنتاج لكل مؤسسة دالة 

  
1 1 .........(2 88)i i i i iY A K N Gα α α− −= −                   ] [0,1α ∈          

 . (i) والعمل للمؤسسة لخاصا لمالرأس ا نو مخز ج، الإنتا  ي على التواليه Ni,Ki,Yi:حيث 

: A  1: ، التكنولوجي ثابت ممستوى التقد α−  .مرونة الإنتاج  

  :  3متماثلة بالشكل التالي لمؤسساتيع اجمكن كتابة دالة الإنتاج الاجتماعية إذا تم اعتبار يمحيث 

  1 1 .........(2 89)iY AK N Gα α α− −= −  

يسمح بالمحافظة على الإنتاجية  مالعا لمالمتناقصة، ورأس ا لخاصا لمالدية لرأس الحلإنتاجية اا نحيث أ

  .اكمتر عن طريق ال يةلحدا

 )ثابتة عبر الزمن t (بمعدلعن طريق الضريبة  G قالنفقات العامة بسو نأ Barro لذلك يقو بالإضافة إلى

 يرتغ ينيب)  4 -2( والشكل البياني رقم . T=G دائما محققا نيكو  لميزانيةا نوتواز ، T=tY لمداخيل على كل ا تفرض

 Y بدلالة t  كما يلي :  

#LM 'Nالضريبة لالنمو الاقتصادي ومعد لمعد ينقة بالعلا): 05-02( ر.  

 

  
  
  
  
  
  
  
  

 أطروحة ،"لغربزائر والجا يندراسة مقارنة ب"قيق النمو الاقتصادي تحفي  لمباشرةجدوى الاستثمارات الأجنبية ابلخباط،  لاجم: %��Vرا

زائر، لجبباتنة، ا لخضراج لح، جامعة ايرالتسي مالاقتصادية التجارية وعلو  مصص اقتصاد التنمية، كلية العلو تخرة، و منش يرالاقتصادية غ مدكتوراه في العلو 

 .102ص ، 2015 /2014
                                                             

1
، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية غير منشورة، تخصص مالية دولية،  أثر التحرير التجاري على النمو الاقتصادي في الجزائرزيرمي نعيمة،   

  165، ص 2016 -2015ر،  الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة أبي بكر بلقايد بتلمسان، الجزائ كلية العلوم
2

  Frédérique bec, analyse macroéconomique, édition la découverte, France, 2000, p 402. 
3
 Kathelijne Schubert, Macroéconomie, comportement et croissance, 2ème édition, vuibut, France, 2000, 

pp214−215  


دل ا��Dو �Y 

 Yا����� ا��$وى ��
دل ا��Dو 


دل ا�+ر�	�  �t=G/Y  

t  
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النمو  لعلى معدابيا يجفرض ضريبة منخفضة يؤثر إ  نيتضح أ )05-02( الشكل السابق رقم لومن خلا

الذي يسمح بتمويل  للمعدو اهالأمثل للضريبة، و  للمعدحده الأقصى والذي يتناسب مع ا إلى حتى يصل

قبل القطاع الخاص مما يساهم في من  لهامباشر على الإنتاج عند استعما يرتؤثر بشكل غ القاعدية التي لمنشآتا

ا السلبي على هفيز الإنتاج أكبر من أثر تحللضريبة على  ابييجالأثر الإ نباعتبار أ النمو الاقتصادي رفع معدل

  . 1كالاستهلا

 تعتبر جزء من الإنتاج النهائي المأخوذ من طرف الدولة، t النفقات العامة من السلع النهائية، حيث أن نوتتكو 

  :لتاليةوتستعمل العائلات الجزء الباقي من الدخل في الادخار، حيث التراكم في رأس المال يأخذ الصيغة ا

(1 ) .........(2 90)K s t Y Kδ= − − −ɺ  
  :كما يلي  tY ب Gل�استبدا لمن خلا اليجمتتحدد معادلة الإنتاج الإ وبالتالي

1 1( ) .........(2 91)Y AK N tYα α α− −= −  

 ينو إلا نتيجة أثر هأثر تدخل الدولة على النمو الاقتصادي ما  نأ إلى هليلتحفي اية  Barro وقد استنتج

السلبي للضريبة على الناتج الحدي لرأس المال الصافي من الضريبة، والثاني هو الأثر  الأول هو الأثر :اهم يناثن

 . 1الخدمات العمومية  الايجابي على

 من خلال ما سبق يمكن القول أن الجزائر قد طبقت نموذج روبرت بارو في الاقتصاد الجزائري من خلال  

باعتباره المحرك الأساسي للنمو  2016إلى غاية سنة  2000ة في الإنفاق العام خلال الفترة الممتدة من سن التوسع

 عرفت ارتفاعا مستمرا في حصيلتها ساعدها في ذلك الموارد المتحصل عليها من الجباية البترولية التي الاقتصادي،

 .نتيجة للارتفاع المستمر في أسعار البترول في الأسواق العالمية خلال نفس الفترة،

ا على عدد من هديثة اعتمادلحم عيوب نظرية النمو اهمن أ: الموجهة لنظرية النمو الداخلية الانتقادات : رابعا 

النامية، بالإضافة  لو موجود في الدوهواقعية مع ما  يرالغالب غ في نسيكية التقليدية، والتي تكو النيوكلا الفروض

ة، وجود عديد من العراقيل والعقبات النامي لبشكل مستمر في الدو ديالنمو الاقتصا قما يعو نأ دنجذلك،  إلى

 لمال ؛السلع ورأس ا قأسوا لكما  موعد لمؤسسية،ا لهياكلئمة املا مالبنية التحتية، وعد ة عن ضعفتجالنا

 بببس لمتوسط،وا يرديثة الأثر على النمو في الأجل القصلحلت نظريات النمو اهمومن ناحية أخرى، فقد أ

  .  2النمو الاقتصادي لمعدلات على المحددات طويلة الأجل اهتركيز 

                                                             

، أطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، رة الدولية في الدول الناميةالنمو والتجاصواليلي صدر الدين،   1

 . 53-52ص ص ،  2006جامعة الجزائر،
2
  158-157، مرجع سابق الذكر، ص ص نيحسن حس محمد: ةجمتوداور، تر  لميشا 
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 :خلاصة

 خلال ما تقدم يمكن القول أن الاستقرار الاقتصادي من بين أهم الوضعيات التي تحاول الدول باختلافمن 

المؤشرات على  درجات تقدمها الوصول إليها من خلال اتباع سياسات اقتصادية معينة، وذلك من أجل التأثير

لوصول إلى حالة التشغيل الكامل والقضاء على التضخم مع تحقيق معدلات نمو ومن بينها محاولة ا المكونة له

  .عالية

 ولتحقيق ذلك فقد عرف موضوع الاستقرار الاقتصادي اهتماماً كبيراً من قبل مفكري المدارس الاقتصادية

كل   اعتبار أنالمختلفة، فمنهم من نادوا بالحرية الاقتصادية في سبيل تحقيق ذلك، وركزوا على جانب العرض ب

ذه طلبا مساوياً له وأن السوق ينظم نفسه بنفسه، ولكن مع ظهور أزمة الكساد وعدم جدوى ه عرض يخلق

خل الدولة في ظهرت أفكار وتوجهات أخرى في إطار المدرسة الكينزية تنادي بضرورة تد الأفكار في القضاء عليه

كومي من أجل تنشيط جانب الطلب ة الإنفاق الحأدوات السياسة المالية وخاص الحياة الاقتصادية من خلال

 .بعد ذلك عدة مدارس كالمدرسة النيوكلاسيكية والمدرسة النقدية والنيوكينزية والقضاء على مشكلة الكساد، تلاها

 وباعتبار النمو الاقتصادي من بين أهم الأهداف الذي تسعى الدول الوصول إليه في إطار تحقيق الاستقرار

 عرف هو الآخر اهتماما كبيرا من قبل المدارس الفكرية محاولين في ذلك الوصول إلى نموذج معينالاقتصادي فقد 

 نتطبيقه في جميع الدول المتقدمة منها والنامية، ومع عدم جدوى تطبيق النماذج التقليدية لجأ مفكرون آخرو  يمكن

 .نماذجهم على مصادر النمو الذاتي في بناء

من خلال تحليل أدواا تماشيا مع  والنقدية  تتبع التطور الحاصل في السياسة الماليةوفي الجزء الموالي سنحاول 

 .الاقتصادية المطبقة وانعكاس ذلك على مؤشرات الاستقرار الاقتصادي خلال فترة الدراسة  البرامج

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الفصــــل الثالث

لسياسات الظرفية ومؤشرات الاستقرار  ةدراسة تحليلي

 2019- 1980الفترة الاقتصادي في الجزائر خلال 
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  :تمهيد 

 اساهمين أ مابإمكا، هم فروع السياسة الاقتصادية الكليةأو  برزأحدى اا باعتبارهموالنقدية ن السياسة المالية إ
نظرية انطلاقا من الو  هداف الاقتصادية الكبرى في الجزائر المعبر عنها بالمربع السحري لكالدور،في تحقيق الأ

على الكثير من المتغيرات  التأثيرا في مدواأقدرة و  النقديةلمالية و همية السياسة اأالاقتصادية التي اكدت على 
المتمثلة في مؤشرات معدل النمو و  الكبرى الاستقرار الاقتصاديالاقتصادية الكلية لعل ابرزها يتمثل في مؤشرات 

  :و قد تم تقسيم هذا الفصل كما يلي ،معدل التضخم  ، معدل البطالة، الاقتصادي

  )2019-1980(تغيرات السياسة المالية في الجزائر خلال الفترة : ل المبحث الأو *  

  )2019- 1980(في الجزائر خلال الفترة  النقديةالسياسة  تطور: المبحث الثاني * 

  )2019-1980(في الجزائر خلال الفترة  تحليل تطور مؤشرات الاستقرار الاقتصادي:  الثالثالمبحث * 
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  ) :2019-1980(تغيرات السياسة المالية في الجزائر خلال الفترة  :المبحث الاول 

التقلبات التي شهدها الاقتصاد الجزائري و  لقد مرت السياسة المالية بمراحل مختلفة كانعكاسات للتحولات  
قد انعكست تلك التحولات على ادوات السياسة المالية التي  ، و 2019-1980خلال السنوات الممتدة بين 

حيث شهدت العديد من التقلبات التي كانت انعكاسا ، ا تأثرتو  فقد اثرت،  مركز تلك التغيراتكانت في
الركيزة الرئيسية في و  داةسياسة الانفاق العام فقد كانت الأفبالنسبة ل. للتغيرات التي شهدها الاقتصاد الوطني 

رتفاع نسبة الانفاق العام الى الناتج المحلي هو ما انعكس على ا، و مختلف المخططات التنموية التي شهدا الجزائر
تمانية لم تكن ئالاو  السياستين الضريبية أن، في حين 2012في سنة  %47الى  1980سنة  %30الاجمالي من 

المكانة خاصة بالنسبة للسياسة الضريبية التي تمثل الاساس الذي تستند عليه السياسة و  بمستوى اقل من الاهمية
  .هاالانفاقية في تطور 

  فاقية نتطور السياسة الا:  الأولالمطلب 

 الأساسيةبمثابة الركيزة  –طية كما هو الحال بالنسبة لمعظم البلدان النف  –تعد السياسة الانفاقية في الجزائر   
تحقيق و  فهي تمثل احدى اهم القنوات الرئيسية لتحفيز النمو الاقتصادي، السياسة الاقتصادية أهدافحقيق تل

ذلك ان ضعف القطاع الخاص يدفع الحكومة الى لعب الدور الرئيسي لتنشيط النمو ، لاقتصاديةالتنمية ا
 على غرار دول العالم التي تصنف نفقاا العامة تصنيفا خاصا ا حسب نظامها الاقتصاديو  .الاقتصادي 

تعتمد تصنيفا خاصا ا  كغيرها من هذه الدولو  لما لذلك من اهمية بالغة فان الجزائر، و الإداريو  الاجتماعيو 
.  1 الأهدافو  الطبيعةو  ذلك للتفرقة بين هذه النفقات حسب الشكلو  لنفقاا العامة في اطار الميزانية العامة

 Dépensesالنفقات الجارية (الاول تمثل نفقات التسيير ، حيث تنقسم النفقات العامة في الجزائر لشقين
Courantes  (الرأسماليةفقات التجهيز نفقات ما الثانية في تشمل على نأ Dépensess en Capital.   

، التي تسمح بتسيير نشاطاا، و الطبيعي للدولةو  فنفقات التسيير تمثل تلك النفقات التي تخصص للنشاط العادي
نفقات و  تشمل على نفقات المستخدمين، و فمهمتها هي ضمان استمرارية سير مصالح الدولة من الناحية الادارية

تمثل نفقات التجهيز تلك النفقات التي لها طابع الاستثمار الذي يتولد عنه ازدياد الناتج الوطني و  . 2دات المع
تكون و  يطلق على نفقات التجهيز اسم ميزانية التجهيز او ميزانية الاستثمارو  بالتالي ازياد ثروة البلادو  الاجمالي

 التي تعتبر مباشرة باستثمارات منتجةو  ،الإداريةو  لاجتماعيةاو  هذه النفقات من الاستثمارات الهيكلية الاقتصادية

                                                             

دراسة تحليلية قياسية لدور الانفاق العام في تحقيق اهداف  –ترشيد سياسة الانفاق العام باتباع منهج الانضباط بالاهداف "بن عزة محمد  1

  .193ص.2014/2015تلمسان،  –بلقايد مذكرة دكتوراه غير منشورة في العلوم الاقتصادية، جامعة ابو بكر ، " السياسة الاقتصادية في الجزائر
  .347ص، ، مرجع سابق"2004-1990حالة الجزائر  –دورها في تحقيق التوازن الاقتصادي و  السياسة المالية: "درواسي مسعود  2
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تخصص نفقات  بصفة عامةو  يضيف لهذه الاستثمارات اعانات التجهيز المقدمة لبعض المؤسسات العموميةو 
من اجل تجهيزها بوسائل للوصول ) الخ ... الفلاحي ، القطاع الصناعي( التجهيز للقطاعات الاقتصادية للدولة 

  .1ق تنمية شاملة في الوطن الى تحقي

  :تطور النفقات العامة في الجزائرتحليل الاتجاه العام ل: اولا 

بحيث يتضمن ، ) 2019-1980(تطور النفقات العامة في الجزائر خلال الفترة  01-03يوضح الجدول 
كما . الناتج المحلياضافة الى نسبتها بالنسبة الى اجمالي ، معدل نموها السنويو  مؤشرات كل من النفقات العامة

  .الاتجاه العام لنمو النفقات كنسبة من اجمالي الناتج المحلي 01-03يصور الشكل 
  )2019-1980(تطور النفقات العامة في الجزائر :   01-03رقم الجدول 

  السنة
النفقات 
الاجمالية 

  )دج 106(

معدل النمو 
  السنوي 

النفقات 
  يةلالاجما

  إ الناتج المحلي
  السنة 

ت النفقا
  الاجمالية

  )دج 106(

معدل النمو 
  السنوي 

النفقات 
  يةلالاجما

  إ الناتج المحلي

1980  44016  31.33% 31%  2000  1178122  22.51%  32%  

1981  57655  30.99%  34%  2001  1321028  12.13%  35%  

1982  72445  25.65%  40%  2002  1550646  17.38%  39%  

1983  84825  17.09%  42%  2003  1639265  5.71%  35%  

1984  91598  7.98%  40%  2004  1888930  15.23%  34%  

1985  99841  9.00%  39%  2005  2052037  8.63%  30%  

1986  101817  1.98%  41%  2006  2453014  19.54%  31%  

1987  103977  2.12%  40%  2007  3108669  26.73%  36%  

1988  119700  15.12%  41%  2008  4191053  34.82%  42%  

1989  124500  4.01%  35%  2009  4246334  1.32%  48%  

1990  136500  9.64%  29%  2010  4466940  5.20%  43%  

1991  212100  55.38%  28%  2011  5731407  28.31%  47%  

1992  420131  98.08%  46%  2012  7058100  23.15%  44%  

1993  476627  13.45%  47%  2013  6024200  -14.65%  36%  

1994  566329  18.82%  44%  2014  6995700  16.13%  41%  

1995  759617  34.13%  44%  2015  7656300  9.44%  46%  

1996  724609  -4.61%  32%  2016  7297400  -4.69%  42%  
                                                             

  .351ص،  ، مرجع سابق"2004-1990حالة الجزائر  –دورها في تحقيق التوازن الاقتصادي و  السياسة المالية: "درواسي مسعود  1
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1997  845196  16.64%  35%  2017  7389300  1.26%  39%  

1998  875739  3.61%  36%  2018  8627778 16.76% 45%  

1999  961682  9.81%  34%  2019  8557217 -0.81% 42%  

، الموقع 211الديوان الوطني للاحصاء، ص ، "المالية العامة  – 2011-1962حوصلة إحصائية "تقرير  -1 :المصدر 

 httpm://www.ons.dz: الالكتروني 
of-http://www.bank-: الموقع الالكتروني ، ) 2017-2011(التقارير السنوية لبنك الجزائر  -2

algeria.dz/html/indicateur.htm  
  .2019و 2018قوانين المالية  -3

فقد انتقلت ، 2019- 1980تطورا ملحوظا خلال الفترة و  شهدت النفقات الاجمالية اتجاها عاما متزايدا
 8557.2وصولا الى  2000مليار سنة  1178ثم  1990مليار سنة  136الى  1980مليار سنة  44من 

حيث شهدت النفقات ، وقد شهد هذا الاتجاه العام المتميز بالزيادة بعض الاستثناءات. 2019مليار دج في 
مليار دينار مقارنة بـ  725عند  %4.61- فسجلت تراجعا بنسبة  1996محسوسا سنة  انخفاضاالعمومية 

. صادي لصندوق النقد الدولي كانعكاس لتطبيق بنود برامج التثبيت الاقت  1995مليار دينار المسجلة سنة  760
التي  2019، 2016، 2013بينما لم تسجل السنوات اللاحقة اي تراجع في النفقات باستثناء سنوات 

بسبب تولي الحكومة خيار استعادة التوازن ) تواليا %0.81-، %4.69- ، %14.65-(بـ  انخفاضاشهدت 
قد سجلت اكبر و  .لمالية لصندوق ضبط الايراداتانحسار الموارد او  للمالية العامة في ظل تراجع الايرادات

يمكن رد اهم و  .مليار دج  8627من  بأكثر 2018مستويات النفقات الاجمالية خلال هذه الفترة في سنة 
  :1هيو  متكاملةو  الاسباب التي تدفع بالنمو الكبير الذي شهده الانفاق العام بالجزائر الى ثلاث محددات متداخلة

  ؛نقصد بذلك حتمية تغيير الهيكل الاقتصادي، و المذهبيو  يالمحدد الاقتصاد* 
 .ضغط الطلب على الخدمات العمومية هو عبارة عن ، و المحدد الاجتماعي* 
 
 
 
 
  

                                                             

، مرجع "الجزائر حالة: الاثار الاقتصادية الكلي للسياسة المالية والقدرة على استدامة تحمل العجز الموازني والدين العام "شيبي عبد الرحيم  1
  .230سابق، ص
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دج610 :الوحدة            )2019-1980(تطور اجمالي النفقات العامة :  01-03رقم الشكل 
  

 
 01-03م من إعداد الطالب بالاعتماد على الجدول رق :المصدر 

  ) :2019-1980(مراحل تطور السياسة الانفاقية : ثانيا 

كما ،  التغيرات الاقتصاديةو  بالعديد من الاحداث 2019-1980لقد تميزت الفترة الممتدة بين سنتي 
يمكننا تقسيم اهم و  .شهدت ايضا تطبيق عدد من البرامج التنموية التي ادت لنمو الكبير في النفقات الاجمالية 

  :ل التي مرت ا السياسة الانفاقية في الجزائر خلال هذه الفترة الى ثلاث مراحل كما يلي المراح
الناتج المحلي  إجماليو  نفقات التجهيز كنسبة من النفقات الاجماليةو  تطور نفقات التسيير 02-03 رقم الجدول

)1980-2019(  

  السنة
نفقات التسيير 

  )دج 106(
نفقات التجهيز 

  )دج 106(
  /لتسيير نفقات ا

  النفقات الاجمالية

   /نفقات التجهيز
النفقات 
  الاجمالية

  مننفقات التسيير 
  اجمالي الناتج المحلي

 نفقات التجهيز
  من

اجمالي الناتج 
  المحلي

1980  26789  17117  60.86% 39.14%  18.69%  12.02%  

1981  34205  23450  59.33%  40.67%  20.24%  13.87%  

1982  37996  34449  52.45%  47.55%  20.98%  19.02%  

1983  44391  40434  52.33%  47.67%  21.18%  19.86%  

1984  50272  41326  54.88%  45.12%  21.76%  17.89%  

1985  54660  45181  54.75%  45.25%  21.62%  17.87%  

1986  61154  40663  60.06%  39.94%  24.42%  16.23%  
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1987  63761  40216  61.32%  38.68%  24.45%  15.42%  

1988  76200  43500  36.66%  36.34%  26.27%  15.00%  

1989  80200  44300  64.42%  35.58%  22.46%  12.41%  

1990  88800  47700  65.05%  34.95%  18.78%  10.09%  

1991  153800  58300  72.51%  27.49%  20.44%  7.75%  

1992  276131  144000  65.72%  34.28%  30.06%  15.68%  

1993  291417  185210  61.14%  38.86%  29.00%  18.43%  

1994  3304403  235926  58.34%  41.66%  25.92%  18.50%  

1995  473694  285923  62.36%  37.64%  27.17%  16.40%  

1996  550596  174013  75.99%  24.01%  24.40%  7.71%  

1997  643555  201641  76.14%  23.86%  26.46%  8.29%  

1998  663855  211884  75.81%  24.19%  27.16%  8.67%  

1999  774695  186987  80.56%  19.44%  27.42%  6.62%  

2000  856193  321929  72.67%  27.33%  23.15%  8.70%  

2001  963633  357395  72.95%  27.05%  25.66%  9.52%  

2002  1097716  452930  70.79%  29.21%  27.28%  11.26%  

2003  1122761  516504  68.49%  32.51%  23.89%  10.99%  

2004  1250894  638036  66.22%  33.78%  22.56%  11.50%  

2005  1245132  806905  60.68%  39.32%  17.97%  11.64%  

2006  1437870  1015144  58.62%  41.38%  18.35%  12.95%  

2007  1674031  1434638  53.85%  46.15%  19.54%  16.74%  

2008  2217775  1973278  52.92%  47.08%  22.17%  19.73%  

2009  2300023  1946311  54.16% 45.84% 26.11% 22.09% 

2010  2659078  1807900  59.53% 40.47% 25.45% 17.30% 

2011  3879200  1974400  67.68% 34.45% 32.03% 16.30% 

2012  4782600  2275500  67.76% 32.24% 29.51% 14.04% 

2013  4131600  1892600  68.58% 31.42% 24.82% 11.37% 

2014  4494300  2501400  64.24% 35.76% 26.07% 14.51% 

2015  4617000  3039300  60.30% 39.70% 27.64% 18.20% 

2016  4583800  2711900  62.18% 37.16% 26.33% 15.58% 

2017  4757800  2631500  64.39% 35.61% 25.16% 13.92% 
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2018 4584462 4043316 53.13%  46.87% 24.10% 21.25% 

2019 4954536 3602681 57.90%  42.10% 24.42% 17.75% 

، الموقع 211، ص للإحصاءالديوان الوطني ، "المالية العامة  – 2011-1962حوصلة احصائية "تقرير  -1: ا لمصدر 
 httpm://www.ons.dz: الالكتروني 

of-http://www.bank-: الموقع الالكتروني ، ) 2019-2011(التقارير السنوية لبنك الجزائر  -2
algeria.dz/html/indicateur.htm  

  .2019و 2018قوانين المالية  -3

عرفت السياسة الانفاقية خلال :   )1989-1980(السياسة الانفاقية خلال فترة الاقتصاد الموجه  - 1
، نتهجة في السنوات السابقةالفترة العقد الاخير من عمر الاشتراكية في الجزائر توسعا ملحوظا كامتداد للسياسة الم

اما كنسبة من ، 1989-1980مليار دج بين سنتي  124.5الى  44فقد انتقل حجم النفقات العامة من 
كانعكاس ،  1984سنة  %40الى  1980سنة  %31اجمالي الناتج المحلي فقد انتقلت النفقات الاجمالية من 

قد شهدت و  .مليار دج  560له ازيد من  الذي خصص) 1984-1980(لتطبيق البرنامج الخماسي الاول 
ل ارتفاع المداخيل في ظ 1985-1980خلال سنوات  %20معدلات نمو النفقات الاجمالية متوسطا يفوق 

حيث فاق (تية من قطاع المحروقات في ظل ارتفاع اسعار البترول الذي شهدته خلال هذه الفترة أالضريبية المت
دولار خلال  14.44بلغ متوسط سعر البرميل ( 1986لكن صدمة ) . لدولار للبرمي 31متوسط سعر البترول 

عجلت بتراجع معدل نمو النفقات العامة خلال ، ) 1980دولار في سنة  37.42بعدما كان عند  1986سنة 
 1986مليار سنة  102فقد انتقل حجم النفقات من ، فقط %6الى  1989-1986السنوات الممتدة بين 

  .  %35الى  %41، في حين انخفضت كنسبة من اجمالي الناتج من 1989سنة مليار  125الى قرابة 
اما بالنسبة لهيكل النفقات الاجمالية فقد استحوذت نفقات التسيير على الحصة الاكبر في خلال هذه 

، كمتوسط سنوي  %41.59بينما قدرت حصة نفقات التجهيز عند  %58.41المرحلة، حيث قدرت بحدود 
سنة  %22.46الى  1980سنة  %18.69ت التسيير كنسبة من اجمالي الناتج المحلي من ارتفعت حصة نفقاو 

بالرغم من  %12بينما شهدت حصة نفقات التجهيز ثبات نسبتها من اجمالي الناتج في حدود ، 1989
قبل ان تتراجع بعد ذلك تدريجيا وصولا  %19.02الى  %13.87من  1982-1981ارتفاعها خلال سنتي 

نفقات التجهيز من اجمالي الناتج و  قدر متوسط نسبة نفقات التسييرو  .في اية المرحلة %12.41 لتستقر عند
 .على التوالي خلال هذه الفترة %15.96و %22.27عند 
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  % :الوحدة                                )1989-1980(هيكل النفقات الاجمالية :  02-03رقم الشكل 

  
 02-03ب بالاعتماد على الجدول رقم من إعداد الطال :المصدر 

شهدت هذه المرحلة :  )1999- 1990(السياسة الانفاقية خلال مرحلة الاصلاحات الاقتصادية  - 2
حيث لم يتعدى متوسط سعر ( –البترول  أسعارتراجع  أزمةداد تالانتقال الى اقتصاد السوق، كما تميزت باش

نتيجة لذلك ، و على معظم المؤشرات الاقتصادية –) دولار للبرميل  18.40حاجز  2000-1991البترول من 
هي الاصلاحات التي ركزت علي ، و توجيه من صندوق النقد الدوليو  فقد جاءت الاصلاحات الاقتصادية بضغط

 ) .ميزان التجاري و  الخارجيةو  الموازنة العامة(الاستقرار للتوازنات الداخلية  إعادةو  ضرورة تعديل المركز المالي العام
رغم ذلك فان و  .رئيسية لتصحيح الاختلالات البارزة في الاقتصاد الكلي  كأداةاستخدمت النفقات العامة   قدو 

 %4.61-بنسبة  1996معدلات النمو السنوية للنفقات العامة لم تشهد تراجعا باستثناء ذلك المسجل في 
تزايد حجم الانفاق على يرجع ذلك اساسا الى و  .كمتوسط سنوي للمرحلة  %25.5لتستقر عند معدل نمو  

كذلك و  ،1995مليار دج سنة  179.5الى  1993مليار دج سنة  114.9الذي ارتفع من و  الأجورو  الرواتب
 .1تسديد المديونية العامة

حيث انتقلت من ، و قد شهدت حصة نفقات التسيير من النفقات الاجمالية ارتفاعا كبير خلال هذه المرحلة
كان هذا الارتفاع على حساب تراجع حصة نفقات ، و 1990سنة  %81 الى قرابة 1990سنة  65.05%

 1990سنة  %20الى اقل من  1990سنة  %34.95التجهيز من النفقات الاجمالية التي انخفضت من 
كنسبة من اجمالي الناتج المحلي نمت حصة نفقات و  .نتيجة  لتراجع الاستثمارات العمومية خلال هذه المرحلة

  .%6.5الى  %10بينما تراجعت حصة نفقات التجهيز من ، %27.5الى  %19 التسيير من قرابة
                                                             

ماجستير غير منشورة  ، مذكرة)"2012-1970(دراسة قياسية لحالة الجزائر  –اثار السياسة المالية على النمو الاقتصادي : "معطاالله امال   1
  .273، ص2014/2015تلمسان، -في العلوم الاقتصادية، جامعة ابو بكر بلقايد



  2019-1980لسياسات الظرفية ومؤشرات الاستقرار الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة  ةدراسة تحليلي ثالث الفصل ال

  

146 

  % :الوحدة                              )1999-1990(هيكل النفقات الاجمالية   03-03رقم  الشكل 

  
  02-03من إعداد الطالب بالاعتماد على الجدول رقم  :المصدر 

 بإطلاقتميزت هذه المرحلة :    )2019- 2000(صادي السياسة الانفاقية خلال مرحلة الانعاش الاقت - 3
مليار دج  525بمبلغ الذي خصص له غلاف مالي اولي  2004-2001الاقتصادي  الإنعاشبرامج دعم 

ما يعادل (مليار دج  1216قبل ان يصبح غلافه المالي النهائي مقدرا بحوالي ) دولار امريكي مليار  7حوالي (
الذي قدرت الاعتمادات المالية و  2009- 2005مج التكميلي لدعم النمو البرناو  ) .مليار دولار  16

الهضاب و  مليار دينار، اضافة الى مختلف البرامج الاضافية لاسيما برنامجي الجنوب 4202.7المخصصة له بمبلغ 
ما يعادل (مليار دينار  21214بقوام مالي قدره  2014- 2010برنامج توطيد النمو الاقتصادي و  .العليا

دولار للبرميل  100قد ساعدت اسعار البترول المستقرة عند مستويات فاقت و  .1) مليار دولار 286والي ح
دولار سنة  23فقد انتقل متوسط سعر البرميل من ، بلغت الاسعار مستويات قياسية في ظل تزايد الطلب العالمي(

حيث انعكست الاسعار ، المالي، مما اتاح هامش كبير امام التوسع )2014دولار سنة  92.57الى  2001
ساهمت في توفير الغطاء المالي الذي ادى الى النمو الكبير للنفقات العامة و  المرتفعة ايجابيا على الايرادات الكلية

مليار  7058الى  2000مليار دج سنة  1178بذلك فقد انتقلت النفقات الاجمالية من و  .خلال هذه الفترة 
 .2012دج سنة 

، الى 200سنة  %32لنفقات العامة كنسبة من اجمالي الناتج المحلي خلال هذه الفترة من عت او قد ارتف
حيث ، التجهيز توسع كبيرا خلال هذه المرحلةو  على العموم فقد شهدت ميزانيتي التسييرو  .2012سنة  44%

                                                             

-جامعة ابو بكر بلقايد، ، مذكرة دكتوراه غير منشورة في العلوم الاقتصادية" اثره على التنمية المستدامةو  تطور الانفاق العمومي: "فتوح خالد   1
  .197-196، ص2014/2015تلمسان، 
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قات التجهيز من فيما تجاوزت نسبة نف  2011سنة  %32فاقت نسبة نفقات التسيير الى اجمالي الناتج المحلي 
لقد شهد هيكل النفقات الاجمالية خلال هذه الفترة نم حصة نفقات و  . 2009سنة  %22اجمالي الناتج المحلي 

 للإنفاقنتيجة النمو الكبير  2009و 200بين سنتي  %45.84الى  %27.33التجهيز التي ارتفعت من 
يمكن ارجاع هذه و  %54.16الى  %72.67في حين ان حصة نفقات التسيير تراجعت من ، الاستثماري

حيث تطلبت توسعا في ، التغيرات على مستوى هيكل النفقات الى المخططات التنموية في بداية هذه الفترة
  .الاستثمارات العمومية

  % :الوحدة                     )2019-2000(هيكل النفقات الاجمالية  04- 03 رقم  الشكل 

  
 02-03عتماد على الجدول رقم من إعداد الطالب بالا :المصدر 

المخصصة  نفقات التسيير تتضمن كل النفقات ذكرنا في بداية هذه الفصل بان:  هيكل النفقات العامة: ثالثا 
تشتمل هذه النفقات على عدد من البنود الرئيسية التي يمكننا و  .لضمان استمرارية سير مختلف مصالح الدولة

  :رؤيتها في الجدول السفلي كما يلي 
  )2019-2006(هيكل نفقات التسيير كنسبة من النفقات الاجمالية   03-03رقم الجدول 

نفقات   السنوات
  المستخدمين

معاشات 
  ااهدين

خدمات   لوازمو  مواد
  الادارة

التحويلات 
  الجارية

فوائد الدين 
  العام

التحويلات 
  الجارية

2006  18.00% 3.77%  3.90%  8.70%  21.10%  2.80%  6.61%  

2007  16.20%  3.27%  2.90%  8.40%  19.26%  2.50%  6.99%  

2008  16.50%  2.46%  2.60%  8.40%  20.75%  1.40%  7.42%  

2009  20.80%  3.08%  2.60%  9.40%  16.39%  0.90%  7.90%  

2010  26.50%  3.39%  2.70%  11.20%  14.04%  0.70%  6.00%  
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2011  29.80%  2.79%  2.20%  13.20%  16.88%  0.60%  8.16%  

2012  28.20%  2.63%  1.90%  11.20%  23.31%  0.60%  10.15%  

2013  30.40%  3.76%  2.40%  11.60%  19.04%  0.70%  6.89%  

2014  28.20%  3.12%  2.30%  10.30%  19.05%  0.50%  7.74%  

2015  28.10%  2.91%  2.30%  9.50%  16.60%  0.60%  7.61%  

2016  31.40%  2.68%  2.50%  9.90%  16.54%  0.60%  6.23%  

2017  29.10%  2.92%  1.50%  9.90%  16.31%  2.0%  6.83%  

2018  %30.25 %2.80 %2.00 %9.92 %16.42 %1.30 %6.90 

2019  %31.42 %2.95 %2.64 %9.95 %17.01 %1.93 %7.30 

  %7.34  %1.16  %18.27  %10.14  %2.48  %3.06  %25.21  المتوسط

of-http://www.bank-: كتروني الموقع الال، ) 2019-2010(التقارير السنوية لبنك الجزائر : المصدر 
algeria.dz/html/indicateur.htm 

كانت نفقات التسيير مسؤولة عن جزء كبير من النمو الذي شهدته النفقات العامة في الجزائر خلال الفترة 
من اجمالي الناتج  % 32و 1999نفقات الاجمالية سنة من ال %81وصلت الى حدود  -) 1980-2017(

يسيطر بند .  عند تحليل هيكل نفقات التسيير نجد اا تشتمل على ستة بنود رئيسية و  – 2011المحلي سنة 
، منح التقاعد على النسبة الاكبر من النفقات الجاريةو  الأجورو  نفقات المستخدمين الذي يشمل على الرواتب

من قرابة  الأجورو  فقد انتقلت كتلة الرواتب، ) %25(نسبة هذا الحساب بربع نفقات الميزانية حيث قدر متوسط 
يعزى هذا الارتفاع اساسا الى نمو و  . 2016و 2006مليار دج بين سنتي  2280مليار دج الى قرابة  450

الرغم من ضعف مستويات على  –زيادات المعتبرة في الاجور و  التوظيف في قطاع الادارة العمومية خلال الفترة
  . -الاجور في الجزائر 

التي اصبح يثار بشأا الكثير ) نفقات التسيير (بينما يعتبر بند التحويلات الجارية من بين ابرز بنود الميزانية 
حيث تمثل في ، كفاءاضعف  و  الاقتصادي في السنوات الاخيرة نتيجة ارتفاع حصتهاو  من الجدل السياسي

يضم هذا البند كلا من التحويلات النقدية الموجهة ، و ) %18.5(ب خمس نفقات الميزانية المتوسط ما يقر 
، صندوق التضامن الوطنيو  التحويلات الموجهة لتمويل صندوق الكوارث الطبيعية،و  الثقافة،و  لقطاعي التربية

و قد .هلاكية واسعة الرواجالسلع الاستو  الى تدعيم اسعار المواد الغذائية بالإضافة، صندوق دعم تشغيل الشبابو 
مليار دج سنة  1220الى اكثر من  2006مليار دج سنة  518انتقل حجم التحويلات الجارية من قرابة 

2016.  



  2019-1980لسياسات الظرفية ومؤشرات الاستقرار الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة  ةدراسة تحليلي ثالث الفصل ال

  

149 

  % :الوحدة  )2019- 2006(هيكل نفقات التسيير كنسبة من النفقات الاجمالية  05- 03الشكل   

  
  )2019-2013(هيكل نفقات التجهيز  04-03الجدول 

 الطاقة  السنوات
  المناجمو 

 الفلاحة
  الموارد المائيةو 

البنية التحتية 
 الاقتصادية

  الاداريةو 

 التربية
  التكوينو 

البنية التحتية 
 الاجتماعية

  الثقافيةو 

  نفقات اخرى  السكن

2013  0.15% 14.40%  37.20%  10.80%  6.10%  13.50%  10.90%  

2014  4.50%  11.60%  32.70%  7.70%  4.50%  17.10%  16.30%  

2015  3.80%  10.00%  34.00%  7.50%  4.50%  20.30%  13.10%  

2016  0.99%  8.70%  41.50%  7.10%  5.70%  16.50%  12.90%  

2017  0.97%  7.90%  35.50%  5.00%  4.20%  20.40%  20.00%  

2018  %1.32 %8.41 %30.04 %8.70 %6.14 %17.48 %27.88 

2019  %2.58 %9.95 %26.87 %6.88 %6.19 %17.90 %29.59  

  %18.66  %17.59  %5.33  %7.66  %33.97  %10.13  %2.04  توسطالم

of-http://www.bank-: الموقع الالكتروني ، ) 2019-2010(التقارير السنوية لبنك الجزائر : المصدر 
algeria.dz/html/indicateur.htm 

  .2019و 2018 قوانين المالية -

اما بالنسبة لنفقات التجهيز التي تمثل مختلف النفقات الاستثمارية التي يتوقع منها ان تسهم في النمو 
 فهي تشتمل اساسا على مختلف النفقات الموجهة لتجديدي البنية التحتية الاقتصادية الاجتماعية، الاقتصادي

 ز تسيطر عليه النفقات الموجهة للجوانب الاقتصاديةيظهر من الجدول بان هيكل نفقات التجهيو  . الإداريةو 
من اجمالي نفقات التجهيز، بينما مثلت نفقات السكن ثاني اهم بنود  %33.97بنسبة تقدر بـ  الإداريةو 

  .%17.59النفقات الاستثمارية بنسبة 
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  2019- 1980تطور السياسة الضريبية : المطلب الثاني 

يرتكز تحديدها على كيفية الاقتطاعات ضمن محيط و  الماليةدوات السياسة تشكل السياسة الضريبية احدى الا   
 بين انخفاض يتأرجحالسياسي للدولة تعمل من خلاله على احداث توازن و  جبائي يساير الوضع الاقتصادي

ية الفعالو  ارتفاع العبء الجبائي دون الحاجة الى تحقيق مردودية مالية على حساب الرفاه الاجتماعي للمجتمعو 
بالنسبة لواقع السياسة الضريبية في الجزائر فان الاصلاحات الاقتصادية لم تتمكن من تقليص و  . 1الاقتصادية 

تبعية الايرادات الضريبية الاجمالية للجباية البترولية بالرغم من تعدد محاولات اصلاح الهيكل الضريبي للاقتصاد 
تبعيتها الكبيرة لقطاع المحروقات مما ساهم و  اعات الانتاجيةيرجع السبب الرئيسي في ذلك لضعف القطو  الجزائري،

غياب للاستقرار و  قد ادى وجود مثل هذه العوامل الى تقلب كبيرو  .في ضعف الحصيلة الضريبية خارج المحروقات 
دا في ظل جعل من مسالة استدامة السياسة المالية في الجزائر امرا مستبعو  على مستوى الايرادات الضريبية الاجمالية،

ارتفاع نسبة المعاملات و  كما اسهم التهرب الضريبي،  الانكشاف بالغ الشدة للاقتصاد امام الصدمات النفطية
بالرغم من كل ما ذلك و  .الاقتصادية التي تتم في الاقتصاد الموازي في ضعف الحصيلة الضريبية خارج المحروقات 

  .من ادوات السياسة المالية في الجزائر اداة رئيسيةو  تبقى السياسة الضريبية ركيزة اساسية

  : )2019-1980(تحليل الاتجاه العام لتطور المداخيل الضريبية الاجمالية خلال الفترة : اولا 
  )2019-1980(الية والضريبية جمالا الإيراداتتطور  05- 03الجدول   

  السنة
الايرادات 
الاجمالية 

  دج106

المداخيل 
الضريبية 

  دج106

ية الجباية العاد
  دج106

الجباية البترولية 
  دج106

المداخيل 
  الضريبية

الايرادات 
  الاجمالية 

%  

الجباية 
  البترولية

الايرادات 
  الاجمالية 

%  
  

الجباية 
  البترولية

المداخيل 
  الضريبية

%  

  الجباية العادية
المداخيل 
  الضريبية

% 

1980  59594  58020  20362  37658  97.36  63.19  64.91  35.09  

1981  79384  76714  25760  50954  96.64  64.19  66.42  33.58  

1982  74246  69448  27990  41458  93.54  55.84  59.70  40.30  

1983  80644  74852  37141  37711  92.82  46.76  50.38  49.62  

1984  101365  90809  46968  43841  89.59  43.25  48.28  51.72  

1985  105850  93778  46992  46786  88.60  44.20  49.89  50.11  

1986  89690  74095  52656  21439  82.61  23.90  28.93  71.07  

                                                             

، 01/2011: الة الجزائرية للمالية العامة، العدد  ،"حالة الجزائر-دورها في تحقيق التوازن الاقتصاديو  السياسة الجبائية"شريف محمد،  1
  .102ص
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1987  92984  78694  58215  20479  84.63  22.02  26.02  73.98  

1988  93500  82200  58100  24100  87.91  25.87  29.32  70.68  

1989  116400  110000  64500  45500  94.50  39.09  41.36  58.64  

1990  152500  147300  71100  76200  96.59  49.97  51.73  48.27  

1991  248900  244200  82700  161500  98.11  64.89  66.13  33.87  

1992  311864  302664  108864  193800  97.05  62.14  64.03  35.97  

1993  313949  300687  121469  179218  95.78  57.09  59.60  40.40  

1994  477181  398350  176174  222176  83.84  46.56  55.77  44.23  

1995  611731  578140  241992  336148  94.51  54.95  58.14  41.86  

1996  825157  786600  290603  495997  95.33  60.11  63.06  36.94  

1997  926600  906400  313900  592500  97.82  63.94  65.37  34.63  

1998  774600  755700  329800  425900  97.56  54.98  56.36  43.64  

1999  950500  903100  314800  588300  95.01  61.89  65.14  34.86  

2000  1578100  1562700  349500  1213200  99.02  76.88  77.63  22.37  

2001  1505500  1399600  398200  1001400  92.97  66.52  71.55  28.45  

2002  1603200  1490800  482900  1007900  92.99  62.87  67.61  32.39  

2003  1974400  1874900  524900  1350000  94.96  68.38  72.00  28.00  

2004  2229700  2151100  580400  157700  96.47  70.44  73.02  26.98  

2005 3082600  2993100  640400  2352700  97.10  76.32  78.60  21.40  

2006 3639800  3519800  720800  2799000  96.70  76.90  79.52  20.48  

2007 3688500 3564100 767300 2796800 96.63 75.82 78.47 21.53 

2008 5190500 5053800 965200 4088600 97.37 78.77 80.90 19.10 

2009 3676000 3559300 1146600 2412700 96.83 65.63 67.79 32.21 

2010 4392900 4203000 1298000 2905000 95.68 66.13 69.12 30.88 

2011 5790100 5506800 1527100 3979700 95.11 68.73 72.27 27.73 

2012 6339300 6168900 1984600 4184300 97.31 66.01 67.83 32.17 

2013 5957500 5709100 2031000 3678100 95.83 61.74 64.43 35.57 

2014 5738400 5479800 2091400 3388400 95.49 59.05 61.83 38.17 

2015 5103100 4728200 2354700 2373500 92.65 46.51 50.20 49.80 

2016 5110100 4263300 2482200 1781100 83.43 34.85 41.78 58.22 

2017 6182800 5035900 2663100 2372800 81.45 38.38 47.12 52.88 

2018  6424490 5219470  2974796  2349694  81.24  36.57  45.01  56.99  

2019  6507907 5755887  3193438  2714469  88.44  41.17  47.15  55.48  



  2019-1980لسياسات الظرفية ومؤشرات الاستقرار الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة  ةدراسة تحليلي ثالث الفصل ال

  

152 

، الموقع 211ص، الديوان الوطني للاحصائيات، "المالية العامة -2011-1962حوصلة احصائية "تقرير  -1: لمصدر ا

 http://www.ons.dz: الالكتروني
of-http://www.bank-: الموقع الالكتروني ، )2019-2011(التقارير السنوية لبنك الجزائر  -2

algeria.dz/html/indicateur.htm 
  .2019و 2018قوانين المالية  -3

  دج610 :الوحدة  )2019-1980(الاتجاه العام لتطور الايرادات الضريبية الاجمالية : 06-03الشكل 

  
 04-03من إعداد الطالب بالاعتماد على الجدول رقم  :المصدر 

الضريبية بشكل خاص في الجزائر بشكل كبير على الجباية  الإيراداتو  رادات الاجمالية بصف عامةتعتمد الاي
حيث تنسب التقلبات التي ، البترولية وهو الامر الذي يظهر بشكل جلي من خلال الشكل البياني في الاعلى
ها الجباية البترولية، في حين ان تظهر على مستوى اجمالي الايرادات الضريبية في الجزائر الى التقلبات التي تشهد

بالتالي فهي غير مسؤولة عن تقلب و  جزءا صغيرا من الايرادات الضريبية الاجمالية إلاالجباية العادية لم تمثل 
 1981و 1980سنتي  %35و %42حيث نجد مثلا ان نمو الجباية البترولية بمعدلات . المداخيل الضريبية 

في حين ان تراجع ، على التوالي ايضا %32.22و %29.38الكلية بنسبة  ادى الى نمو الايرادات الضريبية
قد ادى الى تراجع نمو الايرادات الضريبية الاجمالية  %54.18-بنسبة  1986معدل نمو الجباية البترولية لسنة 

  .خلال نفس السنة %20.99-بنسبة 
معدل نمو  13سجلت (الدراسة  ةدورية خلال فتر و  و في حين ان تقلبات الجباية البترولية كانت كبيرة

قد القت بضلالها على مجمل المداخيل الضريبية في الجزائر فان الجباية العادية لم تشهد مثل تلك  أاكما ) سالب
 1988كانت اكثر استقرارا، حيث اا عرفت اتجاها عاما متزايدا باستثناء تراجعين طفيفين فقط سنتي و  التقلبات
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 هو ما يثبت ضرورة التركيز على تحسين الجباية العاديةو  )على التوالي  %4.55-و %0.20-بنسبة ( 1999و
  .الاعتماد عليها في السياسة الضريبية لضمان استدامة السياسة المالية في الجزائر و 

الى  1980سنة    %65و تتجسد سيطرة الجباية البترولية من الايرادات الضريبية الاجمالية في ارتفاع نسبتها من 
قبل ان تتراجع في اية هذه الفترة بسبب تأثير أزمة ايار اسعار البترول لتستقر عند نسبة ، 2008سنة  81%

وهو الامر الذي انعكس على الجباية العادية التي عادت حصتها في الارتفاع من ، 2019سنة  47.15%
سنة  %35لسنة بعدما تراجعت من خلال نفس ا %54جديد كنسبة من المداخيل الضريبية الاجمالية الى قرابة 

، الا ان هذا الارتفاع في نسبة الجباية العادية لم يعوض التراجع في الذي 2008فقط سنة  %19الى  1980
-حيث سجلت نسب نمو سالبة عند ، سجله معدل نمو الايرادات الضريبية الاجمالي خلال السنوات الاخيرة

هذا ما و  ،2016الى  2013لسنوات من ، من خلال ا11.09%، 13.72%، 4.02%-، 7.45%
  .يطرح التساؤل حول مدى قدرة الجباية العادية على تعويض التراجع في المسجل في الجباية البترولية

  % :الوحدة       ) 2019-1980(الجباية العادية كنسبة من اجمالي الايرادات الضريبية و  الجباية البترولية:  07-03الشكل 

  
 04-03د الطالب بالاعتماد على الجدول رقم من إعدا :المصدر 

شهدت السياسة الضريبية عدة تغيرات يمكن :  )2019-1980(مراحل تطور السياسة الضريبية : ا يثان
  :ايجازها كمايلي 

تميزت هذه المرحلة بالاعتماد على الجباية البترولية  : )  1989- 1980(السياسة الضريبية خلال فترة  - 1
حيث عانت من سلبيات سوء ، هو ما كان سببا في قلة كفاءاو  تأطير الإدارة الضريبية كما تميزت ايضا بسوء

بالإضافة على السالفة الذكر يمكن إضافة إن النظام الضريبي السائد في تلك ، التسيير كغيرها من الادارات العمومية
النهج و  كير الذي كان سائدا آنذاكلأجنبي بسبب التفاكذا و  الفترة لم يتمكن من تحفيز الاستثمار الوطني الخاص
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 كأساسوقد برز الاعتماد على الجباية البترولية  . 1الاشتراكي الذي لم يفسح اال أمام النشاط الاقتصادي الخاص
عليه فقد ، و 1973للسياسة الضريبية خلال المرحلة السابقة بعد الطفرة التي شهدا اسعار البترول بعد سنة 

سنتي  %66و %65فقد وصلت الى ، ية في الارتفاع كنسبة من الايرادات الضريبية الكليةاخذت الجباية البترول
كنسبة من الايرادات الاجمالية للدولة كانعكاس واضح   %64و %63قدرت بـ و  على التوالي 1981و 1980

 %35في حدود ) خارج المحروقات(في حين ظلت حصة الجباية العادية ، اتبعية الاقتصاد الجزائري لقطاع المحروقات
اع المحروقات مع الرفع النسبي هذا ما ادى الى الاحتفاظ بنفس هيكل الجباية خارج قطو  .على التوالي  %34و
تعديل الضريبة على الارباح  أيضاو ، )ITS(تعديل سلم حساب قيمة و  )TUGP(رائب المطبقة خاصة ضلل

الضريبية على التوالي  والإيرادات الايرادات الاجماليةلكن حصة الجباية البترولية من  BIC (2(التجارية و  الصناعية
بعد الصدمة  1986قد بلغ هذا التراجع حدته خلال سنة ، و شهدت تراجعا محسوسا خلال السنوات التالية

انتقلت من ( %60من  بأكثرحيث تراجعت حصة الجباية البترولية من الايرادات الاجمالية ، النفطية الاولى
كما تراجعت حصتها من الايرادات الضريبية بحوالي ،  ) 1988سنة  %22.02لى ا 1982سنة  85.84%

بالمقابل فقد ارتفعت حصة الجباية العادية من مجموع و  ) . %29.32الى  %59.70انتقلت من ( 30%
خلال نفس الفترة التي شهدت تغطية )  %71الى  %40انتقلت من ( %31المداخيل الضريبية بحوالي 

قبل ، مرة على التوالي 1.33و 1.32بنسبة  1981و 1980بية للنفقات الاجمالية خلال سنتي الايرادات الضري
ان تشهد هذه النسبة تراجعا مستمرا خلال السنوات اللاحقة في ظل ارتفاع ديناميكية الانفاق العام خلال 

اما ، 1989سنة  مرة 0.88تراجع ايرادات الضريبية خلال السنوات الاخيرة لتستقر عند و  السنوات الاولى
من نفقات  %218.16و %140.57و من النفقات الاجمالية %85.56الجباية البترولية فقد كانت تمثل 

 %56.73و من النفقات الاجمالية %36.55ليتراجع الى  1980نفقات التجهيز تواليا فقط  في سنة و  التسيير
بالنسبة للجباية العادية فان و  . 1989نفقات التجهيز تواليا فقط في و  من نفقات التسيير %102.71و

تغطيتها لنفقات التجهيز انتقلت من و  %80.42الى  %76.01تغطيتها لنفقات التسيير انتقلت من 
  .1989و 1980بين سنتي  %145.60الى  118.20%

                                                             

ادية، جامعة مذكرة دكتوراه غير منشورة في العلوم الاقتص، "دورها في تحقيق النمو الاقتصادي في الجزائر و  السياسة الجبائية: "بن عاتق حنان   1
  260ص، 2014-2013تلمسان،-ابي بكر بلقايد

، مرجع سابق، "الدين العامو  القدرة على استدامة تحمل العجز الموازنيو  الاثار الاقتصادية الكلية للسياسة المالية: "شيني عبد الرحيم   2
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نتيجة لمعاناة المداخيل الضريبية من التبعية المفرطة :  )1999-1990(السياسة الضريبية خلال الفترة  - 2
اية البترولية فقد انعكس ذلك سلبا على الوضعية الصافية لميزانية الدولة التي اصبحت تعاني من ارتفاع العجز للجب

 لأجلضروري  كإجراءالضريبي   للإصلاحفقد ظهرت الحاجة الماسة ، الموارني في ظل تراجع ايرادات الجباية البترولية
ام الضريبي الذي اصبح لا يتماشى مع التغيرات التي بدأت في تحسين فعالية النظو  تحسين الموارد المالية الجبائية

تبني و  نحو اقتصاد السوقالمعمول ا مع متطلبات التحول  المرحلة الجديدة في ظل عدم اتساق الضرائب
في  1992بذلك فقد أدت تلك المعطيات الى تبني الاصلاح الضريبي لسنة ، و اصلاحات المؤسسات المالية الدولية

  .توسيع الاوعية الضريبيةو  تحسين المداخيل الماليةمحاولة ل
نجد من الخطوط العريضة له فصل ضريبة ، و لقد اسفر الاصلاح الضريبي عن بنية جديدة للنظام الضريبي

كذلك ادخال الضريبة على ، و )IBS(عن ضريبة الاشخاص المعنويين ) IRG(الطبيعيين  الأشخاصمداخيل 
الضريبة على الدخل الاجمالي فقد حلت محل  فأما، ر الضرائب غير المباشرةفي اطا) TVA(القيمة المضافة 

في حين جاءت . التي طالما عبرت عن ازدواجية الضريبة بالنسبة للمكلف) ICR(الضريبة التكميلية على الدخل 
وضع نظام اما ) . BIC(التجارية و  الضريبة على ارباح الشركات لتعويض نقائص الضريبة على الارباح الصناعية

الرسم على القيمة المضافة فكان يهدف اساسا الى تبسيط الضرائب غير المباشرة عن طرق الغاء نظام الرسم 
الذي طالما اعتبر مخالف و ، )TGUPو  TGUPS(على تأدية الخدمات و  الوحيد الاجمالي على الانتاج

اق الانسجام مع الممارسات العالمية في اال اللجوء الى الرسم على القيمة المضافة في سي يأتيو  للاقتصاد الحديث،
رسوم تعود مباشرة للجماعات المحلية هي الرسم على و  فقد تم استحداث عدة ضرائب، من جهة اخرى. الضريبي 

  .1رسم التطهير ، و )TF(الرسم العقاري ، )VF(الدفع الجزافي ، )TAP(النشاط المهني 
يرادات الضريبية من الايرادات الاجمالية للدولة للارتفاع كنتيجة لهذه الإصلاحات فقد عادت حصة الإو 

 1987سنة  %82.61مجددا بعد تراجعها خلال السنوات التي تلت الصدمة النفطية الاولى حيث وصلت الى 
المداخيل و  بالنسبة لنصيب الجباية البترولية من الايرادات الاجماليةو  %95لتستقر خلال هذه المرحلة في حدود 

فقد شهدت خلال هذه المرحلة تقلبات متعددة نتيجة عدم استقرار اسعار البترول في الاسواق الدولية،  الضريبية
سنة  %55الى  1990سنة  %39حيث ارتفعت نسبة الجباية البترولية من الايرادات الاجمالية من قرابة 

على الرغم من و ، %56.36الى  %41.36في حين ان نصيبها من المداخيل الضريبية انتقل من ، 1999
تراجع الجباية البترولية فان حصة الجباية العادية من الايرادات الضريبية خلال هذه المرحلة و  الاصلاح الضريبي

                                                             

، مرجع سابق، "الدين العامو  على استدامة تحمل العجز الموازنيالقدرة و  الاثار الاقتصادية الكلية للسياسة المالية: "شيني عبد الرحيم   1
  .225ص
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فقط  %44الى  1990سنة  %59حيث انتقلت من قرابة ، ايتهاو  سجلت تراجع ملحوظا بين بداية الفترة
ة للنفقات الاجمالية خلال هذه الفترة تراجعها من و قد عرفت نسبة تغطية الايرادات الضريبي، 1999سنة 

 تأثيربسبب تراجع معدل نمو النفقات العامة تحت  1999و 1990مرة بين سنتي  0.94مرة الى  1.08
اما الجباية البترولية فقد تراجعت مساهمتها في . تراجع الايرادات الضريبيةو  إصلاحات المؤسسات المالية الدولية

، بينما ارتفعت تغطيتها لنفقات 1999سنة  %75.94الى  1990سنة  %85.81ير من تغطية نفقات التسي
اما الجباية العادية . خلال هذه المرحلة الرأسماليبفعل تراجع الانفاق  %314.61الى  %159.75التجهيز من 

يتها اما تغط %40.64الى  %80.07بحيث انتقلت من ، فان تغطيتها لنفقات التسيير تقلصت بمقدار النصف
  .1999و 1990بين سنتي  %168.35الى  %149.60لنفقات التجهيز فقد ارتفعت من 

أن التقلبات المستمرة التي تحصل في أحيان كثيرة :  ) 2019-2000(السياسة الضريبية خلال الفترة  - 3
ستوجب على مستوى الجباية البترولية أصبحت تسبب خللا متزايدا على مستوى الإيرادات الكلية للدولة مما ي

إن اهم اهداف الاصلاح . التي كانت احدى المبررات الأساسية في الإصلاح الجبائيو  تحسين للجباية العادية،
ان ذلك لم يتحقق بصورة   إلا، الجبائي هو التوصل الى تغطية نفقات التسيير على الاقل عن طريق الضرائب العادية

قد عرفت نسبة الايرادات الضريبية من و  .  1انية التسيير لكن بسرعة من ميز و  كاملة لان الجباية العادية ترتفع
على الرغم من تراجعها في السنوات الاخيرة بفعل تراجع  %95مجمل الايرادات العامة للدولة استقرارا عند نسبة 

 يل الضريبية فقد تراجعت مناخولية فقد ارتفعت حصتها من المداما بالنسبة للجباية البتر ، الجباية البترولية
  .2019في  %55.48قبل ان تشهد ارتفاعا عند  2008و 2000بين سنتي  %19.10الى  22.37%

ان تغطية  إلا، و رغم ان هذه الفترة قد اتسمت بزيادة المداخيل الضريبية نتيجة ارتفاع الجباية البترولية
 .ذي شهدته هذه الاخيرة الايرادات الضريبية للنفقات الاجمالية لم يتحقق بشكل كامل بسبب التوسع الكبير ال

مرة سنة  1.21الى  2000مرة سنة  1.33عليه فان تغطية الايرادات الضريبية للنفقات الاجمالية انتقلت من و 
بالنسبة لتغطية الجباية و  ،قليلا 2019لتتحسن سنة  2017مرة فقط سنة  0.68تم تراجعت الى  2008

الى  2000مرة على التوالي سنة  3.77و 1.41قلت من نفقات التجهيز فقد انتو  البترولية لنفقات التسيير
اما نسبة الجباية العادية الى .  2017مرة سنة  0.90و 0.50وصولا الى ، 2008مرة سنة  2.07و 1.84

تواليا سنة  1.09و 0.41حيث انتقلت من ، نفقات التجهيز فقد عرفت بدورها تراجعا ملموساو  نفقات التسيير
  .2019مرة سنة  1.22و 0.47وصولا الى  2008سنة  مرة 0.49و 0.44الى  2000

                                                             

  .228ص، مرجع سابق، "دورها في تحقيق النمو الاقتصادي في الجزائرو  السياسة الجبائية: "بن عاتق حنان   1
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  :هيكل الايرادات الضريبية : ثالثا 

ان مساهمة الجباية العادية في  إلاعلى الرغم من ان الايرادات الضريبية تمثل المصدر الرئيسي لمداخيل الدولة  
، حتى عن تغطية نفقات التسييربعيدة و  في الايرادات الضريبية خصوصا تبقى ضعيفةو  الايرادات الاجمالية عموما

  . هيكل الجباية العادية 06-03يظهر الجدول و  .لذلك فانه يتوجب اعادة النظر في هيكل الجباية العادية 

  ) 2019-1997(تطور هيكل الجباية العادية :  06-03الجدول 

 التسجيل  السنة
  الطابع و 

  دج 106

الضرائب  
  الجمركية

  دج 106

الضرائب غير 
  المباشرة 

  دج 106

الضرائب 
  المباشرة 

  دج 106

 التسجيل
( الطابع و 

من  %
الجباية 
  )العادية 

الضرائب  
  الجمركية

من  %( 
الجباية 
  )العادية 

الضرائب 
  غير المباشرة 

من  %( 
الجباية 
  )العادية 

الضرائب 
  المباشرة 

من  %( 
الجباية 
  )العادية 

1997  10600  73500  148000  81800  3.38% 23.42%  47.15%  26.06%  
1998  11300  75500  154900  88100  3.43%  22.89%  46.97%  26.71%  
1999  12700  80200  149700  72200  4.03%  25.48%  47.55%  22.94%  
2000  16200  86300  165000  82000  4.64%  24.69%  47.21%  23.46%  
2001  16800  103700  179200  98500  4.22%  26.04%  45.00%  24.74%  
2002  18900  128400  223500  112200  3.91%  26.59%  46.28%  23.32%  
2003  19300  143800  234000  122800  3.68%  27.40%  44.58%  23.39%  
2004  19500  138600  273200  147200  3.36%  23.88%  47.07%  25.36%  
2005  19600  143900  308700  168100  3.06%  22.47%  48.20%  26.25%  
2006  23500  114800  341300  241200  3.26%  15.93%  47.35%  33.46%  
2007  28100  133100  347500  258100  3.66%  17.35%  45.29%  33.64%  
2008  33600  164900  435200  331500  3.48%  17.08%  45.09%  34.35%  
2009  35800  170200  478500  462100  3.12%  14.84%  41.73%  40.30%  
2010  39700  181900  514700  561700  3.06%  14.01%  39.65%  43.27%  
2011  47400  222400  572600  684700  3.10%  14.56%  37.50%  44.84%  
2012  56100  338200  652000  862300  2.83%  17.04%  32.85%  43.45%  
2013  62500  403800  741600  823100  3.08%  19.88%  36.51%  40.53%  
2014  70800  370900  768500  881200  3.39%  17.73%  36.75%  42.13%  
2015  84700  411200  824300  1034500  3.60%  17.46%  35.01%  43.93%  
2016  95800  389400  887800  1109200  3.86%  15.69%  35.77%  14.69%  
2017  95000  356000  976000  1236100  3.57%  13.37%  36.65%  46.42%  
2018  103123  339539  800000  1344137  3.47%  11.41% %26.89  45.18% 
2019  108548  348870  1000000  1453911  3.40% 10.92% 31.31% 45.53% 
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 of-http://www.bank-.الموقع الالكتروني، )2019-2011(التقارير السنوية لبنك الجزائر : المصدر 
algeria.dz/html/indicateur.htm  

  .2019و 2018قوانين المالية  -

قبل ان تميل ، ) 2008-1997(لجباية العادية خلال الفترة شكلت الضرائب غير المباشرة الوعاء الرئيسي ل
في حين ان الرسوم الجمركية التي كانت تشكل ، الجباية العادية بعد ذلك الى الاعتماد أكثر على الضرائب المباشرة

ن في حين أ، مالت نسبتها الى التراجع خلال السنوات التالية) 2004-1997(ربع الجباية العادية خلال الفترة 
بالنظر الى التغير الذي طرا على و  .الطابع لا تمثل سوى نسبة ضئيلة من الضريبة الاجمالية العادية و  رسوم التسجيل

فان ذلك قد انعكس على تغير نسب مساهمة مختلف ، هيكل المداخيل في الاقتصاد الجزائري منذ بداية الألفية
فالضرائب المباشرة التي تتضمن الضرائب على المداخيل . عادية الأوعية الضريبية في الإيرادات الإجمالية للضريبة ال

حيث أصبحت مساهمتها تفوق ، شهدت انتعاشا في حصتها من الجباية العادية الأرباحو  )الأجور و  الرواتب(
بينما نجد . 2019مع اية  %45.53قد بلغت حصتها قرابة و  ،2010الضرائب غير المباشرة ابتداء من سنة 

 %50الخدمات كانت تشكل قرابة و  الرسوم على السلعو  غير المباشرة التي تتضمن مختلف الضرائب ان الضرائب
 %31.31أصبحت لا تمثل سوى قرابة و  من الجباية العادية تناقصت حصتها بفعل نمو الأوعية الضريبية المباشرة

حصتها في السنوات الأخيرة بفعل بالنسبة للضرائب الجمركية فقد تراجعت و  .2019من الجباية العادية مع اية 
  .بفعل الإعفاءات الجمركية ، و تراجع الواردات من جهة

  % :الوحدة                            )2019-1997(تطور هيكل الجباية العادية للفترة :  08-03الشكل 

  
 06-03من إعداد الطالب بالاعتماد على الجدول رقم  :المصدر 
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يعتبر الضغط الضريبي من أهم المؤشرات الكمية :   جبائي في الاقتصاد الجزائريتقييم الضغط ال: رابعا 
حيث انه يبحث عن الإمكانيات المتاحة للاقتطاعات الضريبية ، المستخدمة لتقييم مردودية النظام الضريبي

ة يعبر الضغط الضريبي عن العلاق، و لتحقيق اكبر حصيلة ممكنة دون أحداث ضرر في الاقتصاد الوطني
لقد حدد الاقتصادي ، و الثروة المنتجة المعبر عنها بالناتج المحلي الخامو  الموجودة بين الإيرادات الضريبية

إن معدل الضغط الضريبي يعبر عن .  1 %25مستوى الضغط الضريبي النموذجي بـ  كولن كلاركالاسترالي 
بالتالي ، و التهرب الضريبي في الاقتصادكما انه من الممكن إن يشير لمقدار ،  كفاءة أو ضعف النظام الضريبي

، 2000نجد إن معدلاته في الجزائر قد شهدت ارتفاعا منذ سنة ، إمكانية تحقيق التوسع في الأوعية الضريبية
سنة  %36.39فقد انتقل معدل الضغط الضريبي من ، حيث يعزى ذلك بالأساس لارتفاع الجباية البترولية

يبقى عند و  قبل إن يعرف تراجعا بعد ذلك، 2008في سنة  %45.25ليبلغ أقصى قيمة له عند  2000
  .2017سنة  26.18%

  )2019-1980(تطور معدلات الضغط الضريبي في الاقتصاد الجزائري :  07-03الجدول 
اجمالي الناتج   السنوات

  المحلي 
  دج 106

الايرادات 
  الضريبية

  دج 106 

معدل الضغط 
  الضريبي

اجمالي الناتج 
المحلي خارج 

  لمحروقات ا
  دج 106

  الجباية العادية 
  دج 106

معدل الضغط 
  الضريبي

2000  3698684  1562700  36.93% 2482500  349500  14.08%  

2001  3754871  1399600  32.05%  2791700  398200  14.26%  

2002  4023414  1490800  31.52%  2994100  482900  16.13%  

2003  4700040  1874900  27.58%  3397900  524900  15.45%  

2004  5545852  2151100  26.80%  3830600  580400  15.15%  

2005  6930153  2993100  30.77%  4211700  640400  15.21%  

2006  7837002  3519800  40.75%  4632600  700800  15.56%  

2007  8567946  3564100  37.43%  5319000  767300  14.43%  

2008  10002345  5053800  45.25%  1147100  965200  15.84%  

2009  8809621  3559300  35.14%  6858900  1146600  16.72%  

2010  10447306  4203000  34.40%  7811200  1298000  16.62%  

2011  12109504  5506800  37.18%  9277700  1527100  16.46%  

                                                             

  .29ص، 02/2003عدد ، ورقلة-جامعة قاصدي مرباح، مجلة الباحث، "الاصلاحات الضريبية في الجزائر"، ناصر مراد  1
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2012  16208698  6168900  38.06%  10673200  1984600  18.59%  

2013  16643834  5709100  34.30%  11679900  2031000  17.39%  

2014  17242545  5479800  31.78%  12570800  2091400  16.64%  

2015  16702119  4728200  28.31%  13567900  2354700  17.35%  

2016  17406800  4263300  24.92% 14381200  2422900  16.85%  

2017  18906600  5035900  26.63% 15704000  2912000  18.54%  

2018  20452300  5219470  25.52% 15905600  2974796  %18.70 

2019  20428300  5755887  28.17% 15761000  3193438  %20.26  

of-http://www.bank-الموقع الالكتروني، )2019-2011(التقارير السنوية لبنك الجزائر : المصدر 
algeria.dz/html/indicateur.htm  

  economic databaseالموقع الالكتروني، للبنك الدولي) WDI(مؤشرات التنمية الدولية  -
http://www.amf.org.ae/ar/arabic 

هي نسبة مرتفعة مقارنة و  %34الى  2008-2000ووصل متوسط معدل الضغط الضريبي خلال الفترة 
، غير اا لا تعبر عن حقيقة الضغط الجبائي الممارس في الاقتصاد الجزائري، )%25(بالنسبة المذكورة سلفا 

ي في الجزائر فانه يتم حساا على اساس نسبية الجباية العادية الى معرفة حقيقة مستوى الضغط الجبائ لأجلو 
ان معدل . الجباية الخاصين بقطاع المحروقات و  ذلك بعد استبعاد الناتجو  اجمالي الناتج المحلي خارج المحروقات

ف هو ما يمثل اقل من نصو  فقط خلال نفس الفترة %15.12الضغط الضريبي الحقيقي كان مستقرا في حدود 
الى  2000سنة  %14.08حيث انتقل معدل الضغط الضريبي خارج المحروقات من ، )%25(النسبة المثالية 

  .2018كأعلى معدل خلال سنة   20.70%
كما انه يعتبر اقل مما هو ) %25(ذلك مقارنة مع المستوى النموذجي و  إن ضعف مستوى الضغط الضريبي

أما في الدول الصناعية الكبرى فانه ، %24في المغرب ، و %20س بحيث نجده في تون، سائد في الكثير من الدول
مردودية النظام الضريبي بعد الاصلاحات بحيث لم يتمكن من تحسين المقدرة  عليه نستنتج عدم و  %27عند 

ان هذه النتيجة تعكس مقدار التهرب الضريبي الذي يتميز به الاقتصاد الجزائري .  1التكليفية للدخل الوطني
  .كفاءتهعدم  و  الى ضعف النظام الجبائي فةبالإضا
  
  

                                                             

  .29ص، المرجع نفسه  1
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  ) :2019- 1980(تطور السياسة الائتمانية : المطلب الثالث 

شهدت السياسة الائتمانية خلال فترة فاقت العقد من الزمن اضطرابات حادة نتيجة اشتداد ازمة تراجع اسعار 
قد انعكست تلك ، و الصادرات على التوالي اليإجمو  ارتفاع نسبة الدين الخارجي من اجمالي الناتج المحليو  البترول

لكن عودة اسعار البترول للارتفاع مجددا مع ، الخارجية للاقتصاد الجزائريو  الوضعية سلبا على التوازنات الداخلية
هو الامر الذي اعاد الاستقرار و  بداية الالفية الجديدة حفز السلطات على السداد المسبق للمديونية الخارجية

التسعينات احد العوامل و  وقد اعتبرت الدين الخارجي المرتفع خلال عقدي الثمانينيات. الائتمانية للسياسة 
  .الرئيسية في زيادة حدة الاختلالات التي اصابت التوازنات الكبرى للاقتصاد الجزائري في تلك السنوات

  : هيكل المديونية الخارجية للجزائر: أولا 
  :كل المديونية للجزائر كما يلي و يبرز الجدول الموالي تطور هي
  )2018-1980(تطور المديونية الخارجية للجزائر :  08-03الجدول 

  السنة
اجمالي الدين 

  الخارجي
106 $  

  السنة
اجمالي الدين 

  الخارجي
106 $  

  السنة
اجمالي الدين 

  الخارجي
106 $  

1980  19363  1993  25804  2006  5612  

1981  18370  1994  29486  2007  5606  

1982  17639  1995  31573  2008  5586  

1983  16367  1996  33651  2009  5413  

1984  15890  1997  31222  2010  5457  

1985  18261  1998  30473  2011  4405  

1986  22650  1999  28315  2012  3694  

1987  24449  2000  25261  2013  3396  

1988  26101  2001  22571  2014  3735  

1989  26630  2002  22642  2015  3020  

1990  27484  2003  23353  2016  3849  

1991  27495  2004  21821  2017  3989  

1992  26556  2005  17192  
2018  4042  

2019*  3994  

of-http://www.bank-الموقع الالكتروني، )2019-2011(التقارير السنوية لبنك الجزائر : المصدر 
algeria.dz/html/indicateur.htm  



  2019-1980لسياسات الظرفية ومؤشرات الاستقرار الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة  ةدراسة تحليلي ثالث الفصل ال

  

162 

  economic databaseالموقع الالكتروني ، للبنك الدولي) WDI(مؤشرات التنمية الدولية  -
http://www.amf.org.ae/ar/arabic 

 .2019 الثالث الثلاثي *

  دولار610 :الوحدة                  )2019-1980(تطور الدين الخارجي للجزائر :  09-03الشكل 

  
 08-03من إعداد الطالب بالاعتماد على الجدول رقم  :المصدر 

فعلى سبيل المثال . تكمن في طرق استخدام هذه المديونية  إنماو ، في حد ذاا كأزمة يمكن اعتبار المديونية  لا
، مليار دولار 4.2على عقود قروض طويلة الاجل وصل مجملها الى  1979وقعت الحكومة الجزائرية عام : 

قروض الخارجية عادة ما تستخدم في كما ان مجمل ال. مليار دولار لخدمة الديون القديمة  2.8ذهب منها 
اضف الى ذلك ميزة العيب الهيكلي التي . الاستعمالات الاستهلاكية عوض توجيهها الى الاستخدامات الانتاجية

خاصة منها الديون التجارية التي تمتاز بارتفاع معدلات ، تتمثل في اعتماد الجزائر الكبير على الديون الخاصة
بما ان العوامل التي تسهم في الاستفادة من القروض الاجنبية للمساعدة على و  . 1لقصيرة التسديد ا أجالو  الفائدة

فان ، احداث التنمية الاقتصادية لم تتوفر في السنوات التي شهدت نمو التدفقات المالية الموجهة كقروض للجزائر
من عمر الركود  أطالتو  ماعيةالاجتو  المديونية الخارجية قد ادت الى احداث العديد من المشاكل الاقتصادية

كما اا اصابت التوازنات الكبرى في الاقتصاد الجزائري ،  زادت من حدتهو  الاقتصادي المرتبط بالصدمة النفطية
  .بالعجز لعدة سنوات

  

                                                             

مرجع ، " الدين العام في الجزائرو  القدرة على استدامة تحمل العجز الموازنيو  الاثار الاقتصادية الكلية للسياسة المالية"، عبد الرحيم شيبي  1
  244-243سابق، ص
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  )2019-1980(تطور هيكل المديونية الخارجية للجزائر حسب اجال الاستحقاق :  09-03الجدول 

  السنوات
دين قصير 

  الاجل
106 $  

دين 
 متوسط

طويل و 
  الاجل
106 $  

دين قصير 
الاجل 

من  %(
الدين 

  )الخارجي 

دين 
 متوسط

طويل و 
 %(الاجل

من الدين 
  )الخارجي 

  السنوات
دين قصير 

  الاجل
106 $  

دين 
 متوسط

طويل و 
  الاجل
106 $  

دين قصير 
الاجل 

من  %(
الدين 

  )الخارجي 

دين 
 متوسط

طويل و 
 %(الاجل

من الدين 
  )الخارجي 

1980  2325  17038  12.01  87.99  2000  173  25088  0.87  99.13  

1981  2307  16063  12.56  87.44  2001  260  22311  0.87  99.13  

1982  2751  14888  15.60  84.40  2002  102  22540  0.47  99.53  

1983  1957  14410  11.96  88.04  2003  150  23203  0.61  99.39  

1984  1759  14131  11.07  88.93  2004  410  21411  1.92  98.08  

1985  1862  16399  10.20  89.80  2005  707  16485  3.02  96.98  

1986  3152  19498  13.92  86.08  2006  550  5062  9.15  90.85  

1987  1315  23133  5.38  94.62  2007  717  4889  12.22  87.78  

1988  1621  24481  6.21  93.79  2008  1304  4282  20.87  79.13  

1989  1840  24790  6.75  93.25  2009  1492  3921  20.11  79.89  

1990  791  26693  2.81  97.19  2010  1778  3679  24.49  75.51  

1991  1239  26256  4.35  95.65  2011  1142  3263  18.82  81.18  

1992  794  25762  2.90  97.10  2012  1205  2489  21.85  78.15  

1993  702  25102  2.67  97.33  2013  1328  2068  25.32  74.68  

1994  636  28850  2.10  97.90  2014  1975  1760  35.77  64.23  

1995  256  31317  0.79  99.21  2015  1823  1197  39.03  60.97  

1996  421  33230  0.97  99.03  2016  1986  1863  36.33  63.67  

1997  162  31060  0.52  99.48  2017  2096  1893  33.63  66.37  

1998  212  30261  0.61  99.39  2018  2319  1572  57.27  38.39  

1999  175  28140  0.69  99.31  2019*  2396  1453  59.98  36.7  

of-http://www.bank-الموقع الالكتروني، )2019-2011(التقارير السنوية لبنك الجزائر : المصدر   
algeria.dz/html/indicateur.htm  
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  economic databaseالموقع الالكتروني ، للبنك الدولي) WDI(مية الدولية مؤشرات التن -
http://www.amf.org.ae/ar/arabic 

 .2019 الثالث الثلاثي *

  ) :2019-1980(تطور الدين الخارجي : ثانيا 

ة خلال سنوات السبعينات التي عرفت توسعا كبيرا للاستثمارات بدأ تعامل الجزائر مع الاسواق المالية الدولي
فقد تطلبت تلك الاستثمارات توفير رؤوس اموال بالعملة الصعبة ، العمومية الكبرى خاصة في القطاع الصناعي

لتوجه قد كان هذا او  ليتم توجيهها لتلبية متطلبات استيراد التجهيزات الانتاجية اللازمة لتحقيق الاهداف المرجوة،
اي اختلال التوازن بين الادخار ، نحو الاسواق الدولية نتيجة حتمية لاختلال هيكل الموارد في الاقتصاد الجزائري

في زيادة الاعتماد على القروض  1973 قد اسهم ارتفاع اسعار البترول بعد سنة، و الاستثمارات العموميةو  المحلي
مع اية تلك المرحلة نجد ان المديونية الخارجية قد تراكمت و  .الاجنبية لتمويل متطلبات استراتيجية التصنيع 

 منه في شكل ديون متوسطة %88(مليار دولار  20في حدود  1980حيث قدرت خلال سنة ، بشكل كبير
 .مرة قيمة الصادرات في نفس السنة  1.28هو مبلغ يوازي ، و )قروض قصيرة الاجل  %12و طويلة الاجلو 
مليار  27الى حدود  1988وصل في اية و  1986ي زيادة محسوسة بدء من سنة قد شهد الدين الخارجو 

  .دولار
ا من سنة و قد تميزت الفترة قبل التكييف الهيكلي بصعوبة ولوج الجزائر في السوق المالية الدولية ابتداءً 

ء بالدين بعد ايار الاسعار بسبب عدم ثقة المتعاملين الماليين الدوليين مع الجزائر في قدرة البلاد على الوفا 1987
في سنة  %41الى  1985في  %30اذ ارتفعت نسبة الدين الخارجي الى اجمالي الناتج المحلي من ، العالمية للنفط

السماح و  بعد هذا التاريخ، الى القيام بعملية لا مركزية تسيير الدين الخارجي، لجأت السلطات الماليةو  .1988
لكن .  1روض تجارية جد مكلفة ذات الاجل قصير في ظل ظروف صعبة للغاية للمؤسسات العمومية بتعبئة ق

ساهم في الحصول على قروض  1989توصل السلطات العمومية في الجزائر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي سنة 
 33.65الى  1986مليار سنة   %22.65الدين الخارجي من جديد من  رتفاعا إلى أدىبالتالي فقد و  جديدة

انتقلت من (طويلة الاجل و  قد تغيرت هيكلية الدين الخارجي لصالح الديون متوسطةو  ،1996ار دولار سنة ملي
بذلك فقد اسهمت الاتفاقيات الجديدة في تمديد ، و على حساب الديون القصيرة)  %99.03الى  86.08%

  .ئري خلال تلك السنواتفترة تسديد القروض بالنظر الى الصعوبات الهيكلية التي واجهها الاقتصاد الجزا

                                                             

مذكرة دكتوراه غير منشورة في ، " 1990ات الاقتصادية منذ سنة دراسة تحليلية نقدية للسياسة الميزانية في الجزائر في ظل الاصلاح" ، خالد منه  1
  .179ص، 2014/2015، 3جامعة الجزائر ، العلوم الاقتصادية
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تعرف هذه (فقد نمت حصة الدين الخارجي من اجمالي الناتج المحلي  1995و 1994و خلال الفترة بين سنتي 
ية نتيجة توقيع اتفاقيات تمويل %7بنسبة )  DEBT BURDENالسنة ايضا بمصطلح بعبء الدين 

ى تسهيلات ائتمانية جديدة ساهمت في حصول الجزائر عل إثرهاعلى  تاحتأجديدة مع صندوق النقد الدولي 
قد شهد الدين الخارجي و  .ارتفاع المديونية الخارجية مقابل تطبيق جملة من الاصلاحات الاقتصادية الجديدة 

 ،2000تسارع اكثر مع بدء انتعاش اسواق البترول سنة ، و للجزائر بعد هذه المرحلة التاريخ شهد تراجعا مستمرا
فقد ، تج المحلي فان نسبة الدين الخارجي الى اجمالي الناتج المحلي عرفت تراجع مستمرافي ظل نمو اجمالي الناو 

التسديد المسبق مع بداية  إجراءلى تطبيق إ إضافةنتيجة العوامل السابقة ) %47.1(انخفضت بقرابة النصف 
كان يمثل   حيث، 2002- 1994قد كان الدين الخارجي يفوق مجموع الصادرات خلال السنوات و  .الالفية 

بينما مثل الضعف خلال السنوات ، نتيجة تراجع صادرات المحروقات 1994اضعاف الصادرات سنة  3اكثر من 
تشير هذه و  .2004من الصادرات سنة  %60يستقر عند و  ليشهد تراجعا بعد ذلك، 1999 - 1995

  .اشتداد ازمة تراجع اسعار البترولالنسب الى الاعتماد الكبير على المديونية الخارجية خلال السنوات التي شهدت 
  )2004- 1994(تطور ابرز مؤشرات المديونية الخارجية خلال الفترة :  10-03الجدول 
  الدين الخارجي  السنوات

  اجمالي الناتج المحلي
  الدين الخارجي

  اجمالي الصادرات
  خدمة الدين الخارجي

 اجمالي الصادرات

1994  69.90% 307.00%  47.10%  

1995  76.10%  285.00%  38.80%  

1996  73.50%  243.00%  30.90%  

1997  66.40%  212.00%  30.30%  

1998  64.80%  280.00%  47.50%  

1999  58.90%  215.00%  39.05%  

2000  47.23%  111.00%  19.80%  

2001  41.92%  112.00%  22.21%  

2002  42.05%  118.00%  21.68%  

2003  35.03%  94.00%  17.17%  

2004  26.40%  60.00%  12.60%  

، Bank d’Algerie ،2004-1994 evolution de la dette exterieur de l’Algerie: المصدر 
algeria.dz-of-http://www.bank 



  2019-1980لسياسات الظرفية ومؤشرات الاستقرار الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة  ةدراسة تحليلي ثالث الفصل ال

  

166 

مثل التي تتو  و عند تطور السياسة الائتمانية للجزائر فانه لابد من ابراز المؤشرات السلبية للمديونية الخارجية
سنة ) %47.10(فقد مثلت هذه الاخيرة قرابة نصف قيمة الصادرات ، في مجموع قيم خدمة الدين الخارجي

الشروط القاسية و  بسبب ارتفاع اسعار فائدة القروض الخارجية نتيجة لتراجع التصنيف الائتماني للجزائر 1994
 %12.60مستمرا بعد ذلك لتستقر عند  لكن هذه النسبة عرفت بدورها تراجع، التي وضعها الدائنون الاجانب

مليار دولار  3.85حيث وصل الى ، نتيجة تراجع الدين الخارجي الى ادنى مستوياته على الاطلاق 2004سنة 
يمكن ملاحظة ان الجزائر اصبحت تعتمد اكثر على القروض و  .منه قروض قصيرة الاجل  1.86، 2016سنة 

الى  1994سنة  %1.92حصتها من اجمالي الدين الخارجي من حيث نمت ، قصيرة الاجل خلال هذه الفترة
  .2016سنة  36.33%

و قد شهد العقد الاول من الالفية الجديدة تبني الجزائر لخيار التسديد المسبق للمديونية الخارجية نتيجة ارتفاع 
تمرا، بحيث انتقل على هذا الاساس فقد سجل الدين الخارجي في مجمله تراجعا مس، و مداخيل صادرات المحروقات

مليار دولار سنة  3.85وصولا الى  2008مليار دولار سنة  5.59الى  2000مليار دولار سنة  25.3من 
حصة الدين قصير الاجل في الارتفاع  بدأتقد تغيرت هيكلية الدين الخارجي في هذه السنوات بحيث و  . 2016

تجسد ذلك انتقال حصة الدين قصير الاجل من  قد، و طويلة الاجلو  على حساب تراجع حصة الديوان المتوسطة
) مليون دولار 1304( %20.87الى  2000سنة ) مليون دولار 175( %0.69اجمالي الدين الخارجي من 

  .2015سنة ) مليون  1823( %39.03وصولا الى  2008سنة 
 كان  2000نذ سنة يونية الخارجية متقليص حجم المدو  ان اتباع الجزائر لخيار التسديد المسبق للديون  

 المتأتيةالذي يتعلق بانتعاش الموارد المالية للدولة نتيجة تراكم الفوائض المالية و  المحدد المالي، نتيجة لمحددين رئيسيين
) FRRضبط الايرادات ( 2000صندوق سيادي سنة  لإنشاءمن صادرات قطاع  المحروقات مما دفع بالحكومة 

المحدد السياسي الذي يشير الى الاختيار السياسي ، و في الموازنة العامة الذي ساهم في تغطية العجز المستمر
الذي كان نتيجة للضغوطات الكبيرة التي تعرضت و  للسلطات العامة بفك الارتباط مع الخارج في اال التمويل،

لسياسات بشكل سلبي على ا التي انعكسو  لها السلطات العمومية من الدائنين الاجانب خلال عقد التسعينات
  .الاقتصادية للدولة

  :الدين العام الداخلي : ثالثا 

ن الدين الداخلي يحظى بنفس أ إلا، رغم اهمية حجم الدين الخارجي في مجموع الدين العمومي الكلي
يظهر هذا الاخير عادة كنتيجة لارتفاع الانفاق العمومي عن الايرادات الكلية للخزينة مما يدفعها الى ، و الاهمية
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او اصدار سندات للخزينة من اجل تعويض هذا ، ء الى الاقتراض من البنك المركزي او البنوك الاجنبيةاللجو 
 . 1رصيد الخزينة العمومية مرة اخرى بالجباية البترولية و  عليه، يمكن ربط  تطور الدين العمومي الداخلي، و العجز

على الاستدانة الخارجية الا ان الدين العام الداخلي  على الرغم من ان السياسة الائتمانية في الجزائر كانت تعتمد و 
، كان في حدود مرتفعة خلال عقد التسعينات نتيجة ارتفاع ديون التطهير الخاصة بالمؤسسات العمومية العاجزة

  :هو ما ادى الى ارتفاع نسبة الدين الداخلي على اجمالي الناتج المحلي كما يوضح الجدول الموالي و 
  )2018- 1997(تطور الدين العام الداخلي خلال الفترة :  11-03الجدول 

اجمالي الدين   السنة
  الداخلي 

  دج 106

الدين الداخلي 
من اجمالي %(

  )الناتج المحلي 

اجمالي الدين   السنة
  الداخلي 

  دج106

الدين الداخلي 
من اجمالي الناتج %(

  )المحلي 

1997  578300  20.8  2008  734000  6.6  

1998  616200  21.8  2009  816300  8.1  

1999  727400  22.4  2010  1107400  9.2  

2000  1022900  24.8  2011  1214800  8.3  

2001  1001500  23.5  2012  1312100  8.1  

2002  982500  21.7  2013  1176600  7.1  

2003  982200  18.7  2014  1238000  7.2  

2004  1000000  16.4  2015  2444000  14.9  

2005  1038900  13.7  2016  3991800  22.9  

2006  1847300  21.7  2017  5790800  30.6  

2007  1103900  11.8  2018  4640717  22.69  

، Bank d’Algerie ،2004-1994 evolution de la dette exterieur de l’Algerie: لمصدر 
algeria.dz-of-http://www.bank  

of-http://www.bank-الموقع الالكتروني، )2019-2011(التقارير السنوية لبنك الجزائر   -
algeria.dz/html/indicateur.htm  

ان الجزائر كغيرها من الدول التي ارتفعت ديوا بشكل ملفت للانتباه خلال عشرية التسعينات من القرن 
بفعل  اإنمو ، هذا ليس بفعل الاقتراض، و لكن بشكل اخفو  لا زالت تراكماا الى وقتنا الراهن، و الماضي

حيث تحملت الخزينة العامة كل ، التي عرفها الاقتصاد الوطني خلال هذه الفترة، العميقةو  الاصلاحات الجذرية
                                                             

، مرجع سابق، "الدين العام في الجزائر و  القدرة على استدامة تحمل العجز الموازنيو  الاثار الاقتصادية الكلية للسياسة المالية، عبد الرحيم شيبي  1
  .246ص
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، الى ان اصبحت هذه الاخيرة تمثل نسبة كبيرة من الدين العام الداخلي، هذه التراكمات بعنوان ديون التطهير
غير انه بعد التحسن . عشرية التسعينيات من القرن الماضي الامر الذي انعكس على وضعية المالية العامة  خلال 

مكنها من تسديد ، كان هناك تحسن في ايرادات الدولة بما جعلها في وضع مالي مريح،  الذي عرفته اسعار النفط
  1ديون التطهير  بالأخصو ، جزء كبير من ديوا الداخلية

فقد اضطرت ، ؤسسات الاقتصادية العموميةو تخص ديون التطهير تلك الديون المتراكمة على عاتق الم
صندوق التطهير نتيجة للصعوبات المالية التي عانت منها المؤسسات العمومية خلال  لإنشاءالسلطات العمومية 

 .عدم قدرا على مواجهة منافسة السلع الاجنبية في السوق المحلية مماو  عقد التسعينيات كانعكاس لسوء التسيير
 3460من  أكثربلغ مجموع الدين الداخلي المرتبط بعملية التطهير المالي للمؤسسات العمومية نتيجة لذلك فقد و 

مليار مع اية  1860 إلىليرتفع بعد ذلك وصولا  2006مليار في  1450حوالي و  2000مليار دج سنة 
قد ، و الداخليالدين  إجماليعلى التوالي من  %55، %78، %34هي المبالغ التي يمثل ما يقترب من ، و 2016

من  %25.00( 2000مليار سنة  1023ست تك العملية على نمو الدين الداخلي الذي ارتفع من قرابة كانع
مليار  3400وصولا الى اكثر من  2006في ) من الناتج  %21.70(مليار  1850الى ) اجمالي الناتج المحلي 

  . 2016اواخر )  %19.60(دج 
زمة في مداخيل الدولة ادت أقد نجم عنه  2014بتداء من منتصف البترول ا كما يمكن ملاحظة ان تراجع اسعار  

في الاخير الى زيادة الدين العام الداخلي الذي اصبحت قيمته تمثل ثلث قيمة الناتج المحلي الاجمالي في اية سنة 
2017.  

  تطور ادوات السياسة النقدية  في الجزائر: المبحث الثاني 

نشاط الاقتصادي يتم بطريقة مباشرة من خلال السياسة النقدية التي يتم التخطيط لها ان تدخل الدولة في ال 
فالبنك المركزي ينبغي ان يقوم بدور اكثر فعالية في  ،تنظيم السيولة و  في البنك المركزي دف ادارة الائتمان

لذا يستعمل مجموعة من الادوات  ،وبالتالي الرقابة على البنوك ،الرقابة على التمويل و  التحكم في الرصيد النقدي
 للنمو الاقتصادي ثلالأمكتحقيق المعدل   ،الاقتصادية  لتحقيق الاهداف المسطرة بغية تحقيق اهداف السياسة

التوزيع العادل و  الموارد اللازمة لتمويل البرامج الاستثماريةو  تعبئة المدخراتو  العمل على تحقيق الاستقرار  النقديو 
  .2المشاكل الاقتصاديةو  لاختلالاتللثروة  ومعالجة ا

                                                             

مجلة دراسات في ، " 2013-1990الانعكاسات المالية للدين العام الداخلي الجزائري خلال الفترة "، معيوف امحمدو  بن حمودة محبوب  1
  .435ص، 02/2016، العدد 05الد ، الماليةو  التجارةو  الاقتصاد

  .1ص،سبق ذكره مرجع  ، الفعاليةو  السياسة النقدية في الجزائر بين الاداء ،بابا عبدالقادر   2
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نتجاهل بعض التحليلات  أنيمكن  لا  ،للسياسة النقدية لاقتصاد ما  وتقييمية دراسة تحليلية أيلذلك فان 
 من اجل ذلك ينبغي استعراض مفهوم  الكتلة النقدية، العام للاستقرار الاقتصادي الإطارالنقدية  التي تشكل 

السياسة النقدية في ظل تحولات  أهدافو  أدواتتحليل  الأخيرفي  ليأتيتتبع تطوراها ثم   ،مكوناا في الجزائر و 
  .الاقتصاد الجزائري 

 :مكوناتها و  تحليل مسار السياسة النقدية في الجزائر من خلال تتبع تطور الكتلة النقدية: المطلب الأول

مكوناا في الجزائر و  فهوم الكتلة النقديةيتطلب منا معرفة م مسار السياسة النقدية الجزائرية الوقوف على إن
  :ثم تتبع تطورها في النقاط التالية 

 :مفهوم الكتلة النقدية  -1

خلال  ، 1الذي يشمل على جميع وسائل الدفع المتاحة في الاقتصاد و  يطلق عليها في الاقتصاد عرض النقود
 نه يضم جميع وسائل الدفع المتاحة في التداولأ أي. التي تتحدد عادة من قبل السلطات النقدية و  فترة زمنية معينة

  .2المؤسسات المختلفة و  المشروعاتو  الأفرادالتي بحوزة و 
التغيرات في وسائل الدفع و  قد عرف هذا المفهوم  عدة تعديلات بسبب الاختلاف في النظم الاقتصادية

استحداث مؤشرات من اجل تحديد  إلىن الاقتصاديون عمدوا أ لاإومهما يكن من اختلاف  ،المالية و  النقدية
لهذا قاموا بتجميع مختلف وسائل الدفع الموجودة بحوزة المتعاملين غير الماليين في  ،مختلف الوسائل التي تعتبر نقودا 

  :هي كالتالي و  مجموعات غير متجانسة تعرف بااميع النقدية
 ) :(الكتلة النقدية بالمعنى الضيق المجمع   - أ

جانب كمية النقد القانوني   إلىالذي يشمل و  المتاحات النقدية أوذا امع  بمجموع وسائل الدفع يعرف ه
الحسابات الجارية المفتوحة لصالح الجمهور لدى البنوك  أرصدةالتي تتمثل في و  مبلغ الودائع تحت الطلب ،المتداول 
  .البنك المركزي و  ةحتى لدى الخزينة العمومي أومراكز الشيكات البريدية و  التجارية

  .3تتصف هذه الودائع بسيولة عالية جدا تكاد تعادل سيولة النقد القانوني

  

                                                             

النشر و  مؤسسة شباب الجامعة للطباعة ، التطبيقو  المصرفي بين النظريةو  الاقتصاد النقدي ،احمد فربد مصطفى ومحمد عبدالمنعم عفر   1
 .34ص،2000،الاسكندرية ،

الات  ، 1995-1980المدة اثر عرض النقد  على سعر الصرف التوازني للدينار العراقي خلال   ،نصر حمود مزنان  ،حيدر نعمة بخيت  2
  .416ص، 2006،العراق  ،جامعة الكوفة ، 01العدد ، 1الد  ،العلمية العراقية الاكاديمية 

 ،الة الجزائرية للعلوم الاجتماعية –دراسة حالة الجزائر –اسامة بوشريط السياسة النقدية كمحدد للاقتصاد الكلي  ،رشيد سالمي  ،علي فلاق  3
  .111ص، 2016،الجزائر ، 3جامعة  الجزائر ،العدد السابع  ،مجلة سداسية ،الانسانية و 
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 ):(الكتلة النقدية بالمعنى الواسع المجمع   -  ب

ويشتمل على  ،مجموعة وسائل الاحتفاظ المؤقت للقوة الشرائية  أويعرف هذا امع بالسيولة المحلية الخاصة 
يعتبر هذا .التي تستحق خلال مدة قصيرة  1)شبه النقود( لأجلالودائع  الادخارية  إليهمضافا  ) (امع 

معات  النقدية لكون أفضلمع امجتمع نقدي  أوسعيؤثر على الحركة  الاقتصادية  وعلى التضخم كما يمثل   ها
لان هذا امع موجود لدى الجهاز  ،المضاعف و  قديةبواسطة القاعدة الن ،مراقبته و  للسلطة النقدية  التحكم  فيه

 .2المصرفي الذي تراقبه السلطة النقدية
 ):(اتساعا المجمع   الأكثرالكتلة النقدية   - ج

 إلى بالإضافةوتشمل  ،مجموع وسائل  تخزين القيم  أو) السيولة المحلية ( يمثل السيولة الكلية للاقتصاد 
تتميز بسيولة منخفضة  أاكما ،الاستعمال  قليلةالتي تستحق بعد مدة طويلة وهي  لأجلالودائع كل ) (

  ).(و )(بالمقارنة مع امعين 
 :مكونات الكتلة النقدية في الجزائر  -2

 الأهدافو  يتوافق مما إصدارهتنظيم و  كبيرة لعرض النقود  أهميةالسلطات النقدية في مختلف الدول  تولي
تؤثر فيه بزيادة  أنالعوامل التي يمكن و  وهي  ما يستدعي تتبع السلطة النقدية لعرض النقود ،الاقتصادية الكلية 

  :هي و  أصنافوفي الجزائر يتكون عرض النقود من ثلاث  ،3تقليله أوحجمه 

 ):الائتمانية(النقود القانونية   - أ

وسميت بالقانونية لان القانون يضع عليها  ،ة الصادرة عن بنك  الجزائر تتمثل في تداول النقود الورقية المساعد
وهي تمثل قيمة  ،منها  الإبراءو  القدرة على تسوية الديونو  في التداول الإلزامصفة الشرعية ويعطيها صفة 

لا  أي نقود ائية أيضاوهي  ،يحفظ ا كما هي  أوخدمات و  سلع إلىتتحول مباشرة  أنحيث يمكنها ،السيولة
للكتلة النقدية في   الأساسيةمن المكونات  القانونيةوتعتبر النقود .  4 ذهب إلىبالذات و  أخرىنقود  إلى تتحول
  .الجزائر 
  

                                                             

 ، 2014،الجزائر ،جامعة الوادي ،العدد السابع  ،مجلة رؤى اقتصادية  ، 2013-2000سياسة عرض النقود في الجزائر للفترة  ،علي صاري  1
  . 24ص
  .56ص، 2003،الجزائر  ،ديوان المطبوعات الجامعية  ، 3الجزء ، محاضرات في النظرية الاقتصادية الكلية،محمد الشرف المان  2
  .112ص،مرجع سبق ذكره  -دراسة حالة الجزائر–السياسة النقدية كمحدد للاقتصاد الكلي  ،اسامة بوشريط،رشيد سالمي ،علي فلاق  3

- 1992(دراسة حالة الجزائر للفترتين –سعر الصرف و  الاثر المتبادل بين الكتلة النقديةو  دراسة تحليلية للعلاقة،فارس هباش   4

  .215ص،2014،الجزائر ، 1جامعة سطيف ، 14العدد ،علوم التسيير و  مجلة العلوم الاقتصادية،)2011-2002(و)2001
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 :النقود الكتابية   -  ب

من  أساساتتكون و  ، أخرحساب بنك  إلىتتمثل في النقود المداولة عن طريق الكتابة من حساب بنك 
 الودائع الجارية  على مستوى مراكز البريد ،ئع الجارية عند البنوك التجارية تشمل الوداو  الطلب ودائع تحت 

  .الخاصة المودعة لدى الخزينة الأموالالادخار وودائع  صناديقو 

  :النقود  أشباه-ج

الودائع الخاصة المسيرة من قبل و  ، لأجلتتكون من الودائع المودعة لغرض الحصول على فوائد وودائع 
وهذه العناصر يطلق عليها اسم السيولة المحلية  ،الاقتصادية  للأعوانالموظفة  الأموالوهي  ،مؤسسات القرض 

  :يمكن تصنيف مكونات الكتلة النقدية وفق امعات النقدية كالتالي  ،وبالتالي  .1)(
 .والودائع الجارية  ،النقود المساعدة و  النقدية الأوراقتشمل :  مجمع  المتاحات النقدية  •

 .     تشمل على المتاحات النقدية :  مجمع الكتلة النقدية  •

 :مكوناتها في الجزائر و  تطور عرض الكتلة النقدية -3

ان و  ، من المؤشرات الرئيسية للسياسة النقدية عتبرتالتغيرات الحاصلة في عرض النقود  أنمن المعروف نظريا 
شمل لدور النقود في النشاط الأو  الأوسعهو الذي يعطي الصورة ) (مقياس  النقود بالمعنى الواسع 

معظم الدراسات  أنكما   ،الدولية مثل صندوق النقد الدولي و  به المؤسسات المالية تأخذبحيث  ،2الاقتصادي
وذلك عندما يكون  ، الأسعارد عليه في تفسيرها لتضخم كون انه عبارة عن عامل مساعد لارتفاع النقدية تعتم

ه سنحاول تحليل يلوع.الخدمات و  غير المغطى بزيادة المعروض من السلع الإضافييعمل على زيادة الطلب  إنشائه
  : الأتي انطلاقا من الشكل ،) (تطور الكتلة النقدية بالمفهوم الواسع 

  
  
  
  
  
  

                                                             

1
  .167ص،مرجع سبق ذكره ، السياسات النقديةو  محاضرات في النظريات،بلعزوز بن علي   

العلوم (مجلة جامعة النجاح للابحاث ،) الحالة الاردنية(المضاعف النقدي و  السياسة النقديةتاثيرات التحرير المالي على  ،نزار العيسي  2
   118ص،2007،الاردن  ،الاصدار الاول جامعة جرش الاهلية ،21الد ،)الانسانية



  2019-1980لسياسات الظرفية ومؤشرات الاستقرار الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة  ةدراسة تحليلي ثالث الفصل ال

  

172 

  دج610 :الوحدة      )2019-1980(في الجزائر خلال الفترة ) (تطور الكتلة النقدية : 10- 03الشكل رقم 

  
  )1(في الملحق ) 1(انطلاقا من المعطيات الواردة في الجدول رقم  الطالب  إعدادمن :  المصدر

في الجزائر طيلة  فترة ) (و مستمر للكتلة النقدية هناك نم أننلاحظ  ، أعلاهمن خلال الشكل  البياني 
 ،هذا النمو في الكتلة النقدية اختلف وتيرته حسب عامل الزمن من جهة  أن إلا ،) 2019-1980(الدراسة 

لتسيير نمط ا  إطارالسياسة المتبعة في الجزائر في  أن إلى لإضافةاب ، أخرىالكتلة النقدية من جهة  وعامل مكونات 
كان لزاما على ،تمويل الاستثمارات و  نظرا للحاجة الملحة لدعمو  ضعف الموارد الادخارية أمامو  المخطط المركزي 

للتدعيم  الاستثمار ومن ثم تحقيق النمو المتسارع للاقتصاد الجزائري  كملجأالسلطات العمومية استعمال النقود  
وضعا غير مستقر نتج عنه عدم  التوازن  بين  أفرزتالتي  ،لة مشوها من حقبة استعمارية طويو  الذي خرج محطما

مما تسبب في الاعتماد  على  ، الإنتاجيةوظائفها  أداءالكتلة النقدية وعجز القطاعات الاقتصادية  العمومية  عن 
ان للخزينة ولقد ك ،النقدي  الإصدارتمويل برامج الاستثمارات التنموية على القروض المصرفية عن طريق المزيد من 

النتيجة الحتمية لذلك هو نمو الكتلة النقدية كان و  ،عوض  البنك المركزي  للإصدارالعامة هي المصدر  الحقيقي 
الجزائر المتميزة بسياسة   فإستراتيجية. 1عبر مراحل تطور الاقتصاد الجزائري  الإجماليدائما اكبر من نمو الناتج المحلي 
 : إلىنتيجة ما تقدم يمكن تقسيم فترة الدراسة . عرض معتبر للنقود  استثمارية  توسعية هامة تطلبت

 92528من  انتقالها ،خلال هذه الفترة ) (استمرار تزايد الكتلة النقدية   ):1989-1980(الفترة    - أ
 ،مرات  تقريبا  3.3تضاعف حجمها  أي ، 1989مليون دج سنة 308146 إلى 1980مليون دج سنة 

هذه   نأ إلا ،مرحلة المخططات الخماسية التنموية  –التي شرعت فيها الجزائر  الاقتصادية الإصلاحاتة طيلة فتر 

                                                             

1
  .344ص،مرجع سبق ذكره ، النظام المصرفي في الجزائر في ضوء التحولات الاقتصادية ءادا ،كمال عياشي   
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انخفاض في  أظهرتمعدلات النمو التي  إليهالزيادة  لم تكن مفرطة مقارنة بالفترة السابقة لها وهو ما تشير 
ا من سنة البترول ابتداءً  أسعار وهذا راجع لانخفاض في % 26.32و %1.41تتراوح ما بين  أي ،مستواها
 ،النقدي  الإصدارانخفاض قيمة الدولار لينعكس ذلك سلبا على تطور الموجودات الخارجية ومن ثم و  1986

 الإصدارسياسة  أنوعليه يمكننا القول .  أخرىهيكلة المؤسسات العمومية من جهة  وإعادة ،هذا من جهة 
 الرأسماليوالتمويل  ،اضعة  للسياسة التنموية التي انتهجتها البلاد النقدي في الجزائر خلال هذه الفترة  خ

  .بدون مقابل و  النقود مكثفا إصداروعليه كان  ،البترول  أسعارلاستثمارات  القطاع العمومي وكذا التغيرات في 
ة نقوم بدراسة تطور مكونات الكتلس )1989-1970(النقدية خلال الفترة من اجل معرفة سلوك السلطات 

  : الآتيالنقدية وكذا تحليل لمعطياا انطلاقا من الشكل البياني 
  دج610 :الوحدة   )1989-1980(تطور مكونات الكتلة النقدية خلال الفترة : 11-03الشكل رقم 

  
  )1(في الملحق ) 1(انطلاقا من المعطيات الواردة في الجدول رقم  الطالب إعدادمن : المصدر 

النقود (بشقيها  ن النقودأيظهر  ، أعلاهت الكتلة النقدية من خلال الشكل البياني النظر في مكونا بإمعان
التي لم تؤدي دورا و  ،النقود  أشباهعلى عكس  ،من الكتلة النقدية  الأكبرتحتل الحصة ) النقود الكتابية ،الائتمانية 

سجلت  فترة الثمانينيات أنه في كما نلاحظ  ،وذلك لانعدام السوق المالي  ،فعالا كوسيلة من وسائل البنوك 
 50.68مقابل  % 38.32انخفاض في مستوى النقود الائتمانية من مجموع الكتلة النقدية في المتوسط بلغت 

السلطات العمومية  إلزام إلىويعود الانخفاض  ،) (بالنسبة للنقود  % 89.01و بالنسبة للنقود الكتابية %
سحب البنك المركزي الجزائري  إلى بالإضافة ، 1982طريق الشيك ابتداء من سنة تسوية بعض العمليات عن 

لدى البنوك التجارية ابتداء  لأجل أوحسابات جارية  إلىتحويلها و  دج من التداول500النقدية من فئة  للأوراق



  2019-1980لسياسات الظرفية ومؤشرات الاستقرار الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة  ةدراسة تحليلي ثالث الفصل ال

  

174 

لنقود الكتابية نسبة كبيرة حازت عليها ا إن أعلاهكما نلاحظ جليا من خلال الشكل البياني   .19831من سنة 
انخفاض ثقافة  إلىذلك راجع و  المالية الحاصلةو  لا تساير التطورات النقديةو  تظهر مهملة فإاالنقود  أشباه أما ،

العقيدة  التي تمنع  إلى بالإضافة ،ر ثقافة الاكتناز اانتشو  التعامل مع البنوك وكذا انخفاض مستويات الدخل الفردي
 .التعامل بالفائدة

كبيرا على   تأثيراالتغيرات الخارجية  تأثر ،اقتصاد منفتح على الخارج  نكا):2000-1990(الفترة   -  ب
طبيعة الاقتصاد الوطني  الذي يعتمد كليا  إلىوترجع هذه التغيرات في معظمها  ،الوضع النقدي المحلي في الجزائر

العديد من التغيرات  أفرزت ،لسوق نظام ا إلىتحوله و  طبيعة النظام الذي كان سائدا أنعلى قطاع المحروقات كما 
المتعلق ) 10-90(القرض و  قانون النقد أهمهاقوانين لمواكبة هذا التحول و  بصياغة سياسات الأمرمما استدعى 

  .2بالجانب النقدي للاقتصاد
نلاحظ التطور المسجل في معدل نمو الكتلة  - )01(الموجود في الملحق رقم  -)1(الجدول رقم  إلىبالرجوع  

مليون دج في   343005فبعدما  سجل توسع في نمو هذه الكتلة النقدية من  ، لأخرىمن سنة ) (قدية الن
 أعلىوعرفت  ،بسبب تطبيق سياسة نقدية توسعية  1993مليون دج سنة  627427 إلى 1990سنة 

 يل عجز الميزانية تمو  إلى أساسيةالتي كانت دف بصفة و   % 24.23بمعدل نمو  1992مستوياا سنة 
-1990(حيث بلغ متوسط معدل نمو الكتلة النقدية في هذه الفترة  ،تخصيص  الموارد للمؤسسات العامة و 

من  الأولىوهذا التوسع في نمو الكتلة النقدية بدا في الانخفاض في  السنوات  % 19.55ما قارب )1993
وذلك بسبب تطبيق  سياسة   ، 1996و 1995و 1994خاصة في السنوات و  تطبيق برنامج التعديل الهيكلي

من اجل  تخفيض معدل  التضخم  ،ضبط السياسة النقدية بصفة محكمة  إلىدف  ،نقدية  انكماشية  صارمة 
نفس الجدول رقم  إحصائيات إلىبالنظر و  الذي بلغ مستويات عليا خلال هذه الفترة نتيجة التوسع النقدي المفرط

سنوي للكتلة  النقدية تراجع خلال هذه الفترة حيث بلغ في المتوسط ما يقارب معدل نمو ال أننجد  ،) 01(
بسبب  19898سنة  %47.24 إلىولكن سرعان ما عاد معدل النمو للارتفاع حيث وصل   % 13.42

مليون  1592461فقد بلغت قيمتها ، 1997الشروع في التطهير المالي للمؤسسات العمومية ابتداء من سنة 
يقارب ) (نمو سنوي للكتلة  النقدية   عدلبم 1997مليون دينار سنة  1081518نت دج بعدما كا

فالواقع يوحي بصعوبة ضبط  نمو الكتلة النقدية  ،الجدولة  إعادةقيد موارد ت إلىويعود هذا الارتفاع  ، 18.19%

                                                             

1
  .260-259ص ص،مرجع سبق ذكره -دراسة قياسية–معوقاتها الداخلية و  الية تاثير السياسة النقدية في الجزائر ،بقبق ليلى اسمهان  

2
مرباح ،جامعة قاصدي،10العدد ،مجلة الباحث ،)2009-2000(تحويلات السياسة النقدية في الجزائر خلال الفترة ،فضيل رايس   
  .76ص،2012الجزائر ،ورقلة،
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 1999 ليون دج في سنةم 1789350حيث بلغت قيمتها  ،من طرف السلطات النقدية خلال هذه المرحلة 
بمعدل نمو  2000مليون دج في سنة  2022534 إلى) (لينتقل   %12.36مما يعكس وتيرة نمو بمعدل 

وهذا الارتفاع ناجم عن التوسع القوي لشبكة الكتلة النقدية التي  ، 1999مقارنة بسنة  أعلى % 13.03
 إلى إضافة ،التي ارتفعت بسبب الادخار المالي لسوناطراك  ، لأجلمن الودائع و  تتكون من الودائع بالعملة الصعبة

انخفاض الاعتمادات المقدمة للدولة وهذا في سياق اتسم بزيادة ضعيفة  في و  الخارجية الصافية الأرصدةارتفاع 
  .1)(زيادة الكتلة النقدية  إلى أدىالقروض الممنوحة للاقتصاد مما  

يظهر من خلال ‘ ) 2000-1999(تطورها  خلال الفترة ) (كونات الكتلة النقدية  اما فيما يتعلق بم 
  :الشكل التالي 
  دج610 :الوحدة     )2000-1990(تطور مكونات الكتلة النقدية خلال الفترة : 12-03الشكل رقم 

  
  )1(في الملحق ) 1( من اعداد الطالبة انطلاقا من المعطيات الواردة في الجدول رقم: المصدر 

النقود عرفت ارتفاعا محسوما منذ سنة  أشباهكتلة   أننلاحظ   أعلاه 11-03من خلال الشكل البياني رقم 
بمعدل ) 1998- 1990(وصلت نسبة مساهمتها في الكتلة النقدية خلال الفترة  إذا ،مقارنة بما سبق  1990

تتم عن طريق  أصبحتالمؤسسات و  الأفرادادل بين عمليات التب أنمما يدل على  ،في المتوسط  %32.33نمو 
السياسة النقدية  إلىضافة لإاالمصرفية في سلوك المدخرين ب الإصلاحات تأثير إلىويعود هذا  ،الجهاز المصرفي 

التعديل  إطاروذلك  في  ،امتصاص  الفائض  النقدي المتداول خارج الجهاز المصرفي  إلى أدتالصارمة التي 

                                                             

1
- 298ص ص،مرجع سبق ذكره ،)2006-1990(فعالية السياسة النقدية في تحقيق التوازن الاقتصادي حالة الجزائر  ،معيزي قويدر   

299.  
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تمت فيما يخص النقود  ، 2000و 1999النقود كان نوعا ما مستقرا في سنتين  أشباهنمو  أنحين في . 1الهيكلي
نلاحظ انه بالمقارنة  مع الفترة السابقة انخفضت نسبة النقود ،)النقود الكتابية و  النقود الائتمانية(بشقيها ) (

ب ) (نسبتها بالنسبة للكتلة النقدية  حيث قدرت ، 1990الائتمانية بشكل محسوس  ابتداء من سنة 
 ادنيفي حين بلغت  ، 2000سنة  % 23.95مستوياا  أدنى إلىلتنخفض تباعا  1990سنة  39.34%

  . 1985في سنة  %34.23نسبة في الفترة السابقة 
ص من التسرب السلطات النقدية خلال هذه الفترة على التقلي إصرارفي هذه الحالة تدل بكل وضوح على 

لكن بنسبة اقل مقارنة بالنقود و  عرفت بدورها انخفاضا الأخيرةحيث هذه  ،الكتابية   تشجيع النقودو  النقدي
لتنخفض الى ان  1990في سنة  %39.39ب )(الائتمانية حيث بلغت نسبتها من مجموع الكتلة النقدية 

  . 2000في سنة) (من مجموع الكتلة النقدية   % 27.87تصل 

) (توسعا نقديا كبيرا حيث بلغت قيمة الكتلة النقدية  2001عرفت سنة  ):2019- 2001(الفترة  - د
يعود  ، 2000مقارنة بسنة   %22.29مليون دج محققا بذلك معدل نمو يقارب   2473516في  هذه السنة 

 ،النقدية الصافية الخارجية  الأرصدةزيادة في  إلى أدتالتي و  البترول أسعارارتفاع  إلىهذا التوسع النقدي 
برنامج و  الاقتصادي الإنعاشالمتمثلة في برنامج و  الانطلاق في تنفيذ المشاريع الاقتصادية التي اقرها رئيس الجمهوريةو 

قدر ب  مليون  دج بمعدل نمو 2901532 إلى) (ارتفعت قيمة  2002في سنة و  ،2تنمية الجنوب
 إلى 2001مليار دج في سنة  1310.8الخارجية الصافية من  الأرصدةبسبب ارتفاع قيمة  ،% 17.30

المشكل ل ) (وهذه الوضعية واضحة من خلال العنصر النقدي  ، 2002مليار دج سنة  1755.7
 3354422  إلى) (ثم انتقلت . خما تض الأقلالعملة النقدية   إنشاءوهذا المسار يعتبر مصدر  ،)(

يعود هذا الارتفاع نتيجة التراكم المتزايد للادخار  المالي لجزء من  ، % 15.60بمعدل نمو  2003مليون دج سنة 
 3738037  إلى) (ليرتفع   ،3الأسرمداخيل و  ،)ودائع بالعملة الصعبة (عائدات صادرات قطاع المحروقات 

برنامج دعم النمو  الاقتصادي للفترة الممتدة  ةيمع بدا.  % 11.43بمعدل نمو  ، 2004ليون دج في سنة م
الرسمية تقر  باستمرارية الوضع على ما هو  الإحصائيات نأ إلىفي هذا الصدد  الإشارةتجدر ) 2005-2009(

انخفاض  تاريخي  إلى 2009ارجية لسنة الخ الصدمة أدت أين ،عليه الى غاية اية برنامج دعم النمو الاقتصادي 

                                                             

  .252ص،مرجع سبق ذكره ، السياسة النقديةو  النقود،صالح مفتاح  1
جامعة الجيلالي ،14العدد، 1الد،مجلة الاقتصاد الجديد ، ديالاصلاحات النقدية في الجزائر ودورها في تحقيق الاستقرار النق ،فتيحة ملياني   2

  .159ص،2016،الجزائر ،بونعامة خميس مليانة 
  .459ص،مرجع سبق ذكره ، دور السياسة النقدية في تحقيق النمو الاقتصادي،سليم مجلخ ،وليد لشيشي  3
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 2008مقارنة بسنة  %3.12مستوياا قدرت ب  أدنى إلىلوتيرة معدل نمو التوسع النقدي حيث وصلت 
  2009المعدل المسجل  منخفض عن المعدل المستهدف في بداية  سنة  أن ، % 16.03سجلت معدل نمو 

 % 15.44ب  2010ت الكتلة النقدية  نموها في سنة بعدها  استعاد، 1 %13و %12والذي يتراوح ما بين 
ويعود ذلك  ،)2008-2006(لكن بمعدل اقل من الوتيرات العالية  التي عرفتها الكتلة النقدية في الفترة و 

 الأصولالبترول التي ارتفع معها صافي  أسعارارتفاع و  أمريكاالمالية في   الأزمةاستقرار و  الاقتصادية الأوضاعلتحسن 
ما بين  يتراوحالذي و  القرضو  وعليه فهذا المعدل لا تجاوز الهدف الكمي المحدد من طرف مجلس النقد ، رجيةالخا
القابلة  الأموالساهم الارتفاع المعتبر في ودائع المصارف في تعزيز اكبر في قدرة  ،فضلا عن هذا  ، %9و 8%

 بالعجز الشامل لعمليات الخزينة العموميةوزيادة على ذلك تميزت هذه السنة  ،للاقتراض  من قبل المصارف 
فقد بلغ معدل نمو  2011بينما في سنة . 20002منذ بداية  السنوات  2009عجز في سنة  أعلى يلي الذيو 

   2001التي تعتبر ثالث اكبر معدل نمو سنة %19،90   النقدية   الكتلة 
ساهم في زيادة الكتلة النقدية التي  مما)  لأجلو  تحت الطلب( يعود ذلك  لتحسين حجم الودائع بنوعيها

 11013300بقيمة  %10.91ب  2012ليتراجع  معدل نمو ها في سنة  ،مليون دج  9929200بلغت 
الخارجية  الأصولحجم صافي  انخفاض و  الأوروبية بالأزمة التأثر إلىمليون دج وقد ارجع محافظ بنك الجزائر ذلك 

) (فقد انخفض معدل نمو الكتلة  النقدية  2013في سنة  أما. 3قديالن للإنشاء الأساسيالتي تعتبر المصدر 
 ، 2011مقارنة بسنة  2012هذا ما يؤكد تباطؤ وتيرات التوسع النقدي التي تميزت ا سنة ، % 8.42 إلى

 13673200بقيمة  2014في سنة  % 14.50للارتفاع حيث بلغ ) (بعدها عاود معدل النمو النقدي 
 ،مليون دج  17314500قيمة  2019ة النقدية في ارتفاع إلا أن بلغت سنة واستمرت حجم الكتل مليون دج

  .النقود أشباهفي حجم و  الزيادة المسجلة في حجم النقود الكتابية إلىوهذا الارتفاع يعود 
ازنات المالية الداخلية السلبي  للصدمة الخارجية على التو  التأثيريعكس مدى  أعلاهالوضع المسجل  أن 

ي مرهونا بالتغيرات  على ئر ياسة النقدية في الاقتصاد الجزاالس أداءالذي يجعل  الأمر ،بالنسبة للاقتصاد الجزائري 

  .4المستوى الخارجي
يظهر من خلال  ،) 2019-2001(تطورها خلال الفترة ) (فيما يتعلق بمكونات الكتلة النقدية  أما
  : لتالي الشكل ا

                                                             
1 Banque d’Algérie ،-Evolution Economique et monétaire-Rapport 2009 .juillet 2010 .p166. 

  .181ص،2011جويلية ،2010النقدي للجزائر سنة و  التقرير السنوي للتطور الاقتصادي،بنك الجزائر  2

3
 .27ص،مرجع سبق ذكره، 2013-2000سياسة عرض النقود في الجزائر للفترة ،علي صاري  

4
  .9ص،مرجع سبق ذكره ، هاز المصرفي في الجزائراثر برامج الصندوق النقد الدولي على اداء الج، بن عبدالفتاح دحمان 
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  دج610 :الوحدة )2019-2001(تطور مكونات الكتلة النقدية خلال الفترة : 13-03الشكل رقم 

  
  )1(في الملحق ) 1(من اعداد الطالب انطلاقا من المعطيات الواردة في الجدول رقم : المصدر 

 2003 ةغاي إلى 2001ا من سنة انه ابتداءً يوضح لنا  ، أعلاه  12-03من خلال الشكل البياني رقم 
عرفت تطورا هاما حيث بلغت نسبة مساهمتها  )(النقود في تكوين الكتلة النقدية  أشباهفان مساهمة 

وكان ذلك  ،النقود الكتابية مع و  في المتوسط متجاوزة بذلك نسبة مساهمة كل من النقود الائتمانية 50.15%
قبل البنوك في هذه الفترة  أنشطفي بنك الخليفة  الذي كان  لهمأموا إيداع إلىالمؤسسات و  الأفرادنتيجة للجوء 

وكانت النتيجة بعد حل  ، 1التي كان  يمنحها على الودائع  %17 الإغراءحد  إلىالفائدة  أسعارلارتفاع  ،حله
الكتلة  بلغت نسبة  مساهمتها في 2003ا من سنة النقود بدا في التراجع ابتداءً  أشباهمعدل نمو  أننك الخليفة  بل

تدخل الدولة نتيجة ما حدث  لبنك  أنغير  ، 2008سنة   %  28.62 إلى %49.36ب ) (النقدية 
انطلاقا من ) (النقود بالنسبة للكتلة النقدية  أشباهالثقة  في الجهاز المصرفي وعودة نمو   إعادة إلى أدىالخليفة  

الزيادة   إلىويعود  ذلك  2008مقارنة بسنة  %31.07تها ما  يقارب حيث بلغت نسبة مساهم ، 2009سنة 
النقود بالنسبة للكتلة النقدية  أشباهالمسجلة في الودائع  بالعملة الصعبة  لتستقر بعدها تقريبا نسبة  مساهمة 

 أن إلىا ثم ترتفع بعده 2011بينما تراجعت هذه النسبة في سنة  ،  %30.48ب  2010في سنة ) (
الودائع و  اثر تطور ودائع العملة الصعبة إلىوهذا الارتفاع الطفيف راجع   2013في سنة   %30.91تصل 
قاعدة  أصبحت أخرىومن جهة   ،في وضع تميز بتراجع واضح لفائض الادخار  على الاستثمار ،بالدينار  لأجل

                                                             

  .28ص،مرجع سبق ذكره ، 2013-2000سياسة عرض النقود في الجزائر للفترة،علي صاري  1
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سجلت نسبة  2014وفي سنة  ،1روقاتموارد المصارف اقل هشاشة تجاه صدمات خارجية قد تمس قطاع  المح
وتيرة  من أعلىوهي  وتيرة   % 29.86طفيفا ب  اانخفاض)(النسبة  للكتلة  النقدية  بالنقود  أشباهمساهمة 

نسبة    2019سنوات البقية مسجلة سنة فع بعد ذلك تلتر ، %14.50ب ) (نمو الكتلة النقدية 
  .وتيرة نمو الكتلة النقدية من اعلي وهي  وتيرة  30.24%
نسبة مساهمتها  أن –) 01(الموجود في الملحق رقم ) 01(يوضح الجدول  رقم –) (بالنسبة للنقود  أما

في سنة  %48.99حيث بلغت  2003غاية  سنة  إلى 2001تراجعت منذ سنة ) (في الكتلة النقدية 
يعتبر كاتجاه نقدي ملائم نتيجة  استقرار  و  ،) (النقود من الكتلة النقدية  أشباهبة مقابل ارتفاع  نس 2003
الارتفاع  من جديد  إلى) (ثم عادت نسبة النقود من الكتلة  النقدية  ،انخفاض معدلات التضخم و  الأسعار
مليون دج  4944200يث بلغت قيمتها ح 2009غاية سنة  إلىوقد استمر هذا الارتفاع  2004في سنة 

 إلى) (ثم عادت نسبة مساهمة النقود  ،2ويعتبر هذا كتراجع في مصرفية  الاقتصاد % 68.92بمعدل نمو 
نسبة  تثم بعد ذلك بقي 2010سنة   % 69.51حيث  بلغت مساهمتها ما يقارب  2009الارتفاع بعد سنة 

 .% 69.76بنسبة قدرت بـ   2019غاية سنة  إلى ةمستقر  ) (النقود مساهمة 

وقد شكلت حيزا كبيرا في تشكيل  الكتلة  ،مكونات الكتلة النقدية سيولة  أكثرالنقود الائتمانية تعتبر  أما
بعد ) النقود أشباهو  النقود الكتابية(من الاستقلال لتترك هذه المكانة للودائع بشقيها  الأولىالنقدية خلال السنوات 

لقد شهدت . التي تعتبر مصدر لتلك الودائع الأفرادوتطور مداخيل  ،وذلك لبروز الجهاز  المصرفي الجزائري  ،ذلك 
مما  يدل على  %24.42معدل نمو في المتوسط يقدر ب ) 2019- 2001(النقود الائتمانية خلال الفترة 

 الأسرطلب  أن إلىوذلك راجع  ،نة  بالفترات السابقة مقار ) (انخفاض نسبة مساهمتها في الكتلة النقدية 
ما يقدر  2001حيث بلغت نسبة نموها في سنة  ،المؤسسات على النقود الائتمانية  مثل احتياجا اقل سيولة و 

 إلاخلال هذه الفترة  أخرىترتفع تارة و  تنخفض تارة بدأتثم  ،مليون دج  577200بقيمة  %23.33ب 
الى غاية  %25.50) (بالنسبة للكتلة النقدية و  بنسبة نموها 2009ا من سنة  ابتداءً استقرت نوعا ما  أا

وهو  ،مليون دج  5138000بقيمة  % 29.67) (بمعدل نموها بالنسبة للكتلة النقدية  2019سنة  
  .ت تتراجع فيه التوترات التضخميةفي وق  الأسرتحصيلات و  استقرار طلب الادخار المالي إلىالذي يشير  الأمر

                                                             

1
  .162ص، 2014نوفمبر ، النقدي للجزائرو  التطور الاقتصادي: 2013التقرير السنوي  ،بنك الجزائر  

2
 06العدد،مجلة الباحث ، لتطور المالي في الجزائر بعد انتهاء برنامج التسهيل الموسعالوضعية النقدية ومؤشرات ا ،مصيطفي عبداللطيف  

  .117ص، 2008الجزائر،جامعة ورقلة 
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لذلك تندرج ضمن و  ،نقود إلى نظرا لسرعة تحويلها،النقود  بأشباهسيولة مقارنة  أكثرتعتبر النقود الكتابية 
نقود الكتابية من الكتلة وقد كانت نسبة ال ،) (من الكتلة النقدية  الأول لنقود الائتمانية  لتشكل المستوىا

ب  2008و 2007نسبة نمو لها في سنتي  أعلىمسجلة  ، 2001سنة  %26.73تمثل ) ( النقدية
وهذا الارتفاع المسجل في هذه السنوات ناتج عن التراكم المتزايد  ،على التوالي  %49.23و % 49.19

هذا  كما يعكس  ،ية الدول الأسواقالبترول في  أسعاربسبب ارتفاع  ، المحروقاتللادخار المالي لمؤسسات قطاع 
 إلى،)المؤسساتو  الأفراد(الاقتصاديين  الأعوانالتغيرات في سلوك الطلب على العملة  من طرف  أيضاالارتفاع 

 المالية من طرف المؤسسات الخاصة الأصولهناك حركية جديدة خاصة بتكوين  أن 2008ذلك تبين سنة  جانب
ثم سجلت انخفاضا طفيفا ،تبقى محدودة  المصارفضة من طرف تشكيلة المنتجات المعرو  أنعلى الرغم من  الأسرو 

الصدمة الخارجية الناتجة عن  إلىوهذا راجع  %43.42مليون دج نمو  3114800بقيمة  2009في سنة 
في ظرف   كلاً آتالتمويل تعرف فيه قدرة  بدأتالعالمية على الوضع النقدي للمؤسسات في هذا القطاع التي  الأزمة

لترتفع النقود الكتابية في البنوك بعد . البترول  أسعارانخفاض  إلى لإضافةاب1 برنامج هام للاستثماريتميز بتنفيذ 
الودائع لدى  أيضاهذا عرفت  إلى إضافة %44.17مليون دج بنسبة  3657800بقيمة  2010ذلك في سنة 
في  %24.6عد ارتفاع قدره ب %28.4بنسبة  2010الخزينة  العمومية توسعا مدعما في سنة و  المراكز البريدية

مليون دج  3536200بقيمة  2012و 2011ثم تنخفض  بعد ذلك النقود الكتابية في سنتي . 20092سنة 
من ) (حصتها من مجموع الكتلة النقدية  عوكذلك تراج ،مليون دج على التوالي   3380200 إلى

  أن إلىثم ترتفع قيمة النقود الكتابية  ،ب على الترتي 2012و 2011في سنتين  %30.69 إلى 35.61%
هذا ما يوحي بتحسن مستوى الفوائض  ، % 32.72بمعدل  نمو  2019مليون دج سنة  5666100وصلت 

وكذلك زيادة عدد ، الأخيرةفي السنوات  الأجورالتحسنات التي عرفتها منظومة  أو نتيجة الطفرة الأفرادالمالية لدى 
   .البنوك الوطنية أوبات على مستوى مؤسسة البريد الذين فتحوا حسا الأشخاص

  في الجزائر  معدل الاحتياطي القانونيو  الخصم إعادةمعدل تطور : المطلب الثاني 

 أما،مباشرة   إداريةتقوم بمراقبة  لأامباشرة  أدواتالسياسة النقدية عبارة عن  أدواتكانت   1990قبل سنة 
لانتقال  االسياسة النقدية ب أدوات إصلاحتم ) 10- 90(القرض و  ن النقدالتسعينيات وصدور قانو  إصلاحاتبعد 
بما يتوافق مع متطلبات اقتصاد السوق  ،غير المباشرة  لضبط السياسة النقدية  الأدوات إلىالمباشرة  الأدواتمن 

  . الإجماليةتسييره للسيولة و  ومن اجل ضمان فعاليتها واصل بنك الجزائر  تطوره للبرنامج النقدي
                                                             

1
  .465ص،مرجع سبق ذكره ، دور السياسة النقدية في تحقيق النمو الاقتصادي،سليم مجلخ ،وليد بشيشي   

2
  .174ص، 2011جويلية ،2010قدي للجزائر سنة النو  التقرير السنوي للتطور الاقتصادي،بنك الجزائر   
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  في الجزائر الخصم  إعادةمعدل تطور :  أولا 

في  للتأثيريستعمله البنك المركزي  ،في السياسة النقدية   الأساسية الأدواتالخصم  احد  إعادةيعتبر معدل  
خصم  أوالودائع  أورفع معدلات الفائدة المطلقة  على القروض  إلىالتي تلجا بدورها  ،البنوك التجارية  أداء

نشاط ملموس في مجال   أي يمارس  البنك المركزيلم ،) 10-90(قبل  صدور قانون النقد . لتجارية ا الأوراق
لا  ،1القروض اللازمةو  لتزويد البنوك بالسيولة أداةالخصم سوى  إعادةالرقابة  على المصارف ولم تكن وظيفته في 

فائدة سالبة بحيث  لا يعكس  هذا  ارأسعة تعلق بتخصيص الائتمان في ظل سياسفعالية ت أييكون لهذا المعدل 
 أسعارالخصم  هو البحث عن تطبيق   إعادةوالهدف من رفع معدل  ،التمويل  لإعادةالمعدل  التكلفة الحقيقية 

الخصم الممارس من طرف البنك  إعادة فمعدل. 2معدل التضخم منخفض إلىالوصول و  فائدة حقيقية موجبة 
معيار حقيقي لفهم السياسة النقدية  المطبقة من قبل  أاة  مهمة من حيث  تحليلي أداةوالذي يشكل  ،المركزي 

  :الخصم  إعادةوفي هذا السياق يمكن تتبع مراحل تغير معدل  ،السلطات النقدية 
من  % 2.75هذا المعدل بقي ثابتا بنسبة  أننجد  - )01(الموجود في الملحق رقم  -)02(حسب الجدول رقم 

وصدور القانون المصرفي  ،هي فترة تطبيق المخططات التنموية من جهة و  1986ة غاية سن إلى 1980سنة 
حيث ينص هذا القانون على توالي  ، أخرىمن جهة  1986القروض سنة و  المتعلق بالبنوك) 12-86(الجديد 

القرض الخصم المخصصة لمؤسسات   إعادة تحديد القصوى لعملياتو  السياسة النقدية أدواتالبنك المركزي تسيير 
وذلك لتحفيز البنوك  ، 1990غاية ماي  إلى 1989ا من ماي ابتداءً  %7 إلىثم عدلت النسبة برفع مستواه 

 ،التجارية على  تعبئة  الادخار  الخاص بغرض محاربة التضخم الذي  ارتفع ارتفاعا شديدا في اية هذه السنة 
تستعمل  أصبحتالخصم   إعادةمعدل  بأداةا يتعلق  بالضبط فيمو  النقديةالسياسة  أدواتن أ الإجراء ويبين هذا

  .هذه السياسة  أهدافالصحيح وذلك بما يخدم  أطارفي 
النقدية  ةالسياسكذا دور و  تعتبر نقطة تحول جذري في النظام النقدي الجزائري) 10-90(صدور قانون  أن

يم التوقعات المتعلقة بتطور ااميع بتقد ،القرض و  حيث يقوم البنك المركزي في بداية كل سنة لنجلس  النقد ،
 الأهدافالسياسة  النقدية لتحقيق الهدف المحدد حسب  أدوات يقترح في نفس الوقتو  ،القروض و  النقدية

البنك المركزي يعيد خصم مجموعة من  أصبح) 10-90(ومنذ صدور قانون  ، النهائيالوسيطية لبلوغ الهدف 

  3 :صرها فيما يلي والتي ح ،القروض و  التجارية الأوراق

                                                             

1
  .209ص،مرجع سبق ذكره ،السياسات النقدية و  محاضرات في النظريات،بلعزوز بن علي  

2
  .114ص،مرجع سبق ذكره  -دراسة حالة الجزائر–اسامة بوشيط السياسة النقدية كمحدد للاقتصاد الكلي ،رشيد سالمي ،علي فلاق  

3
  .1990افريل  14الصادر في )10-90(من قانون النقد والقرض )72-71-70-69(انظر المواد   
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 .الخدماتو  ناتجة عن تبادل حقيقي للسلع أجنبيةدولة   أومضمونة من قبل الجزائر ت تجارية خصم سندا إعادة -
لا تتعدى المدة القصوى لذلك  أنعلى  ، الأجلقروض تمويل قصيرة  أوموسمية   خصم سندات قروض إعادة -

 .تتجاوز مهلة المساعدة اثنا عشر شهرا  أن تجديد  هذه العملية  دون إمكانيةمع  ، أشهرستة 
التجديد من  إمكانيةمع  أشهرستة  أقصاهالفترة   الأجلل قروض متوسطة  يخصم سندات بغرض تمو  إعادة  -

تمويل  أو الإنتاجتطوير  وسائل   أما ،يكون هدف هذه القروض أنبشرط  ،ثلاث سنوات  تتجاوز أندون 
 .انجاز  السكنات  أوالصادرات 

 . الأجنبيةالمحررة  بالعملات   الأرصدةكل و  خصم سندات الدفع إعادة -
التي يفصل عن تاريخ استحقاقها ثلاث شهر على و  المؤسسات الماليةو  خصم سندات عمومية لصالح البنوك -

 . الأكثر
الخصم ارتفع من  إعادةمعدل  أننلاحظ  ،- )01(الموجود في الملحق رقم  -) 02(حسب الجدول رقم 

بنسبة  1995مستوى له في سنة  أعلى إلىليصل  1994في سنة  %11.5 إلى 1990سنة  10.5%
سياسة البنك المركزي الصارمة  للحد من الطلب  إلىالخصم  إعادةويعود هذا الارتفاع المتواصل لمعدل  ،15%

مستوياته  أعلىبلغ  التحكم في معدل التضخم الذيو  المالية  للحد من توسع  الكتلة  النقدية  الأوراقعلى حجم 
تحرير و  ارتفاع معدل التضخم نتيجة تدهور  سعر الصرف أن إلا ، %29بنسبة  1995و 19984خلال سنتي 

اقل من و  الفائدة الحقيقية كانت سلبية أسعار أنذلك  ،حالت دون تحقيق الغاية المطلوبة  ،في هذه الفترة  الأسعار
التي شهدت انخفاضا ملحوظا  1995 أوت 02ا من ولكن ابتداءً . 1فعاليتها الأداةمعدل التضخم مما افقد هذه 

 2000في سنتي و  %9،5بنسبة  1998ثم استمر بالانخفاض حتى سنة  %14الخصم بنسبة  إعادةفي  معدل 
تمويلها  إعادةنظرا للحالة  المالية  الجيدة  على مستوى  البنوك التي خفضت  من مستوى   %6بسبة  2002و

وهو ما تزامن . 20012في سنة  %4.2والتحكم في معدل التضخم الذي بلغ  ،من جهة  ،زي لدى البنك المرك
ليواصل انخفاضه حتى سنة .  أخرىمن جهة  الأداةفائدة  ايجابية  تعطي نوع المصداقية لهذه  أسعارمع تسجيل 

 2004ارس م 07ا من ابتداءً  %4 إلىالخصم في الانخفاض  إعادةثم استمر معدل  %4.5في حدود  2004
ويعد هذا مؤشرا  جيدا لان الوضع  ، 2019سنة  %3.75، لينخفض بعد ذلك إلى 2016غاية سنة  إلى

المحروقات   أسعارالنقدي خاصة بعد التحسن الكبير في و  الاقتصادي في الجزائر بدا يعرف نوعا من الاستقرار المالي
معدل  التضخم عرف  أنكما   ،من البرامج التنموية الذي وفر سيولة ضخمة  للدولة مما ساعدا على تمويل العديد 

                                                             

1
  .275ص،مرجع سبق ذكره، سياسة الصرف الاجنبي وعلاقتها بالسياسة النقدية،لحلو  موسى بوخاري  

2
  .210ص،مرجع سبق ذكره ،السياسات النقدية و  محاضرات في النظريات،بلعزوز بن علي   
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بطبيعة الاقتصاد  انت معدلات التضخم معقولة مقارنةحيث ك 2011و 2004خاصة بين ،نوعا  من الاستقرار 
هذا الارتفاع لم يدم فقد  أن إلا %8عرف نوعية حيث تجاوز  2012معدل التضخم في سنة  أن إلا ،الجزائري  

لا  أصبحتلدى البنك المركزي التي  التمويل إعادةانعدام  إلى بالإضافة  %1.95يمة بق 2019انخفض في سنة 
مما جعل ودائعها تتضاعف لدى  ،تتوفر عليها  أصبحتبسبب السيولة الزائدة التي  2002البنوك منذ  إليهتلجا 

  .1البنك المركزي

 معدل الاحتياطي القانوني : ثانيا 

السياسة النقدية غير المباشرة التي تمكن بنك  أدواتجديدة من  أداة) 10-90(القرض و  ادخل  قانون النقد
في ) 10-90(وقد حدد القانون  ،التحكم في الائتمان المصرفي  الذي تديره البنوك التجارية و  الجزائر من التسيير 

موع الودائع من مج أمامغلق لتكوين احتياطي يحسب و  البنوك التجارية بفتح حساب خاص إلزام ،منه  93المادة 
لا يتجاوز  إنمبدئيا و   ،يسمى هذا الاحتياطي القانوني و  لجزء  منها أومن مجمل  توظيفاا  وأما ،لجزء منها  أو

تودع تلك المبالغ في حساب مجمع  أنعلى ،لحسابه  كأساسمن مجموع المبالغ المعتمدة   %28هذا الاحتياطي 
 15من  يبدأو  ويتم تحديد وعاء  الاحتياطي القانوني شهريا ،رية احتياطي لدى بنك الجزائر لحساب البنوك التجا

يرفع هذه النسبة عندما تدفعه   أنويمكن للبنك المركزي  ،2هكذاو  من الشهر  الذي يليه 14 إلىفي الشهر 
من  % 1سيعرضه لغرامة مالية يومية بنسبة  ،بنك  لأيوكل نقص في قيمة الاحتياطي القانوني  ،الضرورة  لذلك 

الجدول و  .لس الدولة  أوطعنا للغرفة  التجارية في المحكمة العليا  يقدم أنويحق للبنك المعاقب  ،3المبلغ الناقص
  ):2019- 2001(التالي يوضح تطور معدل الاحتياطي القانوني  خلال الفترة 

  )2019- 2001(تطور معدل الاحتياطي القانوني خلال الفترة : 12- 03الجدول رقم 

  -2004  2003  2002  2001  السنوات
2007  

2008  
  

2009  2010  2011  

 معدل  الاحتياطي
  )%(القانوني 

3  4.25  6.25  6.5  8  8  9  9  

  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  السنوات

  12  10  4  8  12  12  12  11 معدل  الاحتياطي

                                                             

1
  .110ص،مرجع سبق ذكره ، ظريات والسياسات النقديةمحاضرات في الن،بلعزوز بن علي   

2
 Article (3)de L’instructio، N73-94 du28 novembre 1994 relutive au régime de réserves 

obligatoires ،(www.bank-of-algeria.dz/html/legist 10_5.htm)،consulter le 17/08/2017 a19h30. 
3
 302ص،مرجع سبق ذكره  ،اداء السياسة النقدية في الجزائر في ظل الاصلاحات الاقتصادية ،وصاف عتيقة ،مدوخ ماجدة  
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  )%(القانوني 

  .17ص  ، 2008ديسمبر  ،) 5(قم ر  ،الثلاثية   الإحصائيةالنشرة  ،بنك الجزائر  –المصدر  
  .17ص  ، 2019جوان ،) 30(رقم  ،الثلاثية   الإحصائيةالنشرة  ،بنك الجزائر  –            

بنسبة  1994نوفمبر  28الصادرة بتاريخ  94- 73حدد البنك الجزائري معدل الاحتياطي في التعليمة رقم 
من الودائع المصرفية  من دون الودائع (من هذه التعليمة على مجموع العناصر المذكورة في المادة الثانية  2.5%

نظرا  لوضعية السيولة  2001 فريلأغاية  إلىبقيت بدون تطبيق و  لم تطبق فعليا أاغير  ،) الصعبة بالعملات 
 الفعالة الأدوات كإحدى  إدراجها أعيدفي حماية المودعين فقد  الأداةهذه  لأهميةونظرا  ،الضعيفة لدى البنوك 

 ،1عدل تغيرات كبيرة   تبعا للحالة  النقدية للبلادوقد عرف هذا الم، %3بنسبة   2001للسياسة النقدية في سنة 
ثم ثبتت عند  ، 2003في سنة  %6.25ثم  2002في سنة  % 4.25 إلىلذلك نجد هذه النسبة انتقلت 

ذلك تماشيا مع التطور و  بكيفية نشطة الأداةوقد استعملت هذه  2007- 2004(خلال الفترة  %6.5نسبة 
والارتفاع المسجل في نسبة الاحتياطي القانوني ناجم عن الارتفاع في  ،الحاصل في قيمة الاحتياطي الحر للبنوك 

 تيسن %12 إلىوصولا   ، 2009حتى  سنة  %8 إلىليرفع معدل الاحتياطي القانوني  ،السيولة المصرفية 
على التوالي ليرتفع مجددا  %4و %8حيث سجل  2017و 2016ثم تراجع معدل سنتي  ،2015و 2014

ويدل هذا على رغبة بنك الجزائر بجعلها وسيلة هامة للتحكم في سيولة  ، %12إلى  2019إلا أن وصل سنة 
اسة السي أدوات أفضلالانكماش يبقى الاحتياطي القانوني من  لمكافحة أواستخدامها للحد من التضخم و  البنوك

  .2ومنه على العرض النقديمباشر على مضاعف الائتمان  تأثيرلما له من  ،للدول الناميةة النقدية غير المباشر 

 في الجزائرياسة السوق المفتوحة س:  المطلب الثالث 

وعرفت اهتماما بعد  ،3كمكان  لتوفير السيولة اللازمة  1989جوان  18ظهرت  السوق في الجزائر في 
تفعيل و  اتخذت خطوات مهمة لتوسيع نشاط السوق النقدية ،القرض و  المتعلق بالنقد) 10-90(صدور  قانون 

اتصبح بعد ذلك اكثر تطورا من خلال اتخاذ اجراءات لتوسيع المتدخلين في هذه الشوق لتصبح تشمل  ،نشاطها 
  .4المستثمرينو  غير المصرفيةو  المؤسسات المالية المصرفية

                                                             

1
  .85ص،حالة الجزائرٍ  مرجع سبق ذكره ، السياسة النقدية واستقلالية البنوك المركزية،صديقي مليكة   
،جامعة 02، العدد01الد رقم ،مجلة الاقتصاد والمالية – حالة الجزائر–سة النقدية في التشغيل واستقرار الاسعار فعالية السيامدى ،احمد غريبي 2

  .5ص، 2015.الجزائر ،الشلف   حسيبة  بن بوعلي 
كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم ، 14العدد،مجلة ابحاث اقتصادية وادارية ،كاداة لاعادة التمويل ،تقييم السوق النقدية الجزائرية  ،بن عبيد فريد 3

  .89،ص 2013كرة ،الجزائر ،ديسمبر جامعة محمد خضير بس،التسيير  
4
  .114مرجع سبق ذكره ،ص -دراسة حالة الجزائر–السياسة  النقدية كمحدد للاقتصاد الكلي ،اسمة بوشيط ،رشيد سالمي ،على فلاق  
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القرض من و  لسياسة النقدية   التي تضمنها قانون النقدغير المباشرة ل  الأدواتتعتبر  من  الأداةهذه  إن
والتي بموجبها  ، 1التي تخص تنظيم السوق النقدية و  1991 أوت 14الصادر بتاريخ  08- 90خلال التعليمة 

والتسبيقات  ذات  الخصم  لإعادةخاصة   أومشتري  لسندات عامة  أوفيها كبائع  يدخل أنيمكن لبنك الجزائر  
 إلىللتحكم في السيولة داخل السوق النقدية دف  أداةتعتبر و  ، 2 أشهرتحقاق  اقل من ستة اسو  اجل قصير

 الإشارةيجب  و  .مع الوضعية  النقدية التي ينشد تحقيقها  ديدة  في معدل السوق بما ستناسبتفادي التقلبات الش
للسندات العامة داخل السوق  اليالإجمقد نصت على عدم تجاوز المبلغ ) 10-90(من القانون  77المادة  أن إلى

ة في  ميزانية  السنة المالية تالعادية  للدولة المثب الإيرادات  إجماليمن  %20النقدية للعمليات المقبول انجازها 
وجعله مفتوحا  %20شرط سقف ال ةإزال القرضو  المتعلق بالنقد) 11-03( الأمرلكن بعد صدور  . السابقة 

 إلاالجزائر لم يطبقها  بنك   أن إلا الأداةرغم فعالية  هذه . 3السياسة النقدية افأهدو  حسب ما تقتضيه ظروف
ملايين دج بمعدل فائدة  4وشملت العملية  مبلغا قيمته  ، 1996ديسمبر  30بصفة  تجريبية بتاريخ و  مرة واحدة

  .أشهر لا تتجاوز مدا ستة المتمثلة في قيام البنك المركزي بشراء السندات العمومية التيو  ،4%14.9في المتوسط 
لم يتمكن بنك الجزائر مع بيع سندات عمومية  ، 2001عندما ظهر فائض السيولة في السوق النقدية عام 

السوق المفتوحة    أداةهناك مجهودات تبذل لاستعمال  2004لكن منذ سنة  ،للبنوك لامتصاص السيولة الفائضة 
المالية  على  الأوراقبطرح ) الخواص و  العموميون(ملون الاقتصاديون يقوم المتعا أنعلى  ،5نقدية فعالة كأداة

ات بقيت عمليات السوق المفتوحة درغم هذه اهو  ،6لتفعيل عمل السوق النقدية الأجلالطويل و المديين المتوسط 
وك وهذا  رغم قوا وفعاليتها لم تسمح بتعديل سيولة البن ، 2014غاية سنة  إلى 2002غير مستعملة منذ سنة 

    .20027 فريلأما يميز السيولة المصرفي السوق النقدية بتطوير النظام المصرفي منذ 
 الأدواتمستعملا  ،في ظروف فائض السيولة في السوق النقدية  ،بنك الجزائر السياسة النقدية بمرونة  أدار 

رغم  ،ارد في الاقتصاد الكلي في وقت  تزايدت فيه المو  ،للتحكم في التضخم  ،الجديدة المخصصة للامتصاص 
السياسة النقدية بالامتصاص  الفعلي لهذا الفائض  في السيولة  إدارةسمحت  2008- 2004تزايده خاصة بين 

                                                             

 
  . .htmalgeria.dz/html/marche11-of-www.bank ،18/08/2017 a18h30.:موجود في الموقع التالي لبنك الجزائر 1
2
  .10-90من قانون النقد والقرض  76انظر المادة   

3
  .المتعلق بالنقد والقرض 11-03من الامر  41انظر المادة   

4
  .295ص،مرجع سبق ذكره ،)2006-1990(النقدية في تحقيق التوازن الاقتصادي حالة الجزائر فعالية السياسة  ،معيزي قويدر   

5
  .161-159ص ص، 2009للتطور الاقتصادي والنقدي للجزائر سبتمبر 2008التقرير السنو ي ،بنك الجزائر 

6
  .296ص،مرجع سبق ذكره ،)2006-1990(فعالية السياسة النقدية في تحقيق التوازن الاقتصادي حالة الجزائر  ،معيزي قويدر  

7
  .131ص، 2016للتطور الاقتصادي والنقدي للجزائر نوفمبر   2015التقرير السنو ي ،بنك الجزائر 
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بين  %4.11بلغ متوسط التضخم  نسبة  إذ ،ومن ثم احتواء التضخم بقرب المستوى المستهدف  ،النقدية 
 .2019و 2002

 :قدية في الجزائر النهائية  للسياسة الن  الأهداف -

حد كبير  إلىكانت تابعة    لأا ، 1990السياسة  النقدية قبل سنة  أهدافلا يمكننا الحديث  عن  
في مجال القرض بعيدا عن متطلبات الاستقرار   الأولوياتلتحقيق بعض  أدواافاستخدمت  ،للسياسة المالية 

 أعادت ،اشرا السلطة منذ منتصف  الثمانينيات المصرفية التي بو  الاقتصادية الإصلاحاتلكن  ،النقدي 
منح القروض لا يخضع لاحتياجات   وأصبح ،الاعتبار للسياسة النقدية  بما يخدم سياسة الاستهداف النقدي  

ولكن رغم  ،المالية الكلية و  النقدية و  تحكمه متطلبات التوازنات الاقتصادية بل ،الاقتصادية  الأنشطةو  المؤسسات
 ،البنك المركزي   إصلاحاتبقيت السياسة  النقدية مقيدة من خلال تدخلات الجهاز التنفيذي في  لاحالإصهذا 

 )10-90(عرف صدور القانون    ،الاقتصادي الشامل في التسعينيات من القرن  الماضي  الإصلاحجاء  أن إلا
دية  التي شرع في تطبيقها  بغرض الاقتصا الإصلاحاتالذي  شكل منعطفا حاسما في و  ،القرض و  المتعلق بالنقدو 

حيث تم ) 1998-1994(ذلك بعد تطبيق برنامج التعديل  الهيكلي  تأكدوقد  ،تكريس اقتصاد  السوق 
  .1وأدواا أهدافهابمعنى سياسة لها  ،تم معنى الكلمة أسياسة  نقدية ب إدراج

رئيسية  أهداف عةبأر القرض في و  قدالسياسة النقدية في الجزائر حسب ما جاء في قانون  الن  أهدافتتمثل 
تتمثل مهمة البنك المركزي في : من هذا القانون  على ما يلي  55فقد نصت المادة  ،في مجملها   المربع السحري 

جميع الطاقات   بإنماءالحفاظ عليه و  الصرف في توفير الشروط لنمو منتظم للاقتصاد الوطنيو  القرض و  مجال  النقد
السياسة النقدية  بحسب  أهدافتتميز  ،2رجي للنقداالخو  ة  مع السهر على الاستقرار الداخليالوطني  الإنتاجية

  3: بالخصائص التالية ) 10- 90(هذه المادة  من القانون 
 . النهائية للسياسة النقدية   الأهدافتعدد في  •
 .الأسعارالتشغيل مع استقرار و  كهدف  النمو الاقتصادي  الأهدافتضارب هذه  •
 .للسياسة النقدية  أساسيكهدف   الأسعارلهدف استقرار  الأولوية عطاءإعدم  •

السياسة النقدية تزامن مع بروز برنامج التعديل الهيكلي   لأهداف ضالقر و  مجلس  النقد  إعلان إن 
 أسعارارتفاع مؤشر  إلى أدىالذي  الأمر ، للأسعارما صاحبها  من تحرير واسع و  ،) 1994-1998(

                                                             

1
  .277ص،مرجع سبق ذكره ،)2006-1990(فعالية السياسة النقدية في تحقيق التوازن الاقتصادي حالة الجزائر  ،معيزي قويدر   

  .10-90والقرض من قانون النقد  55المادة 2
مجلة بحوث اقتصادية ،)2006-1990(السياسة النقدية واستهداف التضخم في الجزائر خلال الفترة  ،يلعزوز بن علي وطيبة بن عزوز 3

  .33ص،2008،مرطز دراسات الوحدة العربية ، 41العدد ،عربية
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في نفس   %29معلنا بذلك عن وجود  نسبة تضخم عالية بلغت  1994سنة  %30.99  إلىالاستهلاك 
جعل من  ،بصفة تدريجية  الأسعارعلى الجزائر   رفع الدعم على  الدوليالتي فرض فيها صندوق النقد  ،السنة 

  أنكما   ، 1990ا من سنة ابتداءً  ،لها  أساسيكهدف   الأسعارالسياسة  النقدية  تم بتحقيق الاستقرار في 
هو الهاجس  الذي   الأسعارهدف استقرار  أنلسياسة نقدية انكماشية صارمة دليل على  تبني السلطة النقدية

الرئاسي   الأمر أنبالرغم من و  .1التوازن الخارجيو  من هدف النمو  الاقتصادي أكثريشغل بال السلطة  النقدية 
التي  ،منه  35مهمة بنك الجزائر نفها من خلال المادة  على أبقى ،القرض و  المتعلق  بالنقدو   11-03رقم 

وهذا ما تؤكده  . 2ائية  للسياسة  النقدية كأهداف الأسعاراستقرار و  هدف النمو الاقتصادي أنثانية  أكدت
قانون  إصدارمنذ   –الهدف النهائي للسياسة النقدية  أنحيث صرح على  ،الدراسة  التي قدمها محمد لكصاسي 

 أسعارومراقبة وتيرة التضخم التي يقيسها مؤشر   ، الأسعاريتمثل في المحافظة على استقرار  –القرض و  النقد
على مهمة بنك الجزائر  نفسها من  أبقىالقرض  و  المتعلق بالنقدو  04-10رقم  الأمروكذلك . 3الاستهلاك

  .5كهدف صريح  للسياسة النقدية  ارالأسعقانونيا لاستقرار  إرساء أخرىمرة  أكدتالتي  4منه  35خلال المادة 

كهدف ائي على   الأسعارللسياسة النقدية على هدف استقرار  إدارتهفي  حاليابنك الجزائر يركز  إن
المتمثلة في  و  04-10 الأمرو  11- 03 الأمرو  10-90قانون  إطارة في دالمحد الأخرى الأهدافحساب 
وذلك كرد فعل لتكوين السيولة النقدية   ،نمو سريع للاقتصاد و  مع الاستعمال التام للموارد الأسعاراستقرار  

وطنية  شاملة في ظرف يتطلب   إستراتيجيةغياب   أماالتي وضعت بنك الجزائر  في موقف صعب و  المفرطة
من ثم تخفيف حدة البطالة التي و  تمويله لتمويل القطاع الحقيقيو  لاستغلال فائض السيولة  الأطرافمشاركة جميع 

في  الإشارةوتجدر . خاصة  أهميةالقصير  الأجلتوقع التضخم في  يأخذبينما  ،لت تشهد مستويات مرتفعة  مازا
نموذج  أي 2009ملائمة منذ سبتمبر  أداةبنك الجزائر قد طور  أن ،توقع التضخم على الندى القصير  إطار

  .6سنة واحدة قأفاتطوره على و  لغرض التوقع  الشهري لمعدل التضخم ،قصير  لأجلالتضخم 

                                                             

1
  .34ص ص،نفس المرجع السابق   

2
  . 10-90المعدل والمتمم للقانون.11-03من قانون النقد والقرض  35انظر المادة  

3
دراسة قدمت الى الاجتماع ،صندوق النقد العربي ، الوضعية النقدية وسير السياسة النقدية في الجزائر ،محافظ بنك الجزائر ،محمد لكصاسي  

ابوظبي  ، 2003دولة قطر في سبتمبر السنوي السبع والعشرين لس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية والذي عقد في الدوحة ب
  .12ص،2004،

4
  .11-03المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم للقانون04-10من قانون 35انظر المادة   

5
  .143-142ص ص ،للتطور الاقتصادي والنقدي للجزائر مرجع سبق ذكره    2015التقرير السنو ي، بنك الجزائر  

6
  .151ص، 2014نوفمبر  ،للتطور الاقتصادي والنقدي للجزائر  2013التقرير السنوي، بنك الجزائر  
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لكن بعد هذه السنة  ،من الممكن تحديد نسب رقمية للتضخم المستهدف  لم يكن 2003قبل سنة  
كل هذا   أنيمكن ملاحظة  أخرىمن جهة  ، %3من  بأقلنسب التضخم مستهدفة  بحيث حددت  أصبحت
الوسيطية   بالأهدافما يتعلق في أما ،  الأخيرةالنهائية لهذه  بالأهدافالسياسة النقدية يهتم  لأهدافالتحليل 

 الأصولكان الهدف الوسيط للسياسة  النقدية يتمثل في صافي   2000الى غاية سنة و  1994منذ  سنة و  فانه
تحقيق الهدف النهائي للسياسة النقدية في الجزائر   أصبح 2001ا من سنة نه ابتداءً أ إلا ،لبنك الجزائر  ةالخارجي

حيث يعرض بنك  ،القرضية سنوياو  ثلان في تحديد معدلات نمو ااميع النقديةسيطين يتمو  يتم عن طريق هدفين
 أدواتيقترح و  القرضيةو  توقعاته بشان تطور ااميع النقدية  ،القرض في بداية  كل سنة و  الجزائر لس النقد

 من ثم تحقيق الهدف  النهائيو  الوسيطية الأهدافالسياسة النقدية الكفيلة بتحقيق هذه 
وتستند هذه البرمجة  ،*

 وأسعار ،وتطور  عمليات الخزينة العمومية  ،النقدية على افتراضات تتعلق خصوصا بتطور  الناتج الداخلي  الخام 
في ظل استقرار سعر الصرف  الفعلي ( معدل سعر الصرف الاسمي  الفعلي و  كذا موازين المدفوعاتو  المحروقات
القرض الهدف النهائي للسياسة و  حدد  مجلس النقد 2013نه في سنة ا ،نذكر على سبيل المثال . 1)الحقيقي

لهذا  ،ان وسائل  التضييق النقدي تندرج في توجه استشرافي و  خاصة  ، %4النقدية بضبط التضخم عند معدل 
القرضية المنسجمة مع و  ة  بتطور  ااميع النقديةقالمتعل الأهدافالقرض على و  النقدالغرض اطلع مجلس 

كهدف   %11و %9يتراوح بين  مستوىفي ) (هداف التضخم  وحدد معدلات نمو للكتلة  النقدية است
دولار  109.5البترول في المتوسط  أسعارالكمية تركزت على فرضية  الأهدافوهذه  ،وسيط للسياسة النقدية 

ظته على هدف التضخم في المدى محاف إلى  إضافةالقرض و  فقد حدد مجلس النقد 2014في سنة  أما.2للبرميل
النمو في الكتلة النقدية فقد حددت  بأهداففيما يتعلق  أما ،كهدف ائي للسياسة النقدية   %4المتوسط 

الكمية ارتكزت بدورها على فرضية سعر البترول في  الأهدافوهذه  ، %11.5و %9.5نسب المراد تحقيقها ب 
  .3دولار للبرميل 105.37المتوسط 
  
  

                                                             

*
والذي يتمثل في الهدف الصريح للتضخم على  ،ضمان تحقيق الهدف المسطر بالنسبة للمتغيرات الوسيطية وبلوغ الهدف النهائي للسياسة النقدية  

  .2010ر الاسعار الذي اسس في اوت المعبر عن هدف استقرا ،المدى المتوسط 
1
 .143-139ص ص ،مرجع سبق ذكره ،للتطور الاقتصادي والنقدي للجزائر  2015التقرير السنوي، بنك الجزائر -  

  .344،مرجع سبق ذكره ،ص دراسة قياسية–الية السياسة النقدية في الجزائر ومعوقاتها الداخلية  ،بقبق ليلى اسمهان -
2
  .151ص، 2014النقدي للجزائر نوفمبر و  ديللتطور الاقتصا  2013التقرير السنوي ،بنك الجزائر  

3
 Banque d’Algérie - Rapport 2014 :Evolution Economique et monétaire en Algérie- .juillet 2015 .pp124-125. 
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  )2019-1980(في الجزائر خلال الفترة  تحليل تطور مؤشرات الاستقرار الاقتصادي:  الثالث المبحث

 أاذلك ،التضخم ابرز مؤشرات الاستقرار  الاقتصادي للدول ،البطالة  ،تعتبر متغيرات النمو الاقتصادي 
وفي . كاملة  عن الواقع للدولة تختصرها لتعطي صورة متو  الخارجية في الاقتصادو  تعبر عن مجمل التوازنات الداخلية

وقد مرت  ،الدولية  الأسواقالبترول في  أسعارالخارجية تخضع للتقلبات الدورية  في و  الجزائر فان التوازنات الداخلية
من عقد  لأكثرواستمرت   1986لسنة  الأولىمنذ بروز الصدمة النفطية   هذه المؤشرات بوضعيات اختلال كبيرة

لكنها  الاختلالات الكبرى على ،الجديدة  الألفيةمن  الأولىسنة  15ظمها خلال التتحسن معو  من الزمن
وبذلك فان  دراسة   2014البترول منتصف  أسعارمستوى تلك المؤشرات عادت للبروز من جديد نتيجة لتراجع 

  .بعين الاعتبار دراسة مؤشراته الكبرى تأخذان و  تطور الاقتصاد الجزائري لابد
  النمو الاقتصادي :  الأولالمطلب 

لتقلبات  ةالاقتصادية ذات الحساسية الشديد المؤشرات أكثرلايزال معدل النمو الاقتصادي في الجزائر من 
في الاقتصاد الجزائري بما انه يسهم بنسبة تتجاوز  الأساسيقطاع المحروقات يعد القطاع  أنوذلك  ،البترول  أسعار

البترول  أسعارالارتفاع في  أوينعكس الانخفاض  هنأحيث  ،الناتج المحلي   لإجماليالثلث في معدل النمو السنوي 
وقد بدا التحول نحو النمو المعتمد على القطاع الريعي في . بشكل كبير وواضح على معدلات النمو الاقتصادي 

تثمارات العمومية الثمانينات عندما تم التركيز على  قطاع المحروقات في الاسو  الاقتصاد الجزائري  منذ السبعينات
  .عملة بعد ذلك لغاية وقتنا الحاضرلتستمر ال ،الكبرى لتلك المرحلة باعتباره المصدر الرئيسي لمدخل العملة الصعبة 

يمكن دراسة النمو الاقتصادي من خلال ):2019-1980(تحليل وضعية النمو الاقتصادي للفترة :  أولا
ج المحلي الاسمي الذي يعبر عن الناتج بالقيمة السوقية النات إجماليمؤشر  أبرزهاعدة مؤشرات لعل من 

 ويعد).غير الجارية(الثابتة  سعاربالأ الإجماليلمحلي الحقيقي الذي يمثل الناتج الناتج ا إجماليوكذلك مؤشر ،)الجارية(
لب على النفطية التي يغ تالاقتصاديالقياس النمو الاقتصادي في  إضافيالناتج خارج المحروقات مؤشر  إجمالي

الناتج المحلي لكل  إجماليمساهمة قطاع النفط  ما يجعل من قراءة النمو الاقتصادي من خلال  الإنتاجيهيكلها 
اقرب لواقع  النمو و  عمقا أكثردراسة  لأجللذلك يتم استبعاد القيمة المضافة لقطاع المحروقات ،القطاعات مضللا 
  الأحيانالناتج المحلي في بعض   إجماليعلى نصيب الفرد من  اأيضكما انه يمكن الاعتماد   ،الاقتصادي الحقيق 

  .كمؤشر حقيقي للنمو الاقتصادي 
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  ).2019-1980(الحقيقي و  الناتج المحلي الاسمي إجماليمعدلات النمو و  تطور قيم:  13-03الجدول 

  السنة
  اجمالي الناتج
  المحلي الاسمي

  دج 610  

  اجمالي الناتج
  *قيقيالمحلي الح
610  $  

  لجمالي الناتج
  المحلي الحقيقي

  دج 610 

  معدل النمو
  الاقتصادي

)%(  
  السنة

  اجمالي الناتج
  المحلي الاسمي

  دج 610  

  اجمالي الناتج
  *المحلي الحقيقي

610  $  

  لجمالي الناتج
  المحلي الحقيقي

  دج 610 

  النمو معدل
  الاقتصادي

)%(  
1980  162500  70016  2131667  0.79%  2000  4123500  110424  3361886  3.82%  

1981  191400  72117  2195617  3.00%  2001  4227113  113746  3463025  3.01%  

1982  207600  76732  2336136  6.40%  2002  4522773  120126  3657277  5.61%  
1983  233700  80876  2462288  5.40%  2003  5252321  128777  3920670  7.20%  

1984  267600  85405  2600176  5.60%  2004  6149117  134317  4089322  4.30%  

1985  291300  88565  2696382  3.70%  2005  7561984  142252  4330911  5.91%  

1986  299500  88919  2707168  0.40%  2006  8501636  144648  4403865  1.68%  
1987  323700  88296  2688217  0.70-%  2007  9352886  149527  4552402  3.37%  

1988  349500  87413  2661335  1.00-%  2008  11043704  153056  4659844  2.36%  

1989  423300  91260  2778434  4.40%  2009  9968025  155554  4735904  1.63%  
1990  555800  91990  2800661  0.80%  2010  11991564  161207  4908014  3.63%  

1991  844500  90886  2767054  1.20-%  2011  14588532  165869  5049947  2.89%  

1992  1048200  92522  2816861  1.80%  2012  16208698  171467  5220371  3.37%  
1993  1166000  90579  2757706  2.10-%  2013  16643834  176212  5364852  2.80%  

1994  1491500  89764  2732887  0.90-%  2014  17205106  182889  5568133  3.80%  

1995  1990600  93175  2836737  3.80%  2015  16799214  189772  5777688  3.70%  

1996  2570000  96995  2953043  4.10%  2016  17406826  196035  5968352  3.30%  
1997  2780200  98062  2985526  1.10%  2017  18906600  199367  6069814  1.60%  

1998  2830500  103063  3137788  5.10%  2018  19021700  201192  6123376  1.40%  

1999  323800  106361  3238198  3.20%  2019  19268900  202805  6172554  0.80%  
  .بالنسبة لمؤشر الناتج الحقيقي 2010سنة الاساس هي -*

وقع  الم ، 260ص ، للإحصاءالديوان الوطني  ،المحاسبة  الوطنية  – 2011-1962 إحصائيةتقرير حوصلة  -1:المصدر 
   //:www.ons.dzhttp: الالكتروني 

  //:of-www.bankhttp-:الموقع الالكتروني  ،) 2019-2011(التقارير السنوية لبنك الجزائر  -2
algeria.dz/html/indicateur.htm  

 //:http : الالكترونيالموقع  ،للبنك الدولي ) WDI(ؤشر  التنمية الدولية م -3
www.amf.org.ae/ar/arabic_economic_database 

عدم   أظهرتو  ةالناتج المحلي الحقيقي في الاقتصاد الجزائري  لتقلبات شديد إجماليخضعت معدلات نمو 
 1986-1980فخلال  الفترة  . الاستقرار بسبب التبعية المفرطة لقطاع المحروقات المتميز بتقلباته الشديدة 

لكن .  أقصىكحد   %6.40و أدنىكحد % 0.40الثابتة بين  بالأسعارمعدلات نمو الناتج المحلي   تراوحت
اثر على النمو  )خلال سنة فقط%46.36-( 1986البترول في سنة  أسعارالتراجع الكبير على مستوى 

سنة التي تميزت بايار 15خلال مدة قاربت ال و  .ذلك لتراجع نمو الناتج المحلي الحقيقي  أدىوقد ،الاقتصادي 
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حيث سجل الناتج المحلي  ،قرت خلالها معدلات النمو  الاقتصادي بشكل كبير هتق ،البترول  أسعارمستمر  في 
خلال ) 0.90%-،% 2.10-،% 1.20-، %01.00-، %0.70-(و سالبة الحقيقي عدة  معدلات نم

ظل و  وقد تراجع متوسط النمو خلال الفترة.على التوالي ) 1987،1988،1991،1993،1994(سنوات  
كبير في التراجع لكانعكاس طبيعي ا  1986- 1980فترة  خلال ال% 3.61بعدما بلغ % 1.42عند حدود 

ت في تقييد حجم الدولية التي ساهم المؤسسات المالية إصلاحات تبني إلى بالإضافةت ضافة لقطاع المحروقاالمالقيمة 
المؤسسات المالية الدولية  التي  إصلاحاتتبني  إلى بالإضافةالمضافة  لقطاع المحروقات النفقات الكبير في القيمة 

ونتج عنها  ، الأخرىالقطاعات التي تعتبر المحرك الرئيسي للنمو في و  ساهمت في تقييد حجم النفقات العمومية
  .بفعل تقلص الاستثمارات العمومية  الرأسماليتراجع كبير في حجم التكوين 

 إجماليانعكست ايجابيا على معدلات نمو  2000البترول من جديد ابتداء من  سنة  أسعارلكن انتعاش 
قتصادي  خلال هذه الفترة سجلت معدلات النمو الاحيث ،الناتج المحلي الحقيقي الذي شهد توسعا ملحوظا 

 ، %7.20 ، %5.6ب 2002،2003،2005تلك التي كانت خلال سنوات  أهمهانسبا مقبولة لعل 
 ،خلال تلك الفترة في تحقيق تلك النتائج هاإطلاقهمت برامج التنمية التي تم وقد سا. على التوالي ،5.90%

قطاع و  العمومية شغالوالأ كقطاع البناء، حيث ساعدت على انتعاش القطاعات الاقتصادية خارج المحروقات
لارتفاع   أدىالبترول الذي  أسعارحيث ارتفعت القيمة المضافة لهذه القطاعات بالتوازي مع ارتفاع ،التجارة 

 إلا %1.6عند  2009بالرغم من تراجع نسبة النمو في سنة و  .المضافة الكلية القيمةمساهمة قطاع المحروقات في 
  .كمتوسط  سنوي  %3.30ايجابية كانت في حدود  سجلت معدلات نمو 2019-2000بين ةالفترة الممتد أن

في المائة من قيمتها في اقل من % 40النفط التي فقدت  أسعارتراجعا حادا في  2014وقد شهد العام  
مبر ديس أواخردولارا  55اقل من  إلى 2011دولارا في العام  111انتقل متوسط سعر البرميل من و  .أشهرستة 

 لأسعارفان التراجع الكبير ،نمو الناتج المحلي في الجزائر  يخضع لتقلبات النمو  لقطاع المحروقات   أنوبما  2014.1
تبعية الاقتصاد الجزائري لقطاع   أنوذلك ، 1986 صدمة وسيناري للأذهان أعاد 2014البترول منتصف 

 ، الأخيرة الأربعوقات تراجعا ملحوظا خلال السنوات فقد عرف قطاع المحر ،المحروقات لم تتغير منذ تلك الفترة 
  عذلك بسبب  التراجو  معدلات نمو الناتج المحلي الحقيقي لم يشهد تراجعا كبيرا أن إلاوعلى الرغم من ذلك 

حيث بلغ النمو الاقتصادي  ،2019و 2017 تيالتراجع المسجل سن الطفيف  في النفقات العامة باستثناء 

                                                             

1
  .7،ص  2017ابا ، اثيوبيا  ،مارس اديسا اب،موجز قطري تقرير اللجنة الاقتصادية لافريقيا الامم المتحدة –الجزائر  
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يرتفع  أنالبترول  أسعاريتوقع الخبراء في حالة استمرار تراجع و  هذا.فقط  %0.80و %1.60معدلا ضعيفا عند
  .السياسة المالية للاستدامة قابليةالناتج المحلي على المدى المتوسط نتيجة لذلك خاصة في ظل عدم  تأثير

  % :الوحدة    )2019- 1980(تطور  معدلات النمو الاقتصادي في الجزائر : 14-03الشكل 

  
  .12-03الطالب انطلاقا من المعطيات الجدول رقم  إعدادمن : المصدر 

 2132للدينار من قرابة  )غير الجارية(الثابتة  بالأسعارالناتج المحلي  إجماليفقد ارتفع ،وعلى مستوى القيمة 
 91 بما يعادل( 1989مليار  سنة  2780ما يقرب من  إلى) مليار دولار 70ما يوازي ( 1980مليار سنة 

و تواصل الارتفاع في قيمة الناتج بعد ).مليار دولار 106يعادل ( 1999ليرتفع  مستواه سنة ).مليار دولار 
بما يعادل (مليار دينار  6070 الأخيرتبلغ في و  ،)مليار  دولار 153( 2008مليار سنة  4660ذلك لتبلغ 

لمستمر  في قيمة  الناتج خلال العقدين وعلى الرغم من هذا الارتفاع ا). 2017مليار دولار مع اية  199
 200قرابة ( 2017للناتج المسجلة في سنة   الأخيرةلان القيمة  ،انه يبقى دون مستواه الكامن  إلا الأخيرين

فعالية  من الوصول و  التي تمكن في حالة استغلالها بكفاءة و  المتوفرة الإمكانياتلا تعبر عن حقيقة  ) مليار دولار 
فعند مقارنة  الزيادة  المتحققة قي الناتج مقارنة بحجم الاستثمارات الضخم الذي .  ن المبلغ بكثير م  أكثر إلى

مليار دولار  75زيادة بمقدار  إلىلم تؤدي سوء  أا إلاسنة  الماضية   15باشرت به السلطات العليا خلال فترة 
من  أكثر(نت في معظمها ناتجة من قطاع المحروقات وهي الزيادة التي كا ،الناتج المحلي  الحقيقي  إجماليفقط في 

  ).الثلث
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-1980(الناتج المحلي الحقيقي في الجزائر  إجماليتطور معدلات نمو نصيب  الفرد من :  15-03الشكل 
  % :الوحدة                                                                                            )2019

  
  ).2(الطالب بالاعتماد على معطيات الملحق  إعدادمن : لمصدر ا

يمثل  )الثابتة بالأسعار(الناتج المحلي الحقيقي  إجماليمؤشر نصيب  الفرد من  أنيعتبر الكثير من الاقتصاديين 
ى  مؤشرا علو  ذلك انه يمثل مقياسا لمدى التحسن في المستوى المعيشي ،مقياس للنمو الاقتصادي للدول  أفضل
الناتج   لإجمالي و السكاني من معدل النمو الحقيقيعند طرح معدل النمو  الرفاهية التي يعيشها السكان مدى

بالنسبة للاقتصاد و  .الناتج خلال السنة إجماليالمحلي للدولة فانه يتم الحصول على معدل نمو نصيب الفرد من 
معدلا سالبا خلال  15  الأخيرفقد سجل هذا ،لمؤشر حظ ارتفاع درجة التقلبات التي شهدها انلا فإنناالجزائري 

اكبر تراجع سجل سنة   أنفي حين  ، 1986صدمة  أعقبتوكانت معظمها خلال الفترة التي  ،فترة الدراسة 
وقد تراجع متوسط .  2003سنة % 5.84بينما بلغ اكبر معدل للنمو في نصيب الفرد ،  4.25-ب  1993

ثم  1990في ) $3572(دج  108726 إلى) $3644(دج  110899نصيب الفرد من  الناتج  من 
دج  143371 إلىثم ) $4404(دج  134036 إلىلكنه ارتفع  ، 2000سنة )$3558(دج  108280

انتظام  إلى أساساهذه التقلبات في مؤشر نصيب الفرد من الناتج  وتعزى.  2019مع اية ) 4711$(
بالنظر  ،الناتج المحلي الحقيقي  إجماليلكثيرة التي يشهدها معدل نمو معدلات النمو السكاني مقارنة بالتقلبات  ا

المعدلات المماثلة التي حققتها العديد من البلدان النامية  فانه يمكن القول بان النمو الاقتصادي  في الجزائر  إلى
تحقيق التنمية الاقتصادية الناتج لا يعبر عن نجاح السياسات  الاقتصادية  في  إجماليوفقا لمنظور نصيب الفرد من 

  .من الزمن أكثر أومنتظما في قيمة هذا المؤشر على مدار عقد و  التي تتطلب نمو  مستمرا



  2019-1980لسياسات الظرفية ومؤشرات الاستقرار الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة  ةدراسة تحليلي ثالث الفصل ال

  

194 

  :في النمو الاقتصادي  الرأسماليمساهمة التكوين : ثانيا 

 تاقتصادياالطويل في و  تلعب معدلات الاستثمار الدور الرئيسي في نمو الناتج المحلي على الندى المتوسط 
لى برامج إوهو  يخضع في   ،فان الاستثمار يعتبر المصدر الرئيسي في الاقتصاد ،وباعتبار الجزائر دولة ريعية ،الدول 
وقد شهد الاقتصاد الجزائري منذ ).  الأجنبيو  المحلي(لضعف استثمارات القطاع الخاص  نتيجةالحكومية  الإنفاق

وقد ركزت  ،صت لها الحكومات المتعاقبة مخصصات مالية ضخمةالاستقلال العديد من البرامج التنموية  التي خص
 تجديد البنية الاقتصاديةو  على مشاريع تحديث) الجديدة الألفيةفي  بالأخص(معظم  تلك الاستثمارات 

كنسبة من الناتج المحلي تقلبات كثيرة خلال   الرأسماليالتكوين   إجماليوقد سجلت معدلات نمو . الاجتماعية و 
بعدما  1987سنة  29.69 إلى 1986دية لسنة قحيث انخفضت بفعل  الصدمة الن ، 2019-1980الفترة 

بعدما  كانت % 26.57 1999-1987ليبلغ متوسط الفترة  ،سنة  قبل ذلك % 36.46كانت في حدود 
  .1986-1980خلال الفترة  % 33.70عند 

-1980( الإجمالياتج المحلي كنسبة من الن المالي الثابت رأستكوين  إجماليتطور : 16- 03الشكل 

  % :الوحدة                                                                                           )2019

  
  ).3(الطالب بالاعتماد على معطيات الملحق  إعدادمن : المصدر 

البترول لسنة  عارأسايار  أزمةب المال الثابت عق لرأسالانخفاض الكبير في الرصيد التراكمي  أسهملقد 
في  الإنتاجيالمال  رأساهتلاك و  معدلات النمو الاقتصادي نتيجة لتقادم الهياكل القاعدية  إضعاففي  1986

حيث تراجع الناتج ،لمختلف القطاعات  الإنتاجي الأداءمما انعكس سلبا على ، الإنتاجيةمختلف القطاعات 
في الاقتصاد الجزائري  في ظل كبر حجم  الإنتاجيةتسيطر على القطاعات   السنوي  للمؤسسات العمومية التي
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تميزت بارتفاع معدلات  2019- 2000لكن الفترة . ضعف حجم القطاع الخاصو  الحكومة الاقتصادي
ج النات إجماليالثابت كنسبة من  الرأسماليفي تحقيق زيادة ملحوظة في معدل نمو التكوين  أسهمالاستثمار  العام مما 

نفقات (مدفوعة بارتفاع النفقات الاستثمارية الموجهة لدعم برامج التنمية % 30.37 إلىالمحلي وصلت 
زيادة و  على نمو  الناتج في القطاعات المختلفة مع تحديث البنية التحتية إيجاباالذي انعكس  الأمروهو ،)التجهيز

 إجماليمن  الرأسمالييزت بارتفاع في نسبة التكوين وعلى العموم فقد شهدت السنوات التي تم.  الإنتاجيالمال  رأس
في دعم النمو  الإنتاجيهذا العامل  أهميةالناتج المحلي بمعدلات نمو مرتفعة في الاقتصاد الجزائري مما يؤكد على 

  . الاقتصادي

  ):طبيعة تكوين الناتج(وضعية النمو الاقتصادي خارج  قطاع المحروقات : ثالثا 

حيث يشكل  ، ااقتصادياالقيمة المضافة في  إنتاجصدرة للبترول بسيطرة القطاع النفطي على البلدان الم تتميز
 الإجمالياستحداث معدل نمو الناتج  إلى  أدىوهذا ما  ، الأخرى الإنتاجيةالقطاع نسبة كبيرة مقارنة بالقطاعات 

القيمة  إنتاجان سيطرة المحروقات على وبالنسبة للجزائر ف. خارج قطاع المحروقات كمؤشر حقيقي للنمو الاقتصادي
وقد ، 45حيث تراوحت  في حدود  2008-2005الفترة  خلال) %50(المضافة للناتج اقتربت من النصف 

 أسعاربفعل تراجع % 23.15عند  2016مستوياا سنة  أدنىلتبلغ  2008تلك الحصة بعد سنة تراجعت 
) 2019-1997(عشرين  عاما  أخرخلال % 34في حدود ورغم هذا التراجع فقد ظلت تلك النسبة ،البترول 

تفسير  التقلبات العديدة  التي شهدا معدلات النمو الاقتصادي في  الجزائر و  وهي نسبة كبيرة  تساعد في فهم
  .خلال هذه الفترة

  ).2019- 1997(الناتج المحلي خارج المحروقات  إجماليمعدلات نمو و  تطور قيم:  14-03الجدول 

  السنة

 خارججمالي الناتج ا

  المحروقات

 دج

  السنة  %معدل النمو

 خارجاجمالي الناتج 

  المحروقات

 دج

  %معدل النمو

1997  1723900  7.00%  2009  6858900  9.60%  
1998  1965300  14.00%  2010  7811200  6.30%  
1999  2347300  8.40%  2011  9346000  6.20%  
2000  2507200  3.80%  2012  10672300  7.20%  
2001  2783200  6.20%  2013  11675800  7.10%  
2002  3045700  6.50%  2014  12547300  5.60%  
2003  3383400  6.60%  2015  13578400  5.00%  
2004  3829300  5.00%  2016  14499500  2.20%  
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2005  4209100  6.00%  2017  14934100  2.20%  
2006  4619400  5.40%  2018  15905600  6.50%  
2007  5263600  7.00%  2019  15761000 -0.90%  
2008  6046100  6.70%  -  -  -  

 //:http :الموقع الالكتروني ، للإحصاءالديوان الوطني ، بالأرقامالتقارير السنوية الجزائر -1:المصدر 
www.ons.dz  

  //:of-www.bankhttp-:الموقع الالكتروني ،)2019-2011(التقارير السنوية لبنك الجزائر  - 2
algeria.dz/html/indicateur.htm  

  % :الوحدة )2019-1997( الإجماليتطور معدلات النمو خارج المحروقات مقارنة بالنمو : 17- 03الشكل 

  
  .13- 03الجدول  و 14- 03الاعتماد على معطيات الجدول الطالب ب إعدادمن : المصدر 

بعيدة عن هدف التنويع و  فبالنسبة لمساهمة القطاعات المختلفة  خارج المحروقات في الناتج فهي تبقى ضعيفة
في حين  ،فقط % 12.30بنسبة  2016حصة القطاع الزراعي سجلت اكبر قيمها في  أنذلك . الاقتصادي

قطاع  أنوعلى الرغم من . % 9في حدود  2019-1997طاع في الناتج خلال الفترة تراوح متوسط مساهمة الق
انه لا يزال يعاني من  إلااستقلالية عن قطاع المحروقات  الأكثرالزراعة يبقى القطاع الوحيد في الاقتصاد الجزائري 
قطاع  أما. لقطاعوضعف عصرنة ا )الأمطارمعدل تساقط (ضعف المردودية في ظل تبعية للتقلبات المناخية 

 في حدود حيث يبلغ متوسط حصته في الناتج،الصناعة فيعتبر من بين اضعف القطاعات في الاقتصاد الجزائري 
لتعرف بعد  ، 1998سنة  %9.07قيمة بلغتها حصة القطاع كانت عند  أقصى أنحيث  ،فقط % 6.00

  .2019في سنة % 5.70ذلك تراجعا  مستمرا لتبلغ 
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 ،الصناعة ،الناتج بين قطاعات المحروقات  لإجماليع النمو في القيمة المضافة توزي: 18- 03الشكل 

              % :الوحدة                                                                       )2019-1997(والزراعة 

  
  ).4(من اعداد الطالب بالاعتماد على معطيات الملحق : المصدر 

النمو خارج قطاع المحروقات سجل معدلات  أن إلامعظم الزيادة في الناتج في قطاع المحروقات  ورغم تمركز
نسبة ) PIB HH(حيث بلغ النمو خارج المحروقات ،اكبر من نظيرا المشتملة على قطاع المحروقات 

من  بالرغم –خلال هذه الفترة % 6.38فيما بلغ متوسطه السنوي لهذه الفترة   1998سنة  14.00%
ينقسم النمو خراج قطاع و  .النمو في كل القطاعات  لإجمالي %3.50مقارنة بمتوسط  –سنتين  أخرانخفاضه في 

 العمومية الأشغالقطاع و  قطاع الزراعة أبرزها ،المحروقات في الاقتصاد الجزائري  بين عدة قطاعات رئيسية 
حيث يبقى  ،البترول  أسعاربشدة بتقلبات  أثرتتوهي القطاعات التي  ،الاتصالات و  النقلو  قطاعات التجارةو 

العمومية  الأشغالفقطاع . نموها مرهونا بانتعاش  قطاع المحروقات بطريقة غير مباشرة باستثناء قطاعات الزراعة 
 التجارةو  قطاعات النقل أنفي حين  ،البترول  أسعارتحركه برامج تطوير البنية التحتية  الحكومية  التي ترتبط بارتفاع 

  .البترول  ونمو  قطاع المحروقات أسعارترتبط بقطاع الواردات الذي يبقى تابعا بقوة لتقلبات 

  البطالة : المطلب الثاني  

لقد واجهت الجزائر مرحلة صعبة تميزت بارتفاع معدلات بطالة  خلال  الفترة التي تلت التحول نحو اقتصاد 
التوظيف في الاقتصاد و  الوحيد لفرص العملو  صدر الرئيسيالسوق بسبب تقلص دور القطاع العام الذي كان الم

ظلت  عند نسب مقلقة  أا إلا،الجديدة   الألفيةوبالرغم من تراجع البطالة بشكل كبير منذ مطلع  ،الجزائري 
سنة وفقا  لتعريف الديوان الوطني  60و 16ويتم سن العمل في الجزائر بين . فئة الشباب  أوساطخاصة في 



  2019-1980لسياسات الظرفية ومؤشرات الاستقرار الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة  ةدراسة تحليلي ثالث الفصل ال

  

198 

ويحسب معدل البطالة في الجزائر على . الذي يتبع في ذلك تعريف المكتب الدولي للعمل ) ONS( للإحصاء
عدد السكان (قوة العمل المحلية  إجمالي إلى) عدد البطالين(العمل  العاطلين عن  الأفرادالنسبية  بين عدد  أساس

  :1كما توضحه المعادلة  التالية) النشيطين

  =  نسبة البطالة 

الباحثين  عن العمل  الأشخاص إلى بالإضافة 1الباحثين عن العمل  الأشخاصبحيث يمثل السكان البطالين 
وعند تحليل تطور البطالة . الباحثين عن العمل الأشخاصو  بينما يمثل السكان النشيطون الفئة العاملة بالمنزل ،2

من (السكان في سن العمل  إلىسبة السكان النشيطين كل من نسبة النشاط التي تعني ن  إلى الإشارةفانه لابد من 
بالنسبة و  .عدد السكان في سن الشغل  إلىونسبة الشغل التي تمثل عدد السكان المشتغلين )  أكثرو  سنة 15

وعلى ،فان الشكل السفلي يظهر فترات متباينة )2019- 1980(لتطور معدلات البطالة في الجزائر خلال الفترة 
  :تقسيمها لثلاث كما يلي ذلك يمكننا  أساس

  )2019-1980(تطور معدلات البطالة للفترة :  15-03الجدول 

  %معدل البطالة   السنة  %معدل البطالة   السنة  %معدل البطالة   السنة
1980  14.13  1994  24.40  2008  11.30  
1981  13.19  1995  27.90  2009  10.20  
1982  16.30  1996  29.30  2010  10.00  
1983  13.10  1997  25.40  2011  10.00  
1984  8.70  1998  25.60  2012  11.00  
1985  9.70  1999  25.90  2013  9.80  
1986  18.00  2000  29.80  2014  10.60  
1987  21.40  2001  27.30  2015  11.20  
1988  15.20  2002  25.90  2016  11.50  
1989  18.10  2003  23.70  2017  11.70  

1990  19.70  2004  17.70  2018  11.88  
1991  20.60  2005  15.30  2019  11.70  
1992  23.00  2006  12.30  -  -  
1993  23.20  2007  13.80  -  -  

                                                             

1
  .69ص ،التشغيل  -2الفصل  ، 2011-1993حوصلة  ،الديوان الوطني للاحصاء   
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الموقع   ، 260ص ، للإحصاءالديوان الوطني  ،التشغيل – 2011-1962 إحصائيةتقرير حوصلة  - 1:المصدر 
   //:www.ons.dzhttp: الالكتروني 

  //:of-www.bankhttp-:الموقع الالكتروني  ،) 2019-2011(السنوية لبنك الجزائر  التقارير - 2
algeria.dz/html/indicateur.htm  

 //:http : الالكترونيالموقع  ،للبنك الدولي ) WDI(مؤشر  التنمية الدولية  - 4
www.amf.org.ae/ar/arabic_economic_database  

  % :الوحدة                                         )2019- 1980(تطور معدل البطالة :  19-03الشكل 

  
  .15-03من اعداد الطالب انطلاقا من المعطيات الجدول رقم : المصدر 

  )1989- 1980(البطالة خلال فترة  التخطيط اللامركزي و  وضعية  التشغيل:  أولا

انتعاشا بفعل نمو الطلب على العمالة من قبل  المؤسسات و  شهد سوق العمل خلال فترة السبعينات ازدهارا
الكثير من  ادإيجفي  أسهمتفالاستثمارات العمومية الكبرى في تلك الفترة  ، إنشاؤهاالاقتصادية  العمومية التي تم 

. وقد ساهم القطاع الصناعي  بنسبة  كبيرة في الزيادة المعتبرة التي عرفتها نسبة  التشغيل  ،فرص عمل للجزائريين 
اية  عشرية و  لعشرية الستينات الأخيرالعمومية  المحققة بين الثلث  للاستثماراتفقد انعكس المستوى الجد مرتفع 

  الأشغالو  بينما ساهم قطاعي البناء، %4.4اصب الشغل قدرت ب على عدد من بالإيجابالسبعينات 
قطاع  ،منصب شغل جديد  328000ما يوازي   أي ،الصافي لمناصب الشغل  الإنشاءفي  %30العمومية  ب
ما يميز هذه   أهم أما. % 19الخدمات ب و  %23ب  الإدارة ،منصب  306000 أي % 28الصناعة ب 
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مال في القطاع الفلاحي وهذا نتيجة انتقال  التشغيل نحو القطاعات الحديثة المرحلة هو انخفاض عدد  الع
  1.الصناعة  التقليدية و  للاقتصاد على حساب الفلاحة 

منصب شغل  718000من  أكثر إنشاءفقد تم )1984-1980( الأولخلال المخطط الخماسي  أما
بعدها  يأتي% 33ذا العدد ب في ه  ،منصب شغل سنويا 140000جديد بمعدل متوسط  سنوي يقدر ب 

كما انه يمكن ملاحظة    ،% 13.56الصناعة  فقدرت مساهمتها ب  أما% 29.5العمومية  ب  الأشغالقطاع 
وذلك في  ،التدهور في نصيب القطاع الزراعي في حجم التشغيل حيث عرف استمرار انخفاض عدد المشتغلين فيه 

ذلك في انحصار معدل البطالة   أسهموقد  2.ترقيته و  انتعاشه ظل غياب الحوافز التي تمنحها الدولة من اجل 
حيث ،فقط  %8.70 إلى% 14.13حيث تراجعت البطالة من ،% 13.10خلال هذه الفترة في حدود 

  .البترول أسعارساعد في تحقيقي ذلك برامج التشغيل  على مستوى القطاعات المختلفة في ظل ارتفاع 
فقد تراجعت معدلات  ،)1989-1985(لة بدا مع المخطط الخماسي الثاني لكن التحول السلبي لمعدل البطا

الاقتصادي  الأداءوقد زاد ضعف ،مناصب  شغل جديدة نتيجة للانعكاسات السلبية للصدمة النفطية  إنشاء
العمالة ووجود فائض في التوظيف يفوق الطاقات  إنتاجيةتراجع  و للمؤسسات العمومية بسبب سوء التسيير

  .لية في الارتفاع الذي شهدته معدلات البطالة ابتداء من هذه الفترةالتشغي
فبدلا ،هذه الوضعية الصعبة انعكست بالسلب على الهدف المتوقع في هذا المخطط فيما يتعلق بالتشغيل  إن

 إنشاءفانه لم يتم ) منصب سنويا  193000بمعدل سنوي (منصب التي كان يتوقع إنشاءها  964000من 
ما  إذاوظيفة  سنويا فقط وهي نسبة منخفضة  76000قدره  سنويمنصب جديد بمعدل  380000سوى 

العمومية الذي بلغت  الإدارةهذا الانخفاض شمل كل القطاعات تقريبا باستثناء قطاع .قورنت بالفترة  السابقة 
ع الصناعي في حين انخفضت  نسبة مساهمة القطا ،مجموع مناصب الشغل المستحدثة  من %52نسبة مساهمته 

تجاوز عدد البطالين المليون  حيث ون البطالين في اتمع الجزائريارتفاع مخز  إلى أدىوهذا ما  ،% 11 إلىلتصل 
نسمة سنة  1150000 إلىبعدها  ليصل 1985نة س 435000بعدما كان عند  1987سنة  شخص
  3.% 19.7بمعدل  1990

                                                             

1
مذكرة ماجيستير غير منشورة في العلوم ،)2007-1970(اقتصادية للفترة و  دراسة قياسية –النمو الاقتصادي في الجزائر و  البطالة ،لموتي محمد  

  .59ص، 2009جامعة الجزائر ،الاقتصادية 

2
مذكرة ماجيستير غير منشورة  في ،)2010-1970(دراسة قياسية للفترة  –النقدية على البطالة في الجزائر و  سياسة الماليةاثر ال،نذير ياسين  

  .94ص، 2011/2012،.جامعة الجزائر ،العلوم  الاقتصادية 
3
  .95-94ص،المرجع نفسه   
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تمرا  خلال هذه الفترة التي تراوحت في حدود و نتيجة لذلك فقد سجلت معدلات البطالة ارتفاعا مس
 ،%18.1 إلى %9.7من  1989اية و  1985حيث تضاعف معدل البطالة بين بداية ،% 16.50

نتائج  بدأتوبذلك فقد ،كانعكاس واضح للتراجع الكبير في معدلات التشغيل لدى القطاعات الاقتصادية 
  .ه الفترةبنهاية هذ %14.80جل  متوسط معدل البطالة حيث س. النفطية على سوق العمل في الظهورالصدمة 

و بالنسبة لتوزيع العمالة خلال هذه الفترة فقد كانت اقرب للتوازن بين جل القطاعات الاقتصادية باستثناء 
بينما بلغت حصة قطاع  . فقط  %6قطاع النقل الذي بقيت مساهمته في امتصاص البطالة منخفضة عند حدود 

بينما سجلت حصص  قطاعات  ، 1989سنة % 38حوالي  إلى 1980سنة % 30ة من قرابة العمومي الإدارة
 1989في % 22.26الخدمات من و  فقد تراجعت مساهمة  قطاع التجارة ،الصناعة تراجعا ملحوظا و  الخدمات

بينما كان التراجع في حصة قطاع الصناعة اقل من ذلك المسجل  ، 1989فقط مع اية  سنة % 17.35 إلى
 الأشغالو  بينما كانت مساهمة  قطاع البناء،% 17.41 إلى %19.70حيث سجل تراجعا من ،في الخدمات 

  .استقرار بالرغم من تسجيلها بعض التراجع الطفيف  الأكثرالعمومية 
  % :الوحدة )1989-1980(توزيع العمالة  الكلية بين مختلف القطاعات الاقتصادية : 20-03الشكل 

  
  ).5(الطالب بالاعتماد على معطيات الملحق  ادإعدمن : المصدر 

  ):1999- 1990(البطالة خلال فترة التحول الاقتصادي و  وضعية التشغيل: ثانيا 

 إلى 1990عم  1979حيث انتقل من ،زائر في هذه المرحلة تزايدا مستمرا في معدل البطالة عرفت الج
موي نتيجة الضائقة المالية التي مرت ا البلاد ويفسر هذا التصاعد بانخفاض النشاط التن، 2000عام% 29.50

ذلك عجز المؤسسات العمومية بسبب  انخفاض  إلى أضف ،البترول  أسعارخلال هذه الفترة بسبب انخفاض 
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فنتج عن ذلك  تسريح عدد كبير من ، وخصصتها أوغلق هذه المؤسسات  إلى أدىما ،قيمة الدينار الجزائري 
الهيكلية  التي باشرا الجزائر في تلك   الإصلاحاتذلك فان  لىإ بالإضافة ،بطالة ارتفاع  معدلات الو  العمال

لنقد  الدولي صندوق ا إلىاللجوء الاضطراري  أدىفلقد  ،الكبير في زيادة معدلات البطالة  الأثرالفترة كانت لها 
 كانت تلك الشروط قاسية   فقد 1. الأخيرقبول جملة من الشروط المملاة  من هذا   إلى من اجل طلب  القروض

بالتالي تقلص  و  الحد من التوسع المالي للحكومة  إلىحيث عمدت  ،على سياسة  التشغيل الوطنية سلبا  أثرتو 
تراجع كبير في  الاستثمارات   إلى أدىكبير على مستوى  عدد مناصب  الشغل المستحدثة  في تلك الفترة  مما 

انعكاسات عملية الخصخصة التي  إلى بالإضافة ،في امتصاص  البطالة العمومية  التي كانت تسهم بشكل كبير 
تراجع النمو في القطاعات و لعمليات تسريح واسعة للعمال  أدىتعرضت لها كبرى المؤسسات العمومية مما 

  .المختلفة
ونتيجة لكل تلك العوامل فقد سجلت هذه الفترة معدلات بطالة قياسية في الاقتصاد الجزائري بلغت  

 23.00 إلى 1991سنة % 20.60حيث ارتفعت معدلات البطالة من  ،كمتوسط سنوي % 24.50
بنهاية  الفترة % 25.90تبلغ و  لتنخفض بعد ذلك 1996سنة % 29.30 إلىعاما بعد ذلك ثم قفزت %
‘ اضية وقد شهد توزيع العمالة بين القطاعات الاقتصادية  اختلافا مقارنة بما كان عليه في الفترة الم). 1999(

 التجارةو  لصالح قطاع النقلالعمومية  الإدارةو  الزراعيةو  العمومية الأشغالو  فقد تراجعت مساهمة قطاعات الصناعة 
العمومية  الأشغالو ، %10.23 إلى %14.83قطاعات الصناعة من  تقلت حصةنحيث ا. الخدمات خاصة و 

 20.09%والزراعة من  ،% 23.08 إلى %29.18العمومية من  والإدارة ، %10.30 إلى 15.12%من 
وذلك بين  %40.90 إلى %15.19من  الخدماتو  في حين ارتفعت مساهمة قطاع التجارة  ،% 15.49 إلى

 إلى 1990سنة  %5.58قطاع النقل فقد شهد زيادة في التشغيل من  أما. 1997و 1990سنتي 
  .1996سنة  14.77%
  
  
  
  

                                                             

1
في اطار منحني ) 2015-1970(ة في الجزائر خلال الفترة معدل البطالو  قياس العلاقة بين معدل التضخمو  تحليل،بوالكور نور الدين   

  .653ص ، 2017جوان  –العدد السابع ،الادراية و  المحاسبيةو  مجلة الدراسات المالية، فيليبس
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  % :الوحدة )1999-1990(لف القطاعات الاقتصادية توزيع العمالة الكلية بين مخت:  21-03الشكل 

  
  ).6(الطالب بالاعتماد على معطيات الملحق  إعدادمن : المصدر 

ل مركبات البطالة في هذه المرحلة المتمثلة في تسريح العما إلىالذي يعود و  الاتجاه العام الذي يبرز بشدة إن
حيث ،ؤسسات العمومية وكذلك بسبب نمو الفئة النشطة  تخليها عن المو  صصة و بسبب انتهاج الدولة  لمسار الخ

 الأرقامرغم تضارب  و  .طلب جديد كل سنة  ألف 300 إلى ألف 200سجل خلال هذه الفترة ما يقارب 
-1994(عدد المسرحين في الفترة  أنتؤكد على  الإحصائياتجميع  أن إلا ،حول عدد العمال المسرحين 

عدد العمال المسرحين يعرف انخفاضا  أبد 1998نطلاقا من سنة ولكن ا ،عامل  ألف 500فاق )1998
في حين سجلت  ، 1997مقارنة  بنسبة % 15عامل مسرح  بانخفاض قدره 83000حيث سجلت ،مستمرا 
الخطير في بنية  البطالة  هي طول المدة التي  أنو ).%83-(عامل بانخفاض  136000تسريح  1999سنة  

الى و  1996شهرا في  27 إلى 1989شهرا سنة  23فقد انتقلت  من ،العمل يبقى فيها البطال يبحث  عن 

  1. 1999شهرا سنة  30
  ):2017-2000(البطالة خلال فترة الانتعاش الاقتصادي و  وضعية  التشغيل: ثالثا 

 أسعارانتعشت سوق العمل في هذه الفترة كنتيجة للنمو المعبر الذي شهده الاقتصاد الجزائري نتيجة ارتفاع 
مخططات التنمية و  صادرات المحروقات من خلال برامج إيراداتفقد حاولت الدولة استغلال انتعاش . البترول 

عند حدود  2000مستوياا سنة  أعلىبلغت و  محاولة  حل مشكلة البطالة التي تفاقمتو  تشجيع  التشغيل
باليات مباشرة   الأمرسواء تعلق فرص  العمل    لإيجادفقد تم استحداث عدد من الهيئات الداعمة . % 29.80

                                                             

1
الجزائر  جامعة،مذكرة دكتوراه غير منشورة  في علوم التسيير  ، دراسة حالة الجزائر–تاثيرها على معدل البطالة و  الخوصصة،محفوظ  مراد  
  270-269ص، 2014- 3،2013
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كمتوسط  سنوي لهذه   %15.17البطالة عند حدود   معدلاتونتيجة لذلك  فقد استقرت ،غير مباشرة  أو
  .الفترة

برنامج دعم  أدىحيث  2004-2001ولقد شهدت معدلات البطالة تراجعا مستمرا خلال الفترة 
ذا  ما انعكس على البطالة  التي تراجع معدلها من وه 1.منصب عمل  72.866توفر  إلىالاقتصادي  الإنعاش

 2.510.863تراجع في عدد البطالين من  أي، 2004سنة  17.7حدود  إلى 2000سنة  %29.8نسبة 
تطبيق مخطط دعم النمو فقد تواصل  التي عرفت 2009-2005خلال الفترة  أما. بطال  1.671.534 إلى

سنة % 10.2 إلى) بطال1.448.288( 2005سنة  %15.3بحيث انتقل من  ،الهبوط لمعدل البطالة 
فقد شهد معدل  البطالة نوعا من الاستقرار  2014-2010خلال الفترة  أما)بطال 1.072.000( 2009

 إلامليار دولار   286رغم تبني  الحكومة لبرنامج توطيد النمو الاقتصادي بمخصصات فاقت % 10في حدود 
ضغط الزيادة  السكانية التي تدفع  إلىوقد يعزي ذلك ،دلات البطالة ذلك لم ينعكس بشكل كبير على مع أن

في الاقتصاد   الإنتاجيةضعف القطاعات  إلى  إضافةبمزيد من طالبي  العمل الجدد سنويا لولوج سوق العمل 
التي تميزت و  2019- 2015خلال الفترة  ماأ. اعتمادها الكبير على النمو في قطاع المحروقات و  الجزائري 

 البطالة في الارتفاع مجددا نتيجة تراجع الدعم الحكومي لسوق العمل بدأتالبترول فقد  لأسعارالتراجع الكبير ب
بذلك فقد ارتفع معدل البطالة ببطء من و  معظم القطاعات الاقتصادية بتراجع حصيلة الصادرات تأثرو 

  .2013سنة % 9.8بعدما كان عند  %11.70 إلى 11.20%
قطاعات تطورا في حجم العمالة بفعل الزيادة المعتبرة في نسبة التشغيل منذ  سنة ولقد شهدت معظم ال

العمومية على النسبة  الإدارةو  الخدماتو  حيث شهد التوزيع النسبي للعمالة استحواذ قطاعات التجارة.  2001
خاصة (قطاع العام زيادة طلب ال إلى بالأساسويرجع ذلك  ،الكية  من العمالة % 60من التشغيل بحدود  الأكبر

 ،الخدمات و  عدد المؤسسات المصغرة في قطاع التجارة زيادة إلى بالإضافة ،)قبل التشغيلمن خلال عقود ما 
تشغيلا لليد العاملة في الاقتصاد الجزائري  في هذه الفترة    الأكثرالعمومية ثاني  القطاعات  الأشغالويعتبر قطاع 

التي انعكست في شكل زيادة الطلب على  العمالة و  الألفيةهدها مطلع نتيجة للديناميكية الكبيرة  التي ش
وبذلك فقد . لاستيعاب الحجم المطلوب  من العمالة  للوفاء بالتزامات  القطاع من مشاريع البنية التحتية الكبرى 

في حين  شهدت  ، 2017سنة % 17حوالي  إلى 2000سنة % 10انتقلت مساهمة  هذا القطاع من قرابة 

                                                             

1
 .270المرجع نفسه ،ص 
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حيث  ،بينما شهد قطاع الزراعة  تراجعا واضحا  ،% 13بقيت في حدود و  اهمة  قطاع الصناعة استقرارا نسبيامس
  .2017فقط سنة % 10.10 إلى 2000سنة % 14.12انتقلت حصته من 

  % :الوحدة )2017-2000(توزيع العمالة الكلية بين مختلف القطاعات الاقتصادية :  22-03الشكل 

  
  ).7(داد الطالب بالاعتماد على معطيات الملحق من اع: المصدر 

  التضخم: المطلب الثالث 

لقد عانى الاقتصاد الجزائري من معدلات مرتفعة من التضخم خلال فترة التسعينات بشكل لم يعهده خلال 
توى وقد انعكست تلك الوضعية سلبا على مس ، الأسعارالتي تميزت بالاستقرار العام في و  السنوات التي سبقتها

 أنوعلى الرغم من . معيشة الفرد الجزائري  التي تراجع بشكل كبير مباشرة بعد يبني الانفتاح على السوق الخارجية 
 أن إلاالتضخم  في الجزائر خلال  سنوات التسعينات خرج عن سيطرة السلطات  النقدية للبلاد بشكل واضح 

 ، الأسعارقتصادي على غرار روسيا الاتحادية  بعد تحرير  نسبته كانت اقل مما شهدته العديد من بلدان التحول الا
الفترات   أكثروتبقى تلك التجربة من بين   ،البرازيل و  الأرجنتينو  اللاتينية على غرار التشيلي أمريكاوبعض دول 

  .التي خرج فيها التضخم عن التحكم في الجزائر 
  ).2019- 1980(دل التضخم  المؤشرات النقدية بما فيها مع أهمتطور :  16-03الجدول 

  نمو الكتلة  السنة
  النقدية

)%(  

  الكتلة النقدية
  )gdpمن%(

  القياسية الأسعار
  للسلع

  *الاستهلاكية 

  معدل
  التضخم

)%(  

  نمو الكتلة  السنة
  النقدية

)%(  

  الكتلة النقدية
  )gdpمن%(

  القياسية الأسعار
  للسلع

  *الاستهلاكية 

  معدل
  التضخم

)%(  
1980  17.38  57.56  6316  9.52  2000  13.03  49.05  70.44  0.34  
1981  16.69  57.01  7.06  14.65  2001  22.30  56.85  73.41  4.23  
1982  26.33  66.44  7.52  6.54  2002  18.05  62.72  74.45  1.42  
1983  20.33  70.98  7.97  5.97  2003  16.31  62.82  77.63  4.27  
1984  17.35  73.80  8.62  8.12  2004  10.45  59.27  80.71  3.96  
1985  14.97  76.80  9.52  10.48  2005  11.69  53.83  81.82  1.38  
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 ،الاستدلالية   الأسعارو  الأرقام+ القروض و  النقود– 2011- 1962 إحصائيةتقرير حوصلة  -1:المصدر  
  . //:www.ons.dzhttp: وني الموقع  الالكتر  ، 260ص ، للإحصاءالديوان الوطني 

  //:of-www.bankhttp-:الموقع الالكتروني  ،) 2019-2011(التقارير السنوية لبنك الجزائر  - 2
algeria.dz/html/indicateur.htm  

 //:http : الالكترونيالموقع  ،للبنك الدولي ) WDI(ة الدولية مؤشر  التنمي - 3
www.amf.org.ae/ar/arabic_economic_database  

  % :الوحدة                                      )2019- 1980(تطور معدلات التضخم :  23-03الشكل 

  
  .16-03الطالب انطلاقا من المعطيات الجدول رقم  إعدادمن : المصدر 

حيث يمكن ملاحظة  ، 2019الى غاية و  1980ويظهر الشكل العلوي تطور مستويات التضخم منذ سنة 
تشهد بعد ذلك  أنالانتقال لاقتصاد السوق قبل  أعقبتخروج معدلات التضخم عن السيطرة  خلال الفترة التي 

  .مع تسجيل  بعض التذبذبات في حدود مقبولة ، استقرار

1986  1.41  76.55  10.70  12.37  2006  19.64  57.28  83.72  2.31  
1987  13.60  82.47  11.49  7.44  2007  23.09  64.09  86.79  3.67  
1988  13.60  84.25  12.17  5.91  2008  16.04  62.99  91.02  4.86  
1989  5.18  73.01  13.30  9.30  2009  4.84  73.16  96.23  5.73  
1990  11.31  61.87  15.52  16.65  2010  13.55  69.05  100.00  3.91  
1991  21.07  48.17  19.54  25.89  2011  19.91  68.06  104.52  4.52  
1992  24.23  48.00  25.72  31.67  2012  10.94  67.95  113.82  8.89  
1993  21.62  52.74  31.01  20.54  2013  8.41  71.73  117.52  3.26  
1994  15.31  48.64  40.01  29.05  2014  14.42  79.31  120.95  2.92  
1995  10.51  39.88  51.93  29.78  2015  0.30  82.05  126.74  4.78  
1996  14.44  35.60  61.63  18.68  2016  0.82  79.37  134.84  6.40  
1997  18.19  38.90  65.16  5.73  2017  8.27  79.18  142.38  5.59  
1998  47.24  56.26  68.39  4.95  2018  4.43 82.21 148.46 4.27  
1999  12.36  55.26  70.20  2.65  2019  5.51 85.63 151.36 1.95 

*- )2010=%100(  
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  )1989- 1980(التضخم خلال فترة التخطيط المركزي :  أولا

 بإصدارفلقد كان البنك المركزي يقوم .لم تكن السياسة النقدية مستقلة في الجزائر خلال سنوات الاشتراكية 
فنتج عن ذلك وجود  ،مختلف القطاعات  وذلك  لتلبية حاجيات ،بدون دراسة دقيقة و  من الحكومة بأمرالنقود 
ظهور ضغوط  إلى أدىمما  ،يقابلها زيادة في النشاط الاقتصادي  أنكبيرة في اتمع دون و  نقدية عاطلة أرصدة

وقد استقرت معدلات التضخم في  1).تضخم كامن(التي تمثلت في زيادة الطلب عن  عرض السلع و  تضخمية
لنسبة  التي يمكن اعتبارها مرتفعة  خاصة في ظل سيطرة مؤسسات  وهي ا ،كمتوسط سنوي % 9.03حدود 

الخدمات و  اختلال التوازن الكلي في سوق السلع  إلىانتهاج الفكر الاشتراكي   ىعادفقد ، سعارالأالدولة على 
يادة   الناجم عن الز ) خاصة في سنوات الثمانينات(الخدمات و  بفعل الزيادة المعتبرة في الطلب الكلي على السلع

 الأولىفخلال السنوات . المحلي في تلك الفترة  الإنتاجفي ظل محدودية العرض المحلي بسبب ضعف و  ،السكنية 
بالتالي و  للدولة الجزائرية تغطية فجوة الطلب من خلال الواردات أتاحالبترول  والذي   أسعارالتي تميزت بارتفاع 
بحيث انتقلت من ، 9.23تضخم في حدود نسبة حيث ظلت معدلات  ال ، الأسعارساهم في استقرار 

 أسبابوتعزي  ، 1983سنة  % 5.97بعدما كانت  1985سنة % 10.48 إلى 1980سنة  9.52%
تغطية  الاستثمارات  لأجل% 18.84النمو الكبير في الكتلة النقدية الذي كان في حدود  إلى أساسذلك 

-1982غم من التراجع الذي شهده التضخم خلال الفترة وبالر ، الأولالعمومية المبرمجة ضمن المخطط الخماسي 
 1985خلال سنتي % 12.3و % 10.5حدود   إلىانه لم يلبث طويلا ليرتفع من جديد ليصل  إلا 1984

 وتأثير ، للأسعارجهاز التنظيم المركزي  أحدثهاالاختلالات  التي  إلىويرجع ذلك  ،على الترتيب  1986و
على  الأولىفقد شهدت السنوات  التي تلت الصدمة النفطية  2.ملية التنمية البترول على ع أسعارانخفاض 

تفاقم العجز المالي للدولة  وولدت ضغوطا اقتصادية  إلى أدتحيث   ،كبيرة على الاقتصاد الجزائري    تأثيرات
 للأسعاررار العام تحقيق الاستقو  محاربة التضخم إلى الأصلمتزايدة  على السياسة النقدية التي لم تكن دف  في 

البترول انخفاض  أسعاروعلى الرغم من ذلك فقد سجل معدل  التضخم خلال السنوات التي تلت تراجع . 
فقط % 5.91 إلىبعدما وصل  1989سنة % 9.30 إلى 1986سنة % 12.37بحيث تراجع من ،محسوس 

تراجع  إلى أساساالتضخم ويعزى الانخفاض في معدل  ،% 9.30حدود  إلىسنة بعد ذلك لكنه ال 1988سنة 

                                                             

1
 ،مذكرة دكتوراه غير منشورة في العلوم الاقتصادية  ، و المغرب،تونس ،دراسة قياسية في الجزائر –الاسعار و  العلاقة بين النقود،بن عيسى امينة   

  .228ص.2014/2015،جامعة تلمسان 

2
 SVARدراسة قياسية باستعمال نماذج متجهات الانحدار الذاتي المتعدد الهيكلة –الجزائر  محددات التضخم في ،عبداالله قوري يحي  

  .80ص، 14/2014مجلة  الباحث ععدد، 1970-2012
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كانعكاس شرطي   8.45% إلىحيث انخفض معدل النمو للكتلة النقدية خلال  هذه السنوات ،النقدي  الإصدار
الاقتصادي  الإصلاحتعزى لبداية تطبيق برامج  1989لكن الزيادة التي ظهرت في سنة  ،لتراجع المداخيل النفطية 

الذي تضمنت شروطا قاسية فيما يخص تحرير نظام و  وق النقد الدوليمع صند)الأولبرنامج التثبيت الاقتصادي (
  .التسعير المحلي 

  )1999-1990(الاقتصادية  الإصلاحاتديناميكية التضخم خلال فترة :ثانيا 

 صندوق النقد إصلاحاتوية تحت مظلة طتوجيهات الاقتصادية الجديدة المنهذه المرحلة بتطبيق ال بدأت
السياسة الاقتصادية من خلال التركيز  أهدافصياغة  بإعادة الإصلاحاتتوجت تلك  وقد ،البنك الدوليين و 

وقد  ،الاستقرار الداخلي و  النقدية بدلا من التركيز على جانب الدعم الاجتماعيو  على تحقيق التوازنات المالية
قلالية اكبر للبنك است إعطاءو  تنظيم النظام المالي إعادةالسياسة  النقدية من خلال  الإصلاحاتمست تلك 

وتعزيز النمو الاقتصادي  خلال الفترة  اللاحقة التي شهدت  ،المركزي  بما يتيح له مواجهة الضغوط التضخمية 
  الأجنبيةمنافسة السلع  أمامواسعة الاستهلاك وفتح اال  الأساسيةالعديد من السلع  لأسعارالتحرير الجزئي 

  .للسلع المحلية
 سياسة بنك الجزائر وفق  ما جاء به قانون النقدو  على عمل  أدخلتالتي  يةالأساس الإصلاحات إن

هو الهدف   للأسعارالتركيز على المحافظة على استقرار  المستويات العامة  أولياته أهمجعلت ، 90/10القرض و 
خاصة بعد  ،قصد كبح مشكل التضخم   الأخيرةتلك  أدواتوبالتالي الاعتماد على  ،للسياسة  النقدية  الأول

ففي السنوات  1.مبادئ الاقتصاد الموجه مركزيا  كأهمالمسجل  و  الأسعارالدعم على  لإلغاءتوجه الحكومة الجزائرية 
 إجراءاتوالتي تضمنت  ،تم تطبيق برامج التثبيت الاقتصادي بناء على تصورات صندوق النقد الدولي  الأولى

متواصلة  ابتداء و  لات التضخم التي شهدت ارتفاعات كبيرةفقد انعكست بصورة سلبية على معد ،نقدية صارمة 
 1994سنة  %29.05لتبلغ  1991سنة  %25.89 إلى %16.65حيث انتقلت من  ، 1990من سنة 

  .  % 25متوسط التضخم السنوي خلال هذه الفترة  وقد بلغ. 
 إجراءو  الطلب الكلي  لإدارةبرامج الاستقرار انطوت على سياسات صارمة  أن إلىوتعزى تلك المعدلات 

 الخدماتو  المحلية للسلع للأسعارالتحرير الجزئي  إلىوكذلك  ، %60تخفيض كبير في قيمة العملة بنسبة تزيد عن 
 2.وبالتالي فان النتيجة الحتمية لهذه السياسات هو ارتفاع معدلات التضخم ،الفائدة  أسعارو 

                                                             

1
مذكرة  دكتوراه  ، دراسة قياسية–التضخم في الاقتصاد الجزائري من منظور المدرسة النقدية  الحديثة و  العلاقة بين النقود:لحول عبدالقادر   

  .339،ص 2014/2015سيدي بلعباس ،– جامعة ديلالي ليابس،غير منشورة في العلوم الاقتصادية 
2
  .308-307ص،مرجع سابق  ، دراسة تحليلية قياسية–الانتعاش الاقتصادي في الجزائر و  الاصلاحات، مراد جنيدي  
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 ثبحي ،دت معدلات التضخم انخفاضا ملحوظاهفقد ش 1999- 1995خلال الفترة الممتدة بين سنتي  أما
فقط % 2.65 إلىووصلت  1997سنة % 5.73 إلى 1995سنة % 29.78تراجعت نسبة التضخم من 

التي شهدت  الأولىفي المتوسط فان الفترة و  .1999مع اية فترة اتفاقية التكييف الهيكلي مع البنك الدولي سنة 
بينما  ،% 25في حدود  سنويتسجيل معدل تضخم  إلى أدتي برامج التثبيت الاقتصاد إصلاحاتتطبيق 

 .فقط  %12حدود  إلى) فترة  التكيف الهيكلي( الإصلاحاتتراجعت  نفس النسبة خلال الفترة الثانية  من 
 لأسعارقوة الصدمة التي تعرض لها الاقتصاد الجزائري مباشرة بعد التحرير الجزئي  إلىيرجع السبب  في ذلك و 

في حين كان  ،مستقرة في ظل تطبيق النهج الاشتراكي و  تخفيض الدينار بعدما كانت مدعومةو  ائدةالفو  السلع
  .انخفاض معدلات نمو الكتلة النقديةو  العام الإنفاقتراجع  إلى أساساتراجع التضخم خلال الفترة الموالية يعود 

وذلك من خلال امتصاص  ،لفعال تقليص الطلب ا إلىالسياسة النقدية لبرنامج التعديل الهيكلي دف  إن
 إلىضبط عرض النقود بغرض الحد من معدلات التضخم حتى تصل و  الحد من التوسع الائتمانيو  فائض السيولة 

 أسعارغير مباشرة منها  ليباأسهذا الهدف عن طريق  إلىيتم الوصول  أنمع اية تطبيق البرامج على  6%
 أسواقتطوير و  للبنوك الأموالالسياسة النقدية لجلب المزيد من  إطارسين وتح ،وقيمة السقوف الائتمانية  ،الفائدة 

  1.الائتمانات التفضيلية لقطاعات معينة  إلغاء أوالمال وتخفيض 
احد  الأهليةوان كانت الحرب  ،الجزائر عرفت معدلات تضخم لا نظير لها في تاريخها بعد الاستقلال  أنوبما 
عن تفسير  الأخرهو يخلو ستوى من التضخم فان الكتلة النقدية كانت سبب لا هذا الم إلى أدتالتي  الأسباب

خلال السنتين % 11ثم  ، 1992سنة % 31ب  الإجماليحيث كان نموها من  الناتج المحلي  ،هذا التضخم 
 إعادةمج مراقبته ضمن مجموعة التدابير  النقدية انتهجها برناو  وقد كان لابد من الحد من هذا النمو ،التاليتين 

للحد من القروض المصرفية % 15الفائدة التي بلغت مستويات قياسية تجاوزت   أسعارالهيكلة من خلال رفع 
التضخم عند  أصبحالجزائر في اية هذه الفترة عندما  إليهوهذا ما توصلت  ،تشجيع الادخار و  للقطاع العام

  2. % 5مستوى 
  )2019-2000(ادي التضخم خلال فترة الانتعاش الاقتص: ثالثا 

 الألفيةاستقرارا  منذ بداية  أكثرفان معدل التضخم ظل ) تضخم سريع(بما شهدته الفترة السابقة  مقارنة
 وفي المتوسط فان التضخم بقي ،ت لكن بحدود مقبولة مع تسجيل بعض الارتفاعا) معتدل تضخم (الجديدة 

العام نتيجة تبني  الإنفاقمن تميزها بزيادة معدلات على الرغم و  ، سنويا خلال هذه الفترة% 6صغر بقليل من أ
                                                             

1
  .145مرجع سابق ،ص،  التجربة  الجزائرية –سياسة التشغيل و  الاصلاح الاقتصادي، مدني بن شهرة 

2
  .71،مرجع سابق ،ص قضايا في الاقتصاد الجزائري خلال نصف قرن،سي محمد كمال  
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ذلك لم  أن إلامن صادرات المحروقات   المتأتيةبالدولار  الإيراداتوبالرغم من ارتفاع  ،مخططات التنمية الثلاث 
نتيجة توجيه جزء من الاحتياطات النقدية لبنك الجزائر لسداد الديون  بالسلب على التوازنات النقديةينعكس 

  .الأمريكيةواستثمار بقية الاحتياطات في السندات  ،تراكمة خلال السنوات السابقة الم
 2.82الاقتصادي استقرار التضخم عند مستوى  الإنعاشالتي تميزت بتطبيق برنامج  الأولىشهدت المرحلة  

عادت معدلاته للتراجع في حدود  2001سنة % 4.23 إلى 2000سنة % 0.34فبعد ارتفاعه من ،%
 58.76و، %15.36فقد ظل عند مستويات ) (وبالنسبة لنمو الكتلة النقدية .  2004سنة  3.96%

وبالرغم من ذلك فقد ظل التضخم مستقرا عند مستويات مقبولة جدا  ،الناتج الاسمي  إجماليكنسبة من %
  .العام وزيادة  الطلب المحلي  الإنفاقبالمقارنة مع ارتفاع ديناميكية  

فقد تميزت بارتفاع مستمر للتضخم ولكن ) 2009-2005(خلال سنوات برنامج دعم النمو الاقتصادي  أما
بينما قدر متوسط التضخم السنوي  ، %5.73 إلى% 1.38في حدود مقبولة حيث انتقل معدل التضخم من 

ارتفاع معدل   أفرزتالعالمية   الأزمة أنومرد ذلك % 4.86 إلى 2008وقد ارتفع التضخم سنة .  3.59عند 
فعلى  الرغم .في الجزائر عن طريق التضخم المستورد  للأسعارعلى المستوى العام  للتأثير أدىمما  ،التضخم العالمي 

اخذ في الارتفاع  فالتكاليالتضخم عن طريق  أن إلامن الجد المتواصل من بنك الجزائر في مجال استرجاع السيولة 
 وقد شهدت 1.المنتجات الغذائية المستوردة عارأسارتفاع  إلىء كبير منها ويعود سبب الضغوط التضخمية في جز  ،

وهي النسبة التي تعكس  ،% 17.61عند نسبة  2008- 2005معدلات نمو الكتلة  النقدية خلال الفترة 
لكن  نفس النسبة عرفت  ،مستويات قياسية  إلى البترول أسعارارتفاع مستوى  السيولة  المصرفية في ظل  وصول 

  الأزمةالمنظومة المصرفية في البلاد بتبعات  تأثرفقط لتعكس % 3.12مستوى  إلى 2009تراجعا كبيرا سنة 
  .2008المالية 

الحكومة الجزائرية اكبر مخططاا التنموية بمخصصات  أطلقت 2014-2010وفي السنوات الممتدة بين 
تنفيذ المشاريع الجديدة  ولأجلابقة غير المكتملة استكمال مشاريع الفترة الس لأجلمليار دولار  286مالية تفوق 

رفي في ظل استمرار صع مستويات السيولة في الجهاز المارتفا  أدىوقد .المبرمجة  ضمن الخطة الخماسية الجديدة 
 إلىومع نمو الطلب المحلي وصل التضخم ،)2008  أزمةالتي عادت للارتفاع بسرعة  بعد (البترول  أسعارارتفاع 

المتوسط في هذه الفترة عند  أساسلكنه سجل نسبة اقل  على  2012سنة % 8.89تفع عند مستوى مر 
سنوات فقد اخذ التضخم في الاتجاه نحو الزيادة بشكل  مستمر فقد انتقل من  ستة أخرخلال  أما.% 4.70

                                                             

1
مجلة جامعة القدس المفتوحة  ، متطلبات تطبيق استراتيجية استهداف التضخم كاطار حديث لادارة السياسة النقدية في الجزائر ،بشيشي وليد  

  .110ص، 2017 ديسمبر،)2( 21العدد ،الدراسات و  للابحاث 
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لكنه تراجع قليلا عند  ، 2016سنة  %6.40ثم ،  2015في % 4.78 إلى 2014مع اية سنة % 2.92
  .1.95نسبة  2019ليواصل الانخفاض حيث بلغ سنة  2017بنهاية % 5.59

تبني الحكومة خيار التحرير التدريجي  إلى 2016و 2000خلال الفترة  وتعزى تلك الزيادة في التضخم
السلع المتداولة بفعل   أسعارسلسلة من الزيادات في  لإطلاق أدىالذي  الإجراءهو و  المنتجات البترولية لأسعار

 43.12في قيمة الدينار الجزائري فقد  التراجع الكبير إلى إضافة ،تفاع درجة المضاربة في السوق الجزائري ار 
على مستويات  التضخم المستورد تأثيرزيادة  إلىذلك  أدىوبالتالي فقد  ،ثلاث سنوات  أخرقيمته خلال %

 أن إلابولة جدا خلال الحقبة الزمنية معدلات التضخم ظلت عند مستويات مق أنبالرغم من و  .التضخم المحلية 
التي  الأسعارحيث يبقى التضخم مكبوتا بسبب سياسة دعم  ،تلك النسب تبقى بعيدة عن واقع اختلال السوق 

  .الأسعارتنعكس في ارتفاع التحولات الاجتماعية المخصصة لدعم 

  :العوامل  المتحكمة في ديناميكية التضخم في الاقتصاد الجزائري : رابعا 

يكون نتيجة سببية للعوامل التي تدفع حجم  أنلقد بينت النظرية الاقتصادية الحديثة بان التضخم يمكن 
 إحداثحيث انه من شاا تسهم في ،)العرض الكلي( الإنتاجلتلك المتعلقة بزيادة تكاليف  أو،الطلب الكلي 

تفسر  التقلبات التي  أنلتلك العوامل  وبالتالي فانه يمكن ،الطلب الكلي  أوي لصدمات على مستوى العرض الك
  :يشهدها للتضخم في الاقتصاد الجزائري وهي كما يلي 

التضخم حسب الكينزيين يحدث نتيجة لارتفاع  إن :الطلب الكلي و  اتساع الفجوة بين العرض الكلي- 1
مستمرا  و  عا سريعاكان الطلب الكلي في الجزائر يعرف ارتفا  وإذا ،الطلب الكلي مقابل ثبات العرض الحقيقي 

يختلف بالنسبة للعرض   الأمرفان ،غيرها من العوامل و  ارتفاع عدد السكانو  كنتيجة  حتمية لزيادة الاستهلاك 
والذي عرف نوعا  ،يمكن تمثيله محاسبيا في الجزائر بالناتج المحلي الخام  معطى بالقيم الحقيقية  الأخيرهذا  ،الكلي 

 أساسويرجع ذلك ، 1998- 1991الفترة و  1989-1986مثل الفترة  من الانخفاض خلال بعض الفترات

الخدمات يفسر بدرجة كبيرة  و  و بالتالي فان اختلال التوازن في سوق  السلع  1.برميل النفط  أسعارانخفاض  إلى
  .الذي يميز الاقتصاد الجزائري  الإنتاجفي ظل محدودية  للأسعارارتفاع المستوى العام 

انه يرجع  أي ، الأولىالتضخم يمثل ظاهرة نقدية بالدرجة  أنتعتبر المدرسة النقدية : النقدي الإصدارزيادة  - 2
وانطلاقا من هذه  ،الزيادة غير المناسبة في العروض النقدية لمعدلات النمو في الناتج المحلي للدولة  إلى أساسا

التي شهدت بعض الدول  خلال ) الجامح التضخم(الباحثين تفسير المستويات المتطرفة من التضخم  أمكنالنظرية 
                                                             

1
 SVARدراسة قياسية باستعمال نماذج متجهات الانحدار الذاتي المتعدد الهيكلية–محددات التضخم في الجزائر  ،عبداالله قوري يحي   

  .81ص،مرجع سابق ،1970-2012
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النقدي خلال فترة التخطيط المركزي كان يتم  الإصدارفي الجزائر  فان  أما. روسيا و  ألمانياالقرن الماضي على غرار 
 ،ن يعبر عن استقلالية بنك الجزائرالمحلية وا الإنتاجيعكس ذلك بالضرورة مستويات  أنوفقا لمتطلبات المرحلة دون 

 93.54انتقلت من (مرات  5من   بأكثر) 2010-1980(عفت الكتلة النقدية  خلال ثلاثين سنة  وقد تضا
 مرة 1.47فقد تضاعفت الكتلة النقدية بمقدار  )1989-1980(وخلال الفترة ،)مليار دج 308.15 إلى
في حين   ، الرئيسية في ارتفاع التضخم خلال تلك الفترة الأسبابوهو احد  ،)مليار دج 1789 إلى 343من (

- 2000(بينما كان مضاعف الفترة  ،)1999-1990(مرة خلال الفترة  1.85تضاعف حجم النقود بمقدار 
ليعكس زيادة درجة التحكم الجيد في ) مليار دج 8280.7 إلى 2022.5(مرة   1.66في حدود ) 2010
نقدي  لا يعزى له الدور الرئيسي ال الإصدارعامل  أنوعلى  الرغم من . التقدي  من قبل البنك المركزي  الإصدار

العوامل  التي تدفع بالتضخم نحو  أهمانه يبقى احد  إلافي ارتفاع  مستويات التضخم في الاقتصاد الجزائري 
  .الارتفاع عبر قناة الطلب الكلي 

حصول وبالتالي فان  ،لاستهلاك العائلات   الأساسيالمصدر  الأجورتمثل  :  النقدية الأجورالزيادات في  - 3
 أن أي ،الخدمات في البلاد و  زيادة الاستهلاك الكلي للسلع إلىتؤدي  أنمن شاا   الأجورزيادة في كتلة  أي

لا يقابلها زيادة في  الأجورذلك ا ناي زيادة في  ،تمثل عنصرا رئيسيا في تحديد مستوى الطلب الكلي  الأجور
وهو ما يؤدي ،الطلب الكلي و  لفرق بين العرض الكلياتساع ا إلىستؤدي ،)زيادة في العرض(الحقيقي  الإنتاج
في الاقتصاد  الأجورمستويات  أنوعلى الرغم من كون  1.حدوث ما يعرف بالفجوة التضخمية  إلىبدوره 

معتبرة  زيادات الأخيرةشهدت خلال العقود  أا إلا ،المماثلة  تبالاقتصادياالجزائري لا تعتبر  مرتفعة مقارنة 
  .ت التضخم التي ارتفعت لتعكس الزيادة في مستوى  الطلب الكلي على معدلا أثرت

في الاقتصاد الجزائري ضعفا كبيرا يتجلى في عجزه عن تلبية  الإنتاجيشهد هيكل : التضخم المستورد - 4
فتح السوق  الخارجية  إلىوهذا ما دفع الحكومات المتعاقبة  ،الخدمات و  احتياجات معظم السوق المحلية من السلع

خاصة بعد  الأجنبياستيراد التضخم  إلىذلك  أدىوقد  ، الأخيرةسنة   15ال من خلال ارتفاع الواردات في
فعلى الرغم من استفادة  الجزائر من خلال ارتفاع  ،خلال تلك الفترة  الأساسيةمعظم السلع  أسعارالقفزة في 

من خلال  الأخرق تتم خسارته  في الاتجاه جزءا مهما  من الكسب المحق أن إلامداخيل صادرات قطاع المحروقات 
 ،حتياجاا منها عن طريق الوارداتاذائية التي تستهلك الجزائر معظم الغ المواد أسعارالارتفاع الكبير الذي شهدته 

وهذا ما ،البترول   أسعارتلك الموارد يرتبط بشكل ايجابي مع ارتفاع  أسعارتضخم  أن إلىويرجع السبب في ذلك 

                                                             

1
  .82ص،المرجع نفسه   
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 سلة السلع ربع أنالتضخم الخارجي على حجم التضخم المحلي عندما نجد  تأثيرزيادة  إلى الأخيريقود في 
  . أجنبيةالمستهلك  تمثل سلعا  أسعارفي حساب مؤشرات  للإحصاءالتي يستخدمها الديوان الوطني  الخدماتو 

قتصادي استقلالية تمكنه من لم تكن لبنك الجزائر قبل فترة التحول الا:  ضعف استقلالية السياسة النقدية - 5
ساهم  90/10القرض و  قانون النقد أنغير  ،كفيلة بمجاة الضغوط التضخمية و  وضع سياسات نقدية واضحة

لبنك الجزائر  الأساسيةمن بين ابرز المهام  أصبححيث  ،السياسات النقدية  إعدادالتحول في طريقة  إحداثفي 
ولا . التسعينات و  ضاهي ما شهده  الاقتصاد خلال سنوات الثمانيناتمستويات ت إلىمنع التضخم من الارتفاع 

وضع ثم تطبيق  أيضابل يتوجب  ،تكفي استقلالية البنك المركزي  لتمثل العامل الوحيد الكفيل بمواجهة التضخم 
  .في الاقتصاد الجزائري  الأسعاردعم استقرار  لأجلسياسات استهداف التضخم 

من خلال  الأسعارالبنوك المركزية هو تحقيق في  لأغلبن السياسات النقدية م  الأساسيالهدف  إنذلك 
 التضخم منخفضا إبقاءويعني ذلك على صعيد الاقتصاد المحلي ‘ خارجيا و  المحافظة على قيمة العملة المحلية داخليا

ضع هدف  و  أصبحوقد . على الصعيد الخارجي فذلك يعني عادة استهداف سعر الصرف الاسمي أما ،ثابتاو 
 أنو الحقيقة  1. الأخيرةواضح لنسبة التضخم كغاية ائية للسياسة النقدية  مرغوبا  بشكل متزايد في السنوات 

تشمل هذه و  .الناشئة  الأسواق أمامعمل يستهدف التضخم  تمثل تحديا حقيقيا  لإطارالناجحة   للإدارةالمسبقة  
 ،ونظاما  ماليا متطورا جدا  ،النقدية و  نسيق السياسات الماليةودرجة عالية من ت ،الشروط مركزا ماليا سلميا 
وقنوات نقل مفهومة  ، الأسعارتفوضا لتحقيق استقرار و  السياسة  الاقتصادية  إدارةواستقلال البنك المركزي في 

 من وجدارة بالثقة مبنية على سجل انجازات متين ،التضخم و  النقدية ةالسياسي أدواتحد كبير بين  إلىجيدا 
و لا تتوفر كل تلك المتطلبات الضرورية لاستهداف التضخم في الاقتصاد الجزائري مما يجعله  2.الشفافية و  المسؤولية

  .معرضا للضغوط التضخمية باستمرار
تعاني السوق المحلية في الجزائر من ارتفاع عامل المضاربة خاصة فيما :  ارتفاع درجة المضاربة  في السوق - 6

وقد نمت هذه الظاهرة ،وقد برزت هذه الظاهرة منذ تحرير السوق في التسعينيات ،المواد الغذائية  ربأسعايتعلق 
ويمكن لارتفاع درجات   ،الاجتماعية و  الجزائرية خاصة في المناسبات الدينية للأسرةبسبب السلوك  الاستهلاكي 

  .قتصاد الجزائري المضاربة ان تسهم في زيادة معتبرة  على مستوى معدلات التضخم في الا
  

                                                             

1
  .105ص ، مرجع سابق ، لسياسة النقدية في الجزائرمتطلبات تطبيق استراتيجية استهداف التضخم كاطار حديث لادارة ا ،بشيشي وليد   

2
 مجلة التمويل والتنمية، صندوق النقد الدولي، مارس، "بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هل تعوم عملاتها أم تربطها بعملة أخرى؟"عبد العلي جبيلي وفيتالي كرامارينكو،  

  100، ص33.
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  :خلاصة 

 ما في الجزائر طوالهذا الفصل، إلى أن السياستين النقدية و المالية اللتين تم تطبيقهتوصلنا من خلال 
  1990 عدت إصلاحات منذ بداية فترة الدراسة سنة شهدت 2019و سنة  1980 الفترة الممتدة ما بين سنة

حتى  المطلوبإلا أنه لم تصل بعد إلى المستوى  الناحية التشريعية أيضا،سواءا تعلق الأمر بالناحية التنفيذية و من 
 خاصة في ما كأداتين فعالتين لمعالجة الإختلالات الاقتصادية التي قد تصيب الاقتصاد الجزائريهيتم الاعتماد علي

حات للسير في إصلا دةبعقامت الجزائر فسة و الحساسية، على الرغم من أن المنا الآونة الأخيرة في عالم يسود فيه
فالسياسة المالية عرفت تطورات  على المستوى الدولي، فمثلا فيما يخص أدوات كلا السياستين،  الاتجاه المعمول به

تمثل حصة الأسد في مجموع الإيرادات العامة للدولة، و تم تبني  ي التيها دائما تبقى الإيرادات النفطية إلا أ
تدخل الدولة مع فتح اال للقطاع الخاص، غير أن ما ميز مرحلة  مع تقليل 1992قانون الإصلاح الضريبي سنة 

ير المالي للمؤسسات هالمديونية الخارجية، و قيام الدولة بتبني سياسة التط التسعينيات من القرن الماضي ارتفاع حجم
دة ارتفاع أسعار المحروقات في لقد أدت عو و . في الميزانية العامة للدولة العاجزة، مما أدى إلى استمرار العجز

 فيت بشكل كبير همإلى إعطاء دفعا جديدا للسياسة المالية، حيث سا السنوات الأولى من بداية الألفية الثالثة
الإصلاحات  ذههي التي جعلت هوربما خصوصيات الاقتصاد الجزائري  عظم المؤشرات الاقتصادية الكلية،متحسن 

  .اهلم تأتي بثمار 
 هتم الانتقال من الأدوات المباشرة التقليدية إلى الأدوات غير المباشرة، إلا أنفالنقدية  لسياسةل ةأما بالنسب

أدوات جديدة للتحكم  ثباستحداقام بنك الجزائر  سبالعك ذا لم تكن فعالة، بلهيومنا  ا إلىهناك البعض منه
  . جانب تكثيف الرقابة على البنوكا الساحة المصرفية الجزائرية، إلىهعرفت أكثر في السيولة المفرطة التي



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الفصــــل الرابع

الدراسة القياسية لأثر السياسة الاقتصادية الظرفية على 

 الاستقرار الاقتصادي في الجزائر



  الدراسة القياسية لأثر السياسة الاقتصادية الظرفية على الاستقرار الاقتصادي في الجزائر     رابع الفصل ال

  

216 

 :تمهيد 

 النمو تحفزالسياسة الظرفية بشقيها المالي والنقدي  تكن لم أو كانت إذا ما حول المطروح السؤال إن 

 بأن تعتقد نظر وجهة هناك جهة فمن طويلة، لفترة القياسية و النظرية المناقشات على هيمن قد الاقتصادي

 معاكسة نظر وجهة هناك أخرى جهة من لكن و للنمو، حيوي أمر هو الاقتصادي النشاط في الدولة تدخل

 النمو تعزز أن من بدلا تعيق بالتالي و فعالة غير هي و بطبيعتها البيروقراطية هي الحكومة عمليات أن إلى تذهب

 .سواء حد على متفاوتة النتائج فإن القياسية الأدبيات في

في الجزائر  الاستقرار الاقتصاديعلى والنقدية يهدف هذا الفصل لدراسة اثر مختلف متغيرات السياسة المالية و 

والناتج المحلي  النفقات العامة وعرض النقودوذلك من خلال اختبار العلاقة بين  2019-1980خلال الفترة 

الاقتصاد القياسي مثل اختبار  أدواتحيث سيتم الاستعانة ببعض , نموذج سانت لويسوذلك بتطبيق  الإجمالي

, نموذج تصحيح الخطأ , Johansen ــــاختبارات التكامل  المتزامن ل, Granger ـــاختبار السببية ل, يةالاستقرار 

  .جانب استخدام كل من دوال الاستجابة الدفعية وتجزئة التباين  إلى

حيث يتم تخصيص ,مباحث تعالج بالتفصيل تلك النقاط  ثلاثةلفصل وبناءاٌ على ذلك يتضمن هذا ا 

لث يتم تخصيصهما لمناقشة االمبحث الث أما, والثاني لتحليل الطرق المستخدمة في الدراسة القياسية  الأولالمبحث 

  :وتحليل نتائج هذه الدراسة القياسية وذلك كما يلي 

  .السلاسل الزمنية ةالانحدار الخطي واستقراري : الأولالمبحث 

  .التكامل المتزامن  ونموذج تصحيح الخطأ:المبحث الثاني 

  .والنمو الاقتصادي في الجزائر والنقدية  اختبار العلاقة بين السياسة المالية :المبحث الثالث 
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 الانحدار واستقرارية السلاسل الزمنية : الأولالمبحث 

  مفهوم الاقتصاد القياسي : المطلب الأول 

 النرويجي من طرف الاقتصادي 1926ل مرة سنة استخدام مصطلح الاقتصاد القياسي لأو 

RagnarA.K.Frisch القياسي بالمعنى المختصر  يعني الاقتصاد. 1ائز على جائزة نوبل في الاقتصادالح

هو  الأخيرنطاق هذا  أن إلاالقياس هو جزء مهم من الاقتصاد القياسي  أنوعلى الرغم من  "الاقتصادي القياس"

 .2من ذلك بكثير أوسع

الاقتصاد القياسي  على انه التحليل ) Stone )1954وKoopmans ,Samuelsonحيث  عرف 

 الأساليبعلى التماسك بين النظرية والملاحظة معتمدا في ذلك  أساسالكمي للظواهر الاقتصادية الحالية على 

  3.المناسبة للاستدلال

يمثل الاقتصاد القياسي احد فروع العلوم الاجتماعية ) Arthur S.Goldberger)1964وحسب 

  .4لتحليل الظواهر الاقتصادية الإحصائيالرياضيات والاستدلال , النظرية الاقتصادية  أدواتوالذي يطبق 

التحديد  أوعلى انه يتعلق بالفحص  الاقتصاد القياسي) H.Theil )1971اعتبر أخرىو من جهة 

البيانات المستخدمة في هذا  أن إلى Empircal حيث تشير كلمة تجريبي, 5التجريبي للقوانين الاقتصادية

  .6التحديد قد تم الحصول عليها من الملاحظة

الرياضيات ,و بصفة عامة يمثل الاقتصاد القياسي احد فروع علم الاقتصاد الذي يستخدم النظرية الاقتصادية 

  : 7في الأساسية هأهدافوتتمثل , في تحليل العلاقات الاقتصادية الإحصائيةوالنظرية 

  .اختبار النظرية الاقتصادية  •
  .تفسير بعض الظواهر الاقتصادية  •
  .الاقتصادية  تقييم السياسات أورسم  •
  .التنبؤ بسلوك المتغيرات الاقتصادية  •

                                                             
1 Humberto Barreto , Frank M. Howland ; " Introductory Econometrics : Using Monte Carlo Simulation 
With Microsoft Excel "; Cambridge University Press ; New York ; U.S.A ; 2006 ; p. 10 
2 Damodar N. Gujarati ; " Basic Econometrics " ; 4th ed. ; The McGraw-Hill Companies ; U.S.A ; 2004 ; p. 1 
3 Badi H. Baltagi ; " Econometrics " ; 5th ed. ; Springer-Verlag Berlin Heidelberg ; Dordrecht, London and New 
York ; 2011 ; p. 3 
4 Damodar N. Gujarati ; op.cit ; p. 1 
5 Elia Kacapyr ; " A Guide to Basic Econometric Techniques "; 2nd ed. ; M.E. Sharpe, Inc. ; New York ; 2014 
; p. 2 
6 Charles B. Moss ; " Mathematical Statistics for Applied Econometrics " ; CRC Press : Taylor &Francis 
Group; Florida ; U.S.A ; 2014 ; p. 5 

  10،ص 2005، الدار الجامعية، الإسكندرية، "بين النظرية و التطبيق: الحديث في الاقتصاد القياسي"عبد القادر محمد عبد القادر عطية،  7
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  )طريقة المربعات الصغرى العادية( الانحدار الخطي : المطلب الثاني 

التي تستخدم في قياس العلاقات الاقتصادية حيث يختص بقياس  الإحصائية الأساليبيمثل الانحدار احد 

 أومجموعة من المتغيرات تسمى بالمتغيرات المستقلة  أو أخرالعلاقة بين متغير ما يسمى بالمتغير التابع ومتغير 

  .المفسرة

الانحدار الخطي البسيط : نوعين  إلىحيث ينقسم ,نماذج الانحدار  أنواعويعتبر الانحدار الخطي من ابسط 

والانحدار الخطي المتعدد الذي يقيس , مستقل  والأخروالذي يقيس العلاقة الخطية بين متغيرين احدهما تابع 

  .1العلاقة الخطية بين متغير تابع واحد وعدة متغيرات مستقلة 

  نموذج الانحدار الخطي البسيط: أولا 

  :عرض النموذج  -1

 2.يسمح نموذج الانحدار الخطي  البسيط بتفسير متغير داخلي بدلالة متغير مفسر او متغير خارجي

0 1 1, ........... ..........( 4 .1)t t ty x t nα α ε= + + =  

0  :مع 1t t ty xα α ε= + +  

yt: في الزمن ) المتغير المفسر (المتغير الداخليt ,يتم تحديده ضمن النموذج.  

tx :يفترض انه خارجيt  ,المتغير المفسر في الزمن.  

0 1,α α : معلمات النموذج.  

tε: المقدرويمثل الفرق بين النموذج الحقيقي والنموذج , الخطأ العشوائي.  

n  : 3.عدد المشاهدات  

   OLSالتقدير بواسطة طريقة المربعات الصغرى  العادية   -2

 Ordinaryوهي طريقة المربعات الصغرى العادية  ) 4.1(لتقدير معلمات النموذج  الأساسية الطريقة 

Least Squares  4 , بفضل عالم الرياضيات ,  5من القرن التاسع عشر الأولىوالتي ظهرت في السنوات

  .  Carl Friedirich Gauss  الألماني

                                                             
  .95، مرجع سابق، ص "بين النظرية و التطبيق: الحديث في الاقتصاد القياسي"عبد القادر محمد عبد القادر عطية،  1

2 Isabelle Cadoret, Catherine Benjamin, Franck Martin, Nadine Herrard, Steven Tanguy ; " Économétrie 
appliquée : Méthodes, Applications, Corrigés" ; Éditions De Boeck Université ; Paris ; 2004 ; p. 11 
3 Régis Bourbonnais ; " Économétrie : Manuel et exercices corrigés " ; 8ème éd. ; Dunod ; Paris ; 2011 ; p. 19-
20. 
4 Isabelle Cadoret, Catherine Benjamin, Franck Martin, Nadine Herrard, Steven Tanguy ; op.cit ; p. 13 
5 Jack Johnston, John Dinardo ; " Econometric Methods " ; 4th ed. ; McGraw-Hill ; New York ; 1997 ; p. 19 
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  الإحصائيةتميزت طريقة المربعات الصغرى ببعض الخصائص , ) سيتم ذكرها لاحقا (في ظل فرضيات معينة 

  1.قوة وشعبية لتحليل الانحدار   الأكثرواحدة من بين الطرق  المهمة للغاية والتي جعلت منها

  :الفرضيات الخاصة بنموذج الانحدار الخطي البسيط -أ

  2فيما يلي الأساسيةالفرضيات  تتمثل

كما هو موضح )  txبالنسبة لأي تحويل للمتغير أو(  txنموذج الانحدار هو خطي بالنسبة ل: 1الفرضية  -

  ).4.1(في المعادلة 

 0 1 ..................(4 1)
t t t

y xα α ε= + + −  

 non غير عشوائي  �xوبعبارة اخرى يفترض ان المتغير , مشاهدة بدون خطأ  �xالقيم   : 2الفرضية  -

stochastic.  

)التوقع الرياضي  للخطأ العشوائي  يساوي الصفر : 3الفرضية  - ) 0tE ε وبالتالي فان متوسط الخطأ  =

  .يساوي الصفر 

2تباين الخطأ  العشوائي  ثابت :  4الفرضية  -  2( )tE εε σ=, وهذه الفرضية تسمى بفرضية تجانس  الخطأ

Homoscedasticity  , تباين   فان النموذج يتسم بعدم ثبات, وفي هذه الحالة عدم تحقق هذه الفرضية

  . Heteroscedasticityالخطأ  

)عدم وجود ارتباط ذاتي بين الخطأ : 5الفرضية  -  ) 0t tE ε ε ′ tمع  = t مستقلة  الأخطاء أن أي, ≠′

  .الموالية   الأخطاءلا يؤثر على   t الخطأ في الزمن, عن بعضها البعض 

)cov : 6الفرضية  - , ) 0t tx ε   . الخطأ مستقل عن المتغير المفسر  أن أي, =

  :مقدرات المربعات الصغرى العادية - ب

  .3الأخطاءعن طريق تدنية مجموع مربعات  (OLS)على مقدرات المربعات الصغرى العادية  الحصوليتم 

4 2 2
0 1

1 1

( ) ......(4.2)
t n t n

t t t

t t

Min Min y x MinSε α α
= =

= =

= − − =∑ ∑  

الأولىمن شروط الدرجة  إن 
0

0
Sδ

δα
و  =

1

0
Sδ

δα
=   :يتم الحصول على ما يلي  ، 

0 1
1

ˆ ˆ2 ( ) 0.............(4.3)
t n

t t

t

y xα α
=

=

− − − =∑  

                                                             
1 Damodar N. Gujarati ; " Basic Econometrics " ; op.cit ; p. 58. 
2 Régis Bourbonnais ; op.cit ; p. 20 
3 Isabelle Cadoret, Catherine Benjamin, Franck Martin, Nadine Herrard, Steven Tanguy ; op.cit ; p. 14 

 .22، ص2012، الطلعة الأولى، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، طرق الاقتصاد القياسي محاضرات وتطبيقاتمحمد شيخي،   4
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0 1
1

ˆ ˆ2 ( ) 0.............(4.4)
t n

t t t

t

x y xα α
=

=

− − − =∑  

  1:كما يلي   	�αو �αيتم الحصول على مقدار المعاملين ) 4.4(و)4.3(وبحل المعادلتين 

( )( )

( )

( )

( )
1 1

1
2 2

1 1

ˆ ..........(4 .5)

t n t n

t t t t

t t
t n t n

t t

t t

x x y y x y nxy

x x x x

α

= =

= =
= =

= =

− − −
= =

− −

∑ ∑

∑ ∑
 

α�� = y
 − α��x.
..........(4.6) 

  Gauss-MarKovنظرية :خصائص مقدرات المربعات الصغرى  -ج

فان المقدرات المحصل عليها بواسطة طريقة , تحقق الفرضيات السابقة بنموذج الانحدار الخطي البسيط  إذا

-Gauss ـــالمربعات الصغرى العادية تتميز ببعض الخصائص المثلى كما هي واردة في النظرية المعروفة ل

MarKov . مقدر خطي غير متحيز  أفضليعتبر مقدر المربعات الصغرى ,حسب هذه النظرية

(BLUE)Best LinearUnbiaisedEstimator 2, مقدر المربعات الصغرى العادية  أنوهذا يعني

  :يتميز بأنه

 .في نموذج الانحدار  yمثل المتغير التابع  ،اي انه عبارة عن دالة خطية لمتغير عشوائي ,   Linearخطي -

1 :أي ,  Unbiqsedغير متحيز   - 1 0 0ˆ ˆ( ) , ( )E Eα α α α= =  

حيث يتميز مقدر المربعات الصغرى بان له اقل تباين بالنسبة لجميع المقدرات الخطية ,  Efficientفعال   -

  3.وغير المتحيزة

  4:التباين المشترك للمعلمات تعطي بواسطة –مصفوفة التباين 

�V�α���														Cov�α��, α���Cov�α��, α���														V�α���� 
  مع

V�α���=σ²��� = σ�����+ ��


∑ ��!"�
��! � 
V�α���=σ²��# = $�%∑ ��!"�
��!  

Cov(α��, α��)=-x
V�α���=-x
 $�%∑ ��!"�
��!  

                                                             
1 Régis Bourbonnais ; op.cit ; p. 20-21 
2 Damodar N. Gujarati ; " Basic Econometrics " ; op.cit ; p. 79 
3 Damodar N. Gujarati ; op.cit ; p. 79 
4 Isabelle Cadoret et autres ; " Économétrie appliquée " ; op.cit ; p. 16-17 
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و الذي يشار اليه ب ��σيجب مقدر تباين الخطأ ,التباين المشترك للمعلمات –لحساب مصفوفة التباين  σ�²1:حيث يساوي�  

2 21
2

1

ˆ
t n

tn

t

eεσ
=

−
=

= ∑  

  2التباين المشترك للعمليات-الحصول على قيمة مقدرة لمصفوفة التباين يمكن,وبالتالي 

σ&²α�=σ&²ε���+ ��


∑ ��!"�
��! � 
σ²��# = σ���∑ �x� − x
���  

Cov(α��, α��) =-x
 $��%∑ ��!"�
��!  

  R²معامل التحديد -3

  :الأساسية لتحليل التباين كما يلي المعادلةتعطي 

'�y� − y
�� ² ='�y�� − y&
�� ²+'e�� ² 

   SC            =        SCE     + SCR 

والتغير  (SCE)يساوي مجموع التغير المفسر بواسطة النموذج  (SCT)التغير الكلي للمتغير الداخلي    

  3. (SCR)المتبقي التغير غير المفسر 

يعتبر مؤشرا ,الذي يقيس النسبة بين التغير المفسر من طرف  النموذج والتغير الكلي  R²التحديد  معامل

المتغيرات (المفسر بواسطة نموذج الانحدار  yفهو يوضح نسبة التغير الكلي في,للنموذج  التفسيريةالقوة على 

  4).المفسرة

2 2

2 1 1

2 2

1 1

ˆ( )
1

( ) ( )

t n t n

t

t t
t n t n

t t

y y e

R

y y y y

= =

= =
= =

= =

−
= = −

− −

∑ ∑

∑ ∑
 

  : xوyمعامل الارتباط بين المتغيرين مربع معامل التحديد يساوي ,الخطي البسيط  الانحدار نموذجفي 

2 2

2 1 1

2 2

1 1

ˆ( )
1

( ) ( )

t n t n

t

t t
t n t n

t t

y y e

R

y y y y

= =

= =
= =

= =

−
= = −

− −

∑ ∑

∑ ∑
 

                                                             
1 Régis Bourbonnais ; " Économétrie " ; op.cit ; p. 28 
2 Isabelle Cadoret et autres ; op.cit ; p. 17 
3 Régis Bourbonnais ; " Économétrie " ; op.cit ; p. 33-34 
4 Isabelle Cadoret et autres ; op.cit ; p. 15 
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2

2 2 1

2 2

1 1

( )( )

( ) ( )

t n

t

t n t n

t t

x x y y

R r

x x y y

=

=
= =

= =

 
− − 

 = =
− −

∑

∑ ∑
 

قيمة  أنحيث , 1و 0يكون معامل التحديد محصور بين ,الانحدار الخطي مع وجود الحد الثابت  نموذجفي 

  1. قوة التفسيرية للنموذجتشير إلى  1قريبة من 

  :فترات الثقة واختبار المعنوية للمعلمات-4

  : إضافيةيتم وضع فرضية , لتحديد  فترات الثقة لمعلمات النموذج 

  2اي   �σ²للتوزيع الطبيعي بمتوسط حسابي يساوي صفر وتباين tεتخضع  الأخطاء العشوائي: 7الفرضية  -

tε   N(0,σ²�)   

  :فرضية خضوع الأخطاء العشوائية للتوزيع الطبيعي تعني أن 
α&�"α�$α&� ~N(0,1) ,α&#"α#$α&# ~ N(0,1) 

  (n-2)بدرجات حرية تساوي  2χتربيع ياتخضع لتوزيع ك الصيغةهذه 

  : أنيمكن ملاحظة 

2 2

2 2

2
1

ˆ ˆ 21
2

( 2) ( 2) ( )
ˆ

t n

t t

t
t

t n

e

n n x xε α

ε α

σ σ

σ σ
ασ

=

=
=

=

− = − = −
∑

∑  

  . (n-2)بدرجات حرية تساوي  2χي تربيعاأيضا لتوزيع ك تخضعوهي 

�&α&�"α�$α:يمكن استنتاج أن الصيغتين ,وبالتالي  و α&#"α#$α&#تخضعان لتوزيعStudent  بعدد درجات حرية تساوي 

(n-2)3 .  

  :تعطي فترات الثقة للمعلمات كما يلي 
2 2
2 2

ˆ ˆˆ ˆ 1 ; 0,1
i ir n i n

P t t iα α
α αα σ α α σ α− −

 − × ≤ ≤ + × = − =   

  4. %10أو %5 مستوى المعنوية وهو محدد عادة عند  يمثل:αمع 

  :اختيار المعنوية للمعلمات  -

                                                             
1 Isabelle Cadoret et autres ; op.cit ; p. 16 

  .32، صمرجع سابقمحمد شيخي،   2
3 Régis Bourbonnais ; op.cit ; p. 28-29 
4 Isabelle Cadoret et autres ; op.cit ; p. 19 
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0

1

:   0
0 . 1

  :  0
i

i

H
i

H

α

α

=
=

≠
 

               بعدد درجات حرية تساوي Studentلتوزيع و هي تخضع,t+,-=|�/0|$�12:يتم حساب الإحصائية 

(n-2) إذا كانتt+,-˃t�المعامل يختلف α6وبالتالي ,  عند مستوى معنوية�Hيتم رفض الفرضية ,�/��"

  1.معنويا عن الصفر

  .yيؤثر على المتغير التابع  المستقلأساسي يهدف إلى التحقق من أن المتغير اختبار ار المعنوية هو اخت

-,+tإذا كانت و  < t��α(قبول فرضية العدميتم  ,�/��" = 0:H�(المتغير أنعني يx لا يفسر المتغيرy .  

  نموذج الانحدار الخطي المتعدد : ثانيا 

  :عرض النموذج -1

 :2يكتب نموذج الانحدار الخطي المتعدد كما يلي  ,بصفة عامة 

Y=X	α + ε………..(4.7) 

Y=

:
;;<
y1y2⋮yt⋮ynA
BBC ; x=

:
;;<
1 x�� x�� … xE�1 x�� x�� … xE�⋮								⋮											⋮	 …					 ⋮1 x�� x�� … xE�⋮1 ⋮x�� ⋮x�� …… ⋮xE�A

BBC ; α = :
;<
α0α1α2⋮αkA
BC ; ε =

:
;<
ε1ε2⋮εt⋮εnA
BC 

            (n×1)                                 (n×(k+1))    ((k+1) ×1)      (n×1)         

  :حيث  

Y  : شعاع يضمn  مشاهدة للمتغير الداخلي للنموذجyt )المتغير المفسر بواسطة النموذج أو.(  

X  : الأولالعمود  أما, كل عمود من المصفوفة هو عبارة عن متغير مفسر . مصفوفة المتغيرات الخارجية للنموذج 

  ).معامل الحد الثابت ( �αيتوافق من المعامل , 1و الذي يتكون من القيم ,  Xمن المصفوفة 

الحد + متغير مفسر   kلان النموذج يضم ) k+1(شعاع المعلمات الواجب تقديرها وعددها يساوي :  

  .  �αالثابت 

العلاقة بين المتغير الداخلي ومختلف  أنبعين الاعتبار حقيقة  تأخذ الأخطاءفهذه , العشوائية  الأخطاءشعاع : 

  .المتغيرات المفسرة ليست دقيقة
                                                             

1 Isabelle Cadoret et autres ; " Économétrie appliquée " ; op.cit ; p. 19 
2 Régis Bourbonnais ; " Économétrie " ; op.cit ; p. 48 
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n  : عدد المشاهدات.  

K : عاد الحد الثابت بمع است أي, عدد المتغيرات المفسرة الحقيقية. 

 (OLS)تقدير الانحدار باستخدام طريقة المربعات الصغرى العادية -2

يتم تطبيق طريقة , α� ,α�  ,.....,αEالمعاملاتوالذي يضم ,)4.7(للمعادلة الشعاع  لتقدير

  : 1التي تتمثل في إيجاد الحد الأدنى موع مربعات الأخطاء العشوائية أي  (OLS)المربعات الصغرى العادية 
Min ∑ ε�� = Min�Y − Xα�L�Y − Xα� = Min	S………… . �4.8���P�  

  منقول الشعاع ′ε:مع

S∂α∂  : بالنسبة لSيتم اشتقاق ,للبحث عن الحد الأدنى لهذه الدالة  = −2XLY + 2XLXα� = 0 

       α� = �XLX�"�XLY…… . �4.9� 
 :مع 

0

1

ˆ

ˆ
ˆ

ˆ
k

α
α

α

α

 
 
 =
 
 
 

⋮
                                                                                                  

  2: يكتب النموذج المقدر بالشكل التالي  

1 1 2 2ˆ ˆ ˆ ˆ...t t t k kt ty x x x eα α α α= + + + + +  

t,ˆ:مع  t t te e y y=   . البواقييمثل  −

  3فرضيات نموذج الانحدار الخطي - 3

ويمكن التمييز بين الفرضيات العشوائية ) بالنسبة  للمعاملات  أو(   X ــنموذج الانحدار هو خطي بالنسبة ل

  .و الفرضيات الهيكلية)المرتبطة بالخطأ العشوائي (

  :الفرضيات العشوائية  -أ

  .مشاهدة بدون أخطاء �,x6القيم  : 1الفرضية  -

) ,التوقع الرياضي للخطأ العشوائي يساوي الصفر  :2الفرضية  - ) 0tE ε =.  

2تباين الخطأ العشوائي ثابت : 3الفرضية  - 2( ) , ( )tE tεε σ= وتدعى بفرضية تجانس الخطأ , ∀

  . Homoscedasticityالعشوائي 

                                                             
1 Régis Bourbonnais ; " Économétrie " ; op.cit ; p. 49 
2 Ibid., p. 50 
3 Régis Bourbonnais ; " Économétrie " ; op.cit ; p. 51 
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) :4الفرضية - ) 0t tE ε ε ′ tمع  = t أي (الأخطاء العشوائية غير مرتبطة فيما بينها  وهذا  يعني أن, ≠′

  ).مستقلة عن بعضها البعض

)cov :5الفرضية  - , ) 0t tx ε  .المفسرةأن الخطأ العشوائي مستقل عن المتغيرات  أي,=

  :الفرضيات الهيكلية - ب

منتظمة وان مقلوا  (X’X)وهذا يعني أن المصفوفة , غياب التدخل الخطي بين المتغيرات المفسرة  :6الفرضية  �X’X�"� موجود.  

   ربعةمصفوفة م n/(X’X)   :7الفرضية 

  .عدد المشاهدات اكبر من عدد السلاسل المفسرة,n˃k+1: 8الفرضية

�α:ستتم دراسة خصائص مقدر المربعات الصغرى  : خصائص المقدرات-4 = �X’X�"�X′Y  

 :خصائص عدم التحيز -

α� = �X’X�"�X′Y=�X’X�"�X’(Xα + ε�	 α� = α+�X’X�"�X′ε 
  :وبالتالي 

E(α�� = α+�X’X�"�XLE�ε� = α 

):2لأنه حسب الفرضية  ) 0tE ε = 	 

��E(α :يتميز بعدم التحيز  �αإذن المقدر = α1  

  :خاصية التقارب  -

��Ω  2: تعطى بالصيغة التالية , التباينات المشتركة لمعاملات الانحدار  مصفوفة = σ���XLX�"� 

Ω�� = σ��n VXLXn W
"�

 

n عندما, وعليه → ˆفان ∞ 0L im αΩ   	)7و 3حسب الفرضيتين(=

  3. متقارب  �αإذن المقدر

  Gauss- Markovنظرية  -

                                                             
1 Régis Bourbonnais ; " Économétrie " ; op.cit ; p. 52 
2 Ibid., p. 52 
3 Ibid., p. 53 



  الدراسة القياسية لأثر السياسة الاقتصادية الظرفية على الاستقرار الاقتصادي في الجزائر     رابع الفصل ال

  

226 

وهذا يعني انه من بين , (BLUE)مقدر خطى غير متحيز أفضل�αيمثل مقدر المربعات الصغرى العادية 

وبالتالي , تباين  أدنىفان مقدر المربعات الصغرى العادية له ,  الخطية وغير المتحيزة ل الأخرىجميع المقدرات 

  1.انه مقدر فعال  أيضايمكن القول ,

2مقدر تباين الخطأ العشوائي
εσ  2: يعطى كما يلي  

2ˆ
1

e e

n k
εσ

′
=

− −
  

��ΩX  3: بواسطة  ��Ωيمكن تقدير مصفوفة التباينات والتباينات المشتركة لمعاملات الانحدار , وبالتالي  = σ����XLX�"� 
  :والقوة التفسيريةمعادلة تحليل التباين  -5

  :كما يلي تعطى بالمعادلة الأساسية لتحليل التباين  

'�y� − y
�²�YZ[	
= ' �y&� − y&
�²�PYZ\	

+ ' e�²�]YZ^	
 

  ).SCR(والتغير المتبقي ) SCE(يساوي مجموع التغير المفسر ) SCT(التغير الكلي  

  .R² :4بواسطة معامل التحديد  قوة التفسيريةيمكن قياس ,انطلاقا من هذه المعادلة  

2 2

2 1 1

2 2

1 1

ˆ( )
1

( ) ( )

t n t n

t

t t
t n t n

t t

y y e

R

y y y y

= =

= =
= =

= =

−
= = −

− −

∑ ∑

∑ ∑
 

 القوة التفسيرية للنموذج أن إلىقيمة قريبة من الواحد تشير , `0,1_قيمة معامل التحديد تنتمي إلى اال 

  .بواسطة النموذج مرتفعة ةالمفسر y حيث تكون نسبة التغير الكلي في , جيدة 

ن هذه ولك, R²مقدر المربعات الصغرى يقوم بتدنية مجموع مربعات البواقي وبالتالي يعظم قيمة التحديد 

لهذا السبب  يتم حساب كذلك معامل التحديد , ) المفسرة(الإحصائية تزيد مع زيادة عدد المتغيرات الخارجية 

  5.الظاهرة في النموذج  توالذي ياخذ بعين الاعتبار عدد المتغيرا, ²
Rالمعدل

R
² = 1 − n − 1n − b − 1 �1 − R�� 
²
R: حيث  < c²واذا كانn   كبير فانR
² ≃ R²  6 

                                                             
1 Isabelle Cadoret et autres ; " Économétrie appliquée " ; op.cit ; p. 47 
2 Régis Bourbonnais ; " Économétrie " ; op.cit ; p. 53 
3 Ibid., p. 53 
4 Isabelle Cadoret et autres ; op.cit ; p. 49 
5 Isabelle Cadoret et autres ; " Économétrie appliquée " ; op.cit ; p. 50 
6 Régis Bourbonnais ; " Économétrie " ; op.cit ; p. 55 
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  :المعنوية الإحصائية وتحديد فترات الثقة للمعلمات اختبارات  -6

لمعرفة فيما إذا كانت إحدى المتغيرات المفسرة المدرجة في نموذج الانحدار تساهم حقا بشكل معنوي في 

فانه يجب اختيار فيما إذا كان معامل الانحدار الخاص ذا المتغير يختلف معنويا عن الصفر ,تفسير المتغير الداخلي 

αعادة,محددعند مستوى معنوية  = 5%  .  

:�H  :كالتالي اختيار الفرضيات هو   α6=0 H�: α6≠0 

النسبة   
ˆ

ˆ

ˆ
i

i i

α

α α
σ
  (n-k-1)بعدد درجات حرية تساوي Studentتخضع  لتوزيع −

  :يكون لدينا ,  �Hتحت الفرضية 

t∗��2 = t+,- = |α�6|σ���2  
  (n-k-1)بعدد درجات حرية تساوي Studentهذه الإحصائية تخضع لتوزيع 

t∗��2إذا كانت  > t�"E"��/� , يتم رفض الفرضيةH� ,اي ان المعاملα6  يختلف معنويا عن الصفر عند

t∗��2كانت   إذا أما,  مستوى معنوية > t�"E"��/� ,فانه يتم قبول الفرضيةH� , وبالتالي فان المعاملα6 لا

  1.يختلف معنويا عن الصفر عند مستوى معنوية 

, لا يختلف معنويا عن الصفر ) باستثناء الحد الثابت (إذا وجد في نموذج مقدر أن احد المعاملات ,في الواقع 

  2. فانه ينبغي حذف هذا المتغير وإعادة تقدير معاملات النموذج

 :فترات الثقة للمعلمات تعطى كما يلي  �
2 2
2 2

ˆ ˆˆ ˆ 1
i ir n i n

P t tα α
α αα σ α α σ α− −

 − × ≤ ≤ + × = −   

 α6فان هذا يعني المعامل, α6للمعامل %95إلى مجال الثقة عند لا تنتمي ) 0(إذا كانت القيمة صفر 

  .يختلف معنويا عن الصفر

  :اختبار المعنوية  الشاملة لنموذج الانحدار  -7

ار فيما إذا كانت مجموعة المتغيرات المفسرة تؤثر بلشاملة لنموذج الانحدار يعني اختاختبار المعنوية العامة أو ا

  ).المتغير التابع(على المتغير المفسر 

                                                             
1 Régis Bourbonnais ; op.cit ; p. 60 
2 Régis Bourbonnais ; op.cit ; p. 61 
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  :اختبار الفرضيات هو كالتالي 

0 )جميع المعاملات معدومة(  1 2:   ... 0kH α α α= = =  

1هناك معامل واحد على الأقل غير معدوم             :H  

 1: وذلك بحساب الإحصائية التالية, Ficherيتم استخدام اختيار , لإجراء هذا الاختبار

j∗ = ∑ �kl� − k
�² b⁄l∑ nl�l �o − b − 1�⁄ = c² b⁄�1 − c²� �o − b − 1�⁄  

�oو Kدولة عند درجات حرية تساوياF المحسوبة مع قيمة∗jيتم مقارنة قيمة  − b − حيث , �1

∗jاذا كانت  > jp,�q"p"��r  , يتم رفض الفرضيةs� , وبالتالي فان النموذج له معنوية بصفة عامة.  

∗jإذا كانت أما > jp,�q"p"��r  ,يتم قبول الفرضيةs�  , وهذا يعني انه لا توجد علاقة خطية

  2.والمتغير المفسر ) التابع(معنوية بين المتغير المفسر 

  السلاسل الزمنية  ةاستقراري: المطلب الثالث 

, 3...),المبيعات, الأسعار( السلسة الزمنية هي عبارة عن سلسلة من الملاحظات عبر الزمن تمثل ظاهرة اقتصادية 

البيانات التي تستخدم في الدراسات التطبيقية خاصة تلك التي  أنواع وتعتبر بيانات السلاسل الزمنية من أهم

وهذه الدراسات تفترض أن تكون السلاسل الزمنية ,تعتمد على بناء نماذج الانحدار لتقدير العلاقات الاقتصادية 

ياب صفة الاستقرار فان الانحدار المتحصل عليه من متغيرات هذه ذلك لأنه في حالة غ, المستخدمة  مستقرة 

ويتضح ذلك من خلال , لا معنى له  أي SpuriousRegressionالسلاسل غالبا ما يكون انحدارا زائفا

إلى ظهور  إضافة, زيادة المعنوية الإحصائية للمعلمات المقدرة بدرجة كبيرة , R²ارتفاع قيمة معامل التحديد

  4.الارتباط الذاتي التسلسلي مشكلة 

فان دراسة سلوكها يكون مقتصرا على الفترة , إذا كانت السلسلة  الزمنية  غير مستقرة , ومن جهة أخرى 

ونتيجة لذلك فان , وبالتالي  لا يمكن  تعميم هذا السلوك على فترات زمنية أخرى , الزمنية محل الاعتبار 

  5.ة في أغراض  التنبؤ قد تكون له قيمة ضعيفة من الناحية العلمية استخدام السلاسل الزمنية غير المستقر 

  الخصائص الإحصائية لاستقرار السلسلة الزمنية : أولا 

  :اا مستقرة اذا توفرت فيها الخصائص التالية  klمعينة  يقال عن سلسلة زمنية
                                                             

1 Ibid., p. 67 
2 Ibid., p. 67-68 
3 Régis Bourbonnais, Michel Terraza ; " Analyse des séries temporelles : Applications à l’économie et à la 
gestion " ; 3ème éd. ; Dunod ; Paris ; 2010 ; p. 5 

  .642، مرجع سبق ذكره، ص "بين النظرية و التطبيق: الحديث في الاقتصاد القياسي"عبد القادر محمد عبد القادر عطية،   4
5 Damodar N. Gujarati ; " Basic Econometrics " ; op.cit ; p. 798 
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�t�kl:  عبر الزمن الوسط الحسابي ثبات  - = u 

Var(kl)=tvkl:عبر الزمن  التباينثبات  - − uw� = x² 

يعتمد فقط على الفجوة الزمنية   t+k , tإن التباين المشترك بين أي قيمتين لنفس المتغير عند النقطتين الزمنيتين -

 :بين هاتين النقطتين وليس على القيمة الفعلية للزمن الذي يتم عنده حساب  التباين المشترك

Cov(kl , kl]p)=ty�kl − u��kl]p − u�z =kp  

وتباينها المشترك , تباينها , فان كل من وسطها الحسابي , إذا كانت السلسلة الزمنية مستقرة ,باختصار ف

وبعبارة أخرى فهي , وهذا يعني أن السلسلة المستقرة لا تحتوى على اتجاه عام أو موسمية , يبقى ثابت عبر الزمن 

 .لا تضم أي عامل يتطور مع الزمن 

حيث تكون الاخطاء . l}فان سيرورة الخطأ أو التشويش  الأبيض, من هذه الخصائص  انطلاقا

  1.تعتبر مستقرة , N(0 , x|²)مستقلة وذات توزيع متماثل  l}العشوائية

  اختبارات الاستقرارية  :ثانيا 

  :وتتمثل هذه المعايير في, الزمنيةيوجد هناك عدد من المعايير التي تستخدم في اختيار صفة الاستقرار أو السكون 

  AutocorrelationFunction  (ACF)دالة الارتباط الذاتي  -1

,  ACF(2(الأدوات المستخدمة لتشخيص خصائص السلاسل الزمنية نجد دالة الارتباط الذاتي  من أهم

  3فترة kوالتي تقيس ارتباط السلسلة  الزمنية  مع نفسها مؤخرة ب ,  p{وهي الدالة التي يرمز لها ب

 4: تكتب صيغة هذه الدالة على النحو التالي 

}p = Cov�kl , kl"p�x~�x~��� = ∑ �kl − k
��kl"p − k
�qlPp]��∑ �kl − k
��qlPp]� �∑ �kl"p − k
�²qlPp]� …… �4.10� 
  .فترة   ( n-k)الذي يتم حسابه علىالوسط الحسابي  للسلسلة  : 
k  :مع 

n : عدد المشاهدات.  

�	ρ      أن و يلاحظ =   � -k	p=	ρو: 1

  5: من بيانات عينة كما يلي ) 1(يمكن حساب الصيغة 

                                                             
1 Régis Bourbonnais ; " Économétrie " ; op.cit ; p. 238 
2 Janet M. Box-Steffensmeier, John R. Freeman, Matthew P. Hitt, and Jon C. W. Pevehouse ; " Time Series 
Analysis for the Social Science " ; Cambridge University Press ; New York ; U.S.A ; 2014 ; p. 35 
3 Régis Bourbonnais ; op.cit ; p. 238 
4 bid., p. 238 
5 bid., p. 238 
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p&E=
∑ ��!"�
���!��"�
��!���#∑ ��!"�
�²�!�#  

  .فترة  nالوسط الحسابي للسلسلة الذي حسابه على:  
k  :مع 

  1.وحيدة خاصة ا ) ACF(زمنية لها دالة ارتباط ذاتي  أن كل سلسلة إلى و تجدر الإشارة

يسمى منحنى أو بيان الارتباط kالشكل الممثل لدالة الارتباط الذاتي عند مختلف الفجوات الزمنية 

  . Correlogramالذاتي

ويتطلب استقرار السلسلة الزمنية أن تكون , (-1 , +1)بين p{قيمة معامل الارتباط الذاتي تتراوح

 2.(k˃0)ملات الارتباط الذاتي  مساوية للصفر أو لا تختلف معنويا عن الصفر بالنسبة لأي فجوة معا

  :اختبار معامل الارتباط الذاتي - أ 

 3: هو كالتالي  p{الفرضيات للمعامل  اختبار

s� :}p = 0 s� :}p ≠ 0 

اجل  عينة ذات حجم   ومن, إذا كانت السلسلة الزمنية  مستقرة  انهQuenouille  4(1949) اظهر

يميل تقريبا نحو قانون التوزيع الطبيعي مع وسط حسابي يساوي  p{فان معامل الارتباط الذاتي,  (n˃ 30)كبير

  .�qصفر وتباين يساوي 

 :كما يلي   p{يعطى مجال الثقة للمعامل, �sالفرضية  تحت

}p = 0 ± �r �⁄ 1√o 

n: عدد المشاهدات.  

                                                             
1 Janet M. Box-Steffensmeier, John R. Freeman, Matthew P. Hitt, and Jon C. W. Pevehouse ; " Time Series 
Analysis for the Social Science " ; op.cit ; p. 35 

 الدارWindows SPSS"مدخل حديث باستخدام ،: التحليل القياسي و الإحصائي للعلاقات الاقتصادية"محمد عبد السميع عناني،   2
  .656، ص 2009الإسكندرية، الجامعية،

3 Régis Bourbonnais, Michel Terraza ; " Analyse des séries temporelles : Applications à l’économie et à la 
gestion " ; op.cit ; p. 91 
4 M.H. Quenouille ; " Approximate Tests of Correlation in Time-Series" ; Journal of the Royal Statistical 
Society ; Series B ; Vol. 11 ; No. 1 ; 1949 ; pp. 68-84 
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لة بان هذا المعامل يساوي ئفانه يتم قبول فرضية العدم القا ,يقع داخل مجال الثقة p̂{اذا كان المعامل المقدر 

يختلف معنويا عن  p{واذا كان يقع خارج هذا اال فانه يتم رفض فرضية العدم وهذا يعني ان المعامل, صفر 

0عادة( الصفر عند مستوى معنوية  �rو =05 �⁄ = 1.96.(1  

s� :}pار الفرضية بيمكن اخت, كذلك = وذلك  p{ار معنوية معامل الارتباط الذاتيبعن طريق اخت0

  :كما يلي   Studentباستخدام اختيار

 :فان الاحصائية ,  �sالفرضية تحت

���� = |}̂p|�1 − }̂p²
√o − 2 

o(بعدد درجات حرية تساوي Studentلتوزيع تخضع − 2.(  

�q"�r˃����إذا  كانت  �q"�rحيث (⁄� و �عند مستوى معنوية Studentتمثل القيمة الجدولية لتوزيع ⁄�

o(عدد درجات حرية تساوي  − يختلف معنويا عن p{وهذا يعني ان المعامل ,�sفانه يتم رفض الفرضية ))2

  2.الصفر

  :الاختبار المشترك لمعنوية معاملات الارتباط الذاتي  - ب

يمكن اجراء اختبار مشترك لمعنوية معاملات , على حدة p{من اختبار المعنوية لكل معامل ارتباط ذاتي  بدلا

 4: وذلك  من خلال اختبار الفرضية المشتركة التالية   . 3الارتباط الذاتي كمجموعة 

s� :}�=}�= ….=}�=0 

سنة  Pierceو boxالتي وضعها  Q-Statistic Qلإجراء هذا الاختبار يتم استخدام الإحصائية

  :وتعرف كما يلي , 19705

Q=n∑ }̂p��pP�  

  :حيث 

n : حجم العينة.  

m : عدد الفجوات الزمنية عدد فترات التأخر.  

                                                             
1 Régis Bourbonnais ; " Économétrie " ; op.cit ; p. 240-241 
2 Régis Bourbonnais, Michel Terraza ; " Analyse des séries temporelles " ; op.cit ; p. 16 
3 Damodar N. Gujarati ; " Basic Econometrics " ; op.cit ; p. 813 
4 Régis Bourbonnais ; op.cit ; p. 241 
5 G.E.P. Box, D.A. Pierce ; " Distribution of Residual Autocorrelations in Autoregressive-Integrated Moving 
Average Time Series Models " ; Journal of the American Statistical Association ; Vol. 65 ; No. 332 ; 1970 ; pp. 
1509-1526 
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}̂p : معامل الارتباط الذاتي المقدر من الدرجةk.  

 Whiteلاختيار فيما إذا كانت السلسلة الزمنية تمثل خطأ ابيض  Qتستخدم الإحصائية, عادة 

Noise1  , 02=�{=.… =�{=�{: حيث أن سيرورة الخطأ الأبيض تعني أن.  

  . mبعدد درجات حرية تساوي2χي تربيعايكون لها توزيع ك Qبالنسبة للعينات الكبيرة فان الإحصائية

عند مستوى معنوية 2χالمأخوذة من جدول توزيع الجدوليةQالمحسوبة اكبر من قيمة  Qإذا كانت  قيمة

 p{التي تفيد بان كل معاملات الارتباط الذاتي)  الأبيض التشويشفرضية (فانه يتم رفض العديمة ، �محدد 

  .مساوية للصفر

وبالتالي , معاملات الارتباط الذاتي تختلف عن الصفر  لأحد الأقلومعنى ذلك انه توجد قيمة واحدة على 

  3وفي  الحالة العكسية يتم قبول فرضية العدم وتكون السلسلة مستقرة , السلسلة غير مستقرة  تكون

هذا  أنمما يعني , يتميز بخصائص غير ملائمة للعينات صغيرة الحجم  Box-Pierceاختبار , ولكن 

  4قرارات خاطئة  بالنسبة لذا النوع من العينات  إلى لأحياناالاختبار يؤدي في الكثير من 

 Ljung إحصائيةنفس الاختبار السابق  وتسمى  إجراءبديلة تستخدم في  أخرى إحصائيةو توجد هناك 

–Box )LB(5  , والتي تعرف كما يلي: 

LB=n(n+2)∑ � �&�²q"p� − �²��pP�  

  . mبعدد درجات حرية  تساوي2χ ي تربيعاتوزيع ك الإحصائيةتتبع هذه  

في حالة العينات  ) تمتاز بقوة اكبر,  الإحصائيبالمعنى ( أفضلتعطي نتائج  LBإحصائية إلىقد تم التوصل 

  6.للعينات كبيرة الحجم  أيضاكوا تصلح   إلى  إضافة,  Qالإحصائيةصغيرة الحجم بالمقارنة مع 

  :: Unit  Root Testsدة اختبارات جذر الوح -2

بتحديد نوع   أيضاتسمح  وإنما, اختبارات جذر الوحدة  لا تسمح فقط بالكشف عن وجود عدم الاستقرار 

فالسلاسل ,  7الطريقة الافضل لجعل السلسلة مستقرة  إيجادوبالتالي  , ) DSاو TSالسيرورة(عدم الاستقرار 

او ) DSسلاسل(سلاسل مستقرة اما عن طريق حساب التفاصيل او الفرق  الزمنية غير المستقرة يمكن تحويلها الى

                                                             
1 Damodar N. Gujarati ; op.cit ; p. 813 
2 Régis Bourbonnais ; op.cit ; p. 241 
3 Damodar N. Gujarati ; op.cit ; p. 813 
4 Chris Brooks ; " Introductory Econometrics for Finance " ; 2nd ed. ; Cambridge University Press ; New 
York ; U.S.A ; 2008 ; p. 210 
5 G.M. Ljung, G.E.P. Box ; " On a Measure of Lack of Fit in Time Series Models " ; Biometrika ; Vol. 65 ; 
No. 2 ; 1978 ; pp. 297-303 
6 Damodar N. Gujarati ; op.cit ; p. 813 
7 Régis Bourbonnais ; " Économétrie " ; op.cit ; p. 246 
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وبالتالي يمكن التمييز بين نوعين من , TS(1سلاسل(طريق حساب انحراف السلسلة بالنسبة للاتجاه العام 

  . TSوالسلاسل من نوع DSالسلاسل من نوع: السلاسل غير المستقرة 

 DS 2السلاسل من نوع   - أ

kl :التالي AR)1(تأخذ شكل  السلسلة الزمنية التي = u + ��kl"� + {l … . . �4.11� 
|��|تكون مستقرة اذا كان < ��وعلى العكس اذا كان,  1 = فان السلسلة تتبع سير  عشوائي مع  1

u . klانحراف = u + kl"� + {l … . �4.12� 
على ) 4.12(السابقة يمكن كتابة المعادلة ,معطاة �kمن اجل قيمة ابتدائية , وهي غير مستقرة في الواقع 

  :النحو التالي

kl = u� + k� +'{ll
�P� … . �4.13� 

,Cov ({lو�|E({l)=0 ,Var({l)=xكان  إذا, أو  :اذن , s≠tو tمهما كان 0=(�}

E(kl)=	u� + k�…… . �4.14� 
Var (kl)=E((kl − E�kl�)² =E(∑ {�l�P�  و²(

Var (kl)=tx|�…… . . �4.15� 
uاذا كان .(هي  غير مستقرة  klالسلسلة, t ــهما عبارة عن دالتين لklتوقع وتباين  = فان السلسلة 0

�k(فهي تحتوي على جذر وحدة ، )tالزمنية هي ايضا غير مستقرة لان تباينها يزيد  مع  الزمن = وهذا , ) 1

�lالفرق الاول فان التفاضل او, وعلى العكس .يعني اا متكاملة  من الدرجة الاولى  = kl − kl"�  هو

�l  .هي مستقرة l}مستقر لان  = �1 − ��kl = u + {l …… . . �4.16� 
�l :المعرفة ب �lنقول ان السلسلة متكاملة من الدرجة عندما تكون السلسلة. وبصفة عامة  = �1 − ���kl = ∆�kl …… . . �4.17� 

  .DSوهذه  هي السلاسل من  النوع , مرة dمستقرة بعد اجراء التفاضل klمستقرة أي عندما تصبح السلسلة 

ونادرا ما تكون , فان العديد من السلاسل الزمنية الاقتصادية هي متكاملة من الدرجة الاولى , في الواقع 

  .متكاملة من الدرجة الثانية لو الثالثة 

                                                             
1 Isabelle Cadoret et autres ; " Économétrie appliquée " ; op.cit ; p. 307 
2 Isabelle Cadoret et autres ; op.cit ; p. 307-308 
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 TS 1السلاسل الزمنية من نوع   -  ب

الميل  أونجد كذلك من السلاسل التي تصبح مستقرة عند حساب انحراف السلسلة بالنسبة  للاتجاه العام 

kl  :اتجاه العامالتي تتميز بصفة عدم الاستقرار من نوع  TS وهذه هي السلاسل من  النوع  = u + ¢� + {l …… . . �4.18� 
 .يتبع الزمن �E(klهي غير مستقرة لان klالسلسلة ، العشوائييمثل  الخطأ : l}مع 

E(kl� = u + ¢� + {l …… . . �4.19� 
  .والذي يفرض انه ثابت  l}وهو يساوي تباين الخطأ العشوائي,  tيتبع الزمن klالتباين أنيمكن ملاحظة 

باستخدام طريقة المربعات الصغرى  ¢و u	من اجل جعل هذه السلسلة مستقرة يمكن تقدير المعلمتين 

kl:وبالتالي  لجعل  السلسلة مستقرة يتم حساب ) .OLS(العادية  − û − ¢£�  

وعلى العكس  هو غير , TSانحراف سلسلة ما بالنسبة لميلها هو مستقر عندما تكون السلسلة من النوع 

ومن جهة , DSلسلسلة من نوع لأنه يجب التفاضل بالنسبة , DSكانت السلسلة من النوع    إذا, مستقر 

  .عرضي  أوتتميز باتجاه عام عشوائي  DSالسلسلة أنفي حين , باتجاه عام تحديدي  TSتتميز السلسلة,  أخرى

تسمح بالكشف عن خصائص    Unit Root Testsاختبارات جذر الوحدة أن إلى الإشارةتجدر و 

-Dickeyاختبار,  Dickey-Fullerاختبار: نذكر من بين هذه الاختبارات . سلسلة زمنية معينة 

Fuller الموسعAugmentedDickey-Fuller ,اختبارPhillips-Perron  , واختبارKPSS.  

  Dickey-Fuller )1979 (2اختبار -

عن طريق تحديد  الاستقرار لسلسلة  زمنية معينةة بتحديد صفDickey-Fuller (DF)يسمح اختبار

  .العشوائي أو العامالاتجاه 

ويقوم , مبدأ هذا الاختبار بسيط   ،3تستخدم كقاعدة لبناء هذه الاختبارات  أساسيةهناك ثلاثة نماذج 

�s�:Øعلى اختبار الفرضية العدمية = �s�:Øمقابل الفرضية البديلة  1 <   �sتم قبول الفرضية وإذا 4, 1

  .فان السلسلة  تعتبر بالتالي  غير مستقرة, العدمية في احدى النماذج الثلاث 

kl`1_: الأولىنموذج انحدار ذاتي من الدرجة  • = Ø�kl"� + {l  

                                                             
1 Isabelle Cadoret et autres ; " Économétrie appliquée " ; op.cit ; p. 308 

2  NOPت أSTUVWXYا [T \]^XVY  
David A. Dickey, Wayne A. Fuller ; " Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a 
Unit Root "; Journal of the American Statistical Association ; Vol. 74 ; No. 366 ; 1979 ; pp. 427-431 
3 Régis Bourbonnais ; " Économétrie " ; op.cit ; p. 247 
4 Haiyan Song, Stephen F. Witt, Gang Li ; " The Advanced Econometrics of Tourism Demand " ; Routledge ; 
New York and  London ; 2009 ; p. 76 
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kl`2_:نموذج انحدار ذاتي مع حد ثابت  • = Ø�kl"� + ¤ + {l  

kl`4_:نموذج انحدار ذاتي مع اتجاه عام • = Ø�kl"� + ¥� + ¤ + {l1  

�يتم حساب وملاحظة النسبة,  �sالفرضيةلاختبار 
ØX#
  2: حيث  ∗

�
ØX#
∗ = ØX � − 1x&

ØX#
 

 Non-Standardلها  توزيع غير  قياسي  tفان النسبة, لعدم الاستقرارية   �sولكن تحت الفرضية

Distribution   ,المأخوذة من جدول لا يمكن استخدام القيم الحرجة التقليدية للإحصائية وبالتالي            

t-STudent .  

محاكاة  أساسعلى  الأحجامبإعداد جدول للقيم الحرجة من اجل عينات مختلفة Fullerو Dickeyقام

Monte-Carlo.3  

�s�:Øاذا تم قبول الفرضية ,  `3_الأخيرفي النموذج  < يختلف معنويا عن b  واذا كان المعامل , 1

سلسلة مستقرة  عن طريق حساب الانحرافات   إلىويمكن تحويلها , TSفان السلسلة تكون من نوع , الصفر 

  .بالنسبة للاتجاه العام المقدر بواسطة طريقة المربعات الصغرى العادية

منها سهولة ,  4لأسباب  احصائية بحثة �ØXبدلا من(ØX�-1)اختبار القيمة Fullerو Dickeyفضل 

klفمثلا النموذج,  5الحساب  والتفسير  = Ø�kl"� + {l 6يمكن كتابته كذلك على النحو التالي 

kl − kl"� = Ø�kl"� − kl"� + {l ∆kl = �Ø� − 1�kl"� + {l 
�s�:Øفان اختبار الفرضية, و بالتالي  = �s�:Øهو مكافئ لاختبار 1 − 1 = 0 .7  

  8: هي كالتالي , لهذا  الاختبار  الأساسيةالمبادئ 

   .3و2و1 من اجل النماذج�ØXوالتي يرمز لها  �Øالمعلميةتقدير بواسطة طريقة المربعات الصغرى العادية  �

                                                             
1 Régis Bourbonnais ; op.cit ; p. 247 
2 Haiyan Song, Stephen F. Witt, Gang Li ; " The Advanced Econometrics of Tourism Demand " ; op.cit ; p. 
76 
3 Chris Brooks ; " Introductory Econometrics for Finance " ; op.cit ; p. 328 
4 Régis Bourbonnais ; " Économétrie " ; op.cit ; p. 247 
5 Chris Brooks ; op.cit ; p. 327 
6 Régis Bourbonnais ; op.cit ; p. 247 
7 Chris Brooks ; op.cit ; p. 327 
8 Régis Bourbonnais ; op.cit ; p. 247 
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يوفر لنا ) OLS(تقدير المعاملات والانحرافات المعيارية للنموذج بواسطة طريقة المربعات الصغرى العادية  إن �

�بسلنا
ØX#  والتي تشبه احصائيةStudent) المعياري  انحرافه إلىنسبة المعامل.(  

�كانت   إذا
ØX# ≥ �l�§¨�é , فانه يتم قبول  الفرضيةs� , وهذا يعني ان السلسلة الزمنية لها جذر وحدة

  .وبالتالي فهي غير مستقرة , واحد على الاقل 

  Dickey -FullerAugmented 1) :1981(الموسع  Dickey -Fullerاختبار -2

, `3_,`2_,`1_باستخدام النماذج السابقة  إجراؤهالذي يتم Dickey –Fuller(DF)اختبار افترض

, وبشكل خاص ,   White Noiseهو عبارة عن تشويش او اضطراب ابيضl}و ان حد الخطأ  العشوائي 

  2.هي غير مرتبطة ذاتيا  الأخطاء إنيفترض 

فانه لا يمكن استخدام , l}التسلسلي في الحد العشوائي  أوفي حالة وجود مشكلة الارتباط الذاتي  ولكن

  .عدم استقرار السلسلة أويعطي نتائج غير دقيقة بشان استقرار  لأنه) DFاختبار(هذا الاختبار 

الموسع  Dickey –Fullerيعرف باختبار أخراختبار  Fullerو Dickeyالسبب اقترح لهذا

)ADF ( بدأ فهذا الاختبار يقوم على م,  الأخطاءوالذي يأخذ بعين الاعتبار مشكلة الارتباط التسلسلي بين

  kl.3للمتغير التابع  pتوسيع المعاملات الثلاثة السابقة وذلك  بإضافة عدد من الفروق ذات الفجوة  الزمنية

©�Ø©تحت الفرضية البديلة) ADF(الموسع Dickey –Fullerاختبار  إن < يستند على التقدير ,  1

  :التالية  ثةبواسطة طريقة المربعات الصغرى العادية للنماذج الثلا

_4`∆kl = �kl"� −'Øª
�
ªP� ∆kl"ª]� + {l 

_5`∆kl = �kl"� −'Øª
�
ªP� ∆kl"ª]� + ¤ + {l 

_6`∆kl = �kl"� −'Øª
�
ªP� ∆kl"ª]� + ¤ + ¥� + {l 

l}:مع  → ¬. ¬. ­.  

                                                             
1 NOPت أSTUVWXYا [T \]^XVY  

David A. Dickey, Wayne A. Fuller ; " Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a 
Unit Root "; Journal of the American Statistical Association ; Vol. 74 ; No. 366 ; 1979 ; pp. 1057-1072 
2 Chris Brooks ; " Introductory Econometrics for Finance " ; op.cit ; p. 329 
3 Damodar N. Gujarati ; " Basic Econometrics " ; op.cit ; p. 817 
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هي  الإحصائيةولكن الجداول , البسيط  Dickey –Fullerيجرى هذا الاختبار بطريقة مماثلة لاختبار

  1.مختلفة 

عدد صغير جدا لدرجات التأخر قد  أنحيث , المناسبة للمتغير التابع  (p)تحديد درجة التأخرمن المهم 

بينما عدد كبير لدرجات التأخر قد يقلل من , قد تكون صحيحة  اأالإفراط في فرضية العدم في حين  إلىيؤدي 

  2.قوة الاختبار بسبب انخفاض عدد درجات الحرية 

  ) .SC(Schwarzمعيار  أو, ) Akaike )AICوفقا لمعيار (p)يمكن تحديد طول فترة التأخر

  Akaike )AIC:  (3معيار �

  :و التي تعطى كما يلي Akaikeقيمة لدالة  أدنىالتي تحقق  p الطريقة على انخفاض بقيمة هذهتقوم 

2
( ) p

S C R p
A IC p L n

n n

 
= + 

 
  

  .يساوي محموعة مربعات البواقي للنموذج ذو عدد درجات التاخر : �c¯®	:مع 

n : ملاحظة  أوكل تأخر يعني فقدان مشاهدة (عدد المشاهدات المتاحة( ،ln: اللوغاريتم النيبيري.  

  Schwarz)SC:  (4معيار  �

 :Schwarzالتي تقوم بتدنية دالة p حيث تعمل على اخذ القيمة , هذه الطريقة هي قريبة من الطريقة السابقة 

( ) p
S C R p L n n

S C p L n
n n

  ×
= + 

 
  

  :Phillips-Perron )1988 (5اختبار -

وهذا  , اختبارا شاملا لجذر الوحدة الخاص بعدم الاستقرار ) Perron )1988و Phillipsطور كل من

ولكنه يتضمن تصحيحا تلقائيا ) ADF(الموسع  Dickey-Fullerالاختبار هو مماثل لاختبار

بعين الاعتبار كل من مشكلة الارتباط الذاتي ومشكلة  الأخذالبسيط من اجل  Dickey-Fullerلاختبار

  6.تعطى هذه الاختبارات نفس النتائج  الأحيانوفي كثير من , عدم ثبات تباين حد الخطأ 

                                                             
1 Régis Bourbonnais ; " Économétrie " ; op.cit ; p. 248 
2Haiyan Song, Stephen F. Witt, Gang Li ; " The Advanced Econometrics of Tourism Demand " ; op.cit ; p. 78   
3 Hirotugu Akaike ; " A New Look at the Statistical Model Identification " ; IEEE Transactions on Automatic 
Control ; Vol. 19 ; 1974 ; pp. 716-723 
4 Gideon Schwarz ; " Estimating the Dimension of a Model " ; The Annals of Statistics ; Vol. 6 ; No. 2 ; 1978 ; 
pp.461-464. 

5 NOPت أSTUVWXYا [T \]^XVY :  
Peter C.B. Phillips, Pierre Perron ; " Testing for a Unit Root in Time Series Regression" ; Biometrika ; Vol. 75 
; No. 2 ; 1988 ; pp. 335-346 
6 Chris Brooks ; " Introductory Econometrics for Finance " ; op.cit ; p. 330 



  الدراسة القياسية لأثر السياسة الاقتصادية الظرفية على الاستقرار الاقتصادي في الجزائر     رابع الفصل ال

  

238 

  1:خطوات هي  أربع Phillips-Perron يشمل اختبار

-Dickeyلاختبار  الأساسية التقدير بواسطة طريقة المربعات الصغرى العادية للنماذج الثلاثة  )1

Fuller  نسمي, المرافقة  الإحصائياتوحسابnl المتبقي المقدر. 

 :تقدير التباين في المدى القصير للأخطاء  )2

x&� = 1o'nl�q
lP�  

وذلك بناءا على صيغة التباينات , ) و الذي يسمى بالتباين في المدى الطويل( �l°تقدير العامل المصحح )3

المشتركة لبواقي عملية التقدير للنماذج السابقة بحيث تؤدي التحويلات المحققة الى توزيعات مطابقة 

 :المعياري  Dickey-Fullerلتوزيعات

°l� = 1o'nl�q
lP� + 2'�1 − ¬± + 1�

�
�P�

1o ' nlnl"�q
lP�]�  

-troncature de Newey)±الناخراتمن الضروري تحديد عدد  قدير التباين  على المدى  الطويللت

West) عدد المشاهدات  أساسو الذي يقدر علىn,	± ≈ 4�o 100⁄ �� ³⁄ 

 :كما يلي   PP  Phillips-Perron  إحصائيةحساب  )4

�
ØX#
∗ = √b × �ØX � − 1�x&

ØX#
+ o�b − 1�x&ØX#√b  

�k=µ:مع    ).عبارة عن خطأ اة تشويش ابيضnlاذا كان  –بصيغة  تقريبية  -1و التي تساوي( ���²

�:PP إحصائيةتتم مقارنة 
ØX#
بإعداد Machinnonحيث قام(Machinnonمع القيم الحرجة لجدول ∗

وهذه , دودة التي تعتبر مح FullerوDickeyمقارنة بجداول  2اتساعا شاملة للقيم الحرجة أكثرجداول 

�ذا كانت ، وإ)ديد من برامج الاقتصاد القياسي في الع نالآ قد تم دمجهاالجداول 
ØX#
∗ ≥ �l�§¨�é , يتم قبول

  .وبالتالي تكون السلسلة غير مستقرة , الفرضية العدمية التي تنص على وجود جذر وحدة 

�فان k=1نلاحظ انه كانت
ØX#
∗ = �ØX#"��µ�

ØX#
   Dickey-Fuller.3 إحصائيةوبالتالي  يتم الحصول على , 

                                                             
1 Régis Bourbonnais ; " Économétrie " ; op.cit ; p. 248 
2 J.G. Mackinnon ; " Critical Values for Cointegration Tests " ; in R.F. Engle and C.W.J. Granger (eds.) ; 
Longrun Economic Relationships : Readings in Cointegration ; Chap. 13 ; Oxford University Press ; New York ; 
1991 
3 Régis Bourbonnais, Michel Terraza ; " Analyse des séries temporelles " ; op.cit ; p. 179 
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  :KPSS )1992 (1اختبار-

قوة اختبار معين تقاس بواسطة الاحتمال ) ADF(الموسعة Dickey-Fullerضعف قوة اختبارات  إن

على سبيل المثال   أخرىتشجع على استخدام اختبارات , الصحيح لفرضية العدم الخاطئة  الرفض إلىالذي يؤدي 

  KPSS )1992. (2اختبار

استخدام اختبار مضاعف ) Shin)1992و Kwiatkowski,Phillips,Schmidtاقترح 

  .استنادا على فرضية العدم التي تنص على استقرارية السلسلة الزمنية ) LM(لاغرانج 

l°: يتم حساب اموع الجزئي للبواقي ,  `3_وأ`2_بعد تقدير النموذجين  = ∑ n�l�P� , كما يتم

  Phillips-Perron .3كما هو الحال بالنسبة لاختبار, (�l°)تقدير التباين في المدى الطويل 

  4: كمايلي  ) LM( الإحصائيةتعطى 

LM= ���� ∑ ���¶��#q²
 

وقد تم الحصول على , اكبر من قيمتها الحرجة  LM الإحصائيةكانت   إذايتم رفض فرضية استقرار السلسلة 

, Dickey-Fuller5القيم الحرجة الخاصة ذا الاختبار عن طريق المحاكاة كما هو الحال في اختبارات 

  : KPSSوالجدول التالي يظهر القيم الحرجة لاختبار

  KPSSالقيم الحرجة لاختبار :  01-04الجدول 

1%  5%  10%  

  0.347  0.463  0.739  `·_النموذج 

  0.119  0.146  0.216  `¸_النموذج 

   Régis Bourbonnais ,Michel Tzrraza ; op .cit ;p181:    المصدر 

  

  

  

  

                                                             
1   NOPت أSTUVWXYا [T \]^XVY:  

D. KwiatKowski, P. Phillips, P. Schmidt, Y. Shin ; " Testing the null hypothesis of stationarity against the 
alternative of a unit root: How sure are we that economic time series have a unit root? "; Journal of 
Econometrics ; Vol. 54 ; 1992 ; pp. 159-178 
2 Isabelle Cadoret et autres ; " Économétrie appliquée " ; op.cit ; p. 311 
3 Régis Bourbonnais ; " Économétrie " ; op.cit ; p. 249 
4 Régis Bourbonnais ; op.cit ; p. 250 
5 Isabelle Cadoret et autres ; " Économétrie appliquée " ; op.cit ; p. 312 
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  التكامل المتزامن ونموذج تصحيح الخطأ: المبحث الثاني 

انحدار زائف  إلىيؤدي  أندراسة المتغيرات غير المستقرة واستخدامها في تقدير الانحدار ليس بالضرورة  إن

SpuriousRegression, هذه  أنبواقي النموذج المقدر هي مستقرة  فان ذلك يعني  أنوجد  إذاحيث انه

يرتبط بينها علاقة توازن طويلة  أي,  Co-integrationالمشترك أوالمتغيرات تتميز بخاصية التكامل المتزامن 

  .ومن ثم فان الانحدار المقدر يكون لم معنى في المدى الطويل,  الأجل

 وGranger )1983 (,Engleتحليل التكامل المتزامن الذي قدمه أنوقد اعتبر العديد من الاقتصاديين 

Granger )1987 ( 1.يمثل احد المفاهيم الجديدة في مجال الاقتصاد القياسي وتحليل السلاسل الزمنية  

  التكامل المتزامن :المطلب الأول 

 مفهوم التكامل المتزامن: أولا 

بحيث تؤدي التقلبات في  أكثر أوترافق سلسلتين زمنيتين  إلى Co-integrationيشير التكامل المتزامن

 أنوعلى الرغم من ,  2بطريقة تجعل النسبة  بين  قيمتيهما ثابتة عبر الزمن  الأخرلإلغاء التقلبات في  حداهماإ

 إلا, كل على حدى   أخذت إذا) قد تكون غير مستقرة أي(السلاسل نفسها قد تحتوى على توجهات عشوائية 

  . 3ستتحرك معا بشكل وثيق عبر الزمن أا

  4:التكامل المتزامن كما يلي C.W.J.Granger(1987)و R.F.Engleوقد عرف

                     ويرمز لها, )d,b(جة علاقة تكامل متزامن من الدر kذوبعد�lترتبط بين عناصر الشعاع 

�l → ¯¹�d, b� ,اذا كانت جميع عناصر�l متكاملة  من الدرجةd   كانت هناك خطية   وإذا, كل على حدى

¥مع )d,b(والتي تكون متكاملة من الدرجة ,  ه المتغيرات لهذ l¼غير زائفة  الأقلواحدة على  > l¼ :اي , 0 = �′½l → ¹�­ − ¥� 
  .The CointegratingVectorيسمى الشعاع شعاع التكامل المتزامن 

  :والتي تتمثل فيما يلي , من خلال هذا التعريف يمكن استخلاص شروط التكامل المتزامن 

 أنهذا الشرط المسبق لا يعني بالضرورة , dتكون جميع السلاسل متكاملة من نفس الدرجة  أنيجب  �

  .امل تتميز بخاصية التكامل المتزامنجميع السلاسل ذات نفس درجة التك

                                                             
1 Régis Bourbonnais ; op.cit ; p. 295 

2   ،abcd درSgYا \hd \XiT درSgYا \hd"6789:;8د ا>?@A6 اB CDEF;ا :G9HI?;و ا KDLMN;ا O9P" ه، صNlذ nho pqNT ،670.  
3 R.I.D. Harris ; " Using Cointegration Analysis in Econometric Modelling " ; Prentice Hall ; Harlow, 
England ; 1995 ; p. 22 
4 Robert F. Engle, C.W.J. Granger ; " Co-Integration and Error Correction : Representation, Estimation, 
and Testing " ; Econometrica ; Vol. 55 ; No. 2 ; 1987 ; pp. 251-276 
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والتي تسمح بالحصول على سلسلة ذات , لهذه السلاسل  الأقلتكون هناك تركيبة خطية واحدة على  أن �

 . 1درجة تكامل اقل 

�l : أي dمتكاملتين من نفس الدرجةklو �lكانت السلسلتين   إذافمثلا  → ¹�­� kl → ¹�­� 
���l :وان  + ��kl → ¹�­ − ¥�  

≤d:مع  ¥ > 0  

,­�هناك علاقة تكامل متزامن من الدرجة أنفان هذا يعني  �l ,kl :ونكتب ,  klو �lبين السلسلتين  �¥ → ¯¹�­ − ¥�  

  .2يمثل شعاع التكامل المتزامن `����_: حيث 

يوجد شعاع وحيد للتكامل المتزامن , انه في معادلة التكامل المتزامن ذات متغيرين  إلى الإشارةوتجدر    . 3شعاع  (k-1)إلىالتكامل قد تصل  أشعةفان عدد , متغير في النظام  k كان هناك  إذا, ولكن , `����_

كان هناك   فإذا,  الأجللعلاقة التوازن الطويلة  الإحصائييمثل التكامل المتزامن التعبير   أخرىومن جهة 

الطويلة   الأجللوضع التوازن في  فان العلاقة بينهما تكون متجهة, متغيرين يتصفان بخاصية التكامل المتزامن 

  . 4القصير  الأجلوجود انحرافات عن هذا الاتجاه في  إمكانيةبالرغم من 

 :التكامل المتزامن بين متغيرين : ثانيا 

  )Granger)1987و Engle ـاختبار التكامل المتزامن ل - 1

  :عبر مرحلتين Engle-Grangerـ اختبار التكامل المتزامن ل إجراءيتم 

  اختبار تكامل السلاسل الزمنية :  الأولىالمرحلة 

تكون السلسلتين متكاملتين من نفس الدرجة   أنوهو انه يجب , للتكامل المتزامن  أساسيهناك شرط 

الموسع من اجل تحديد درجة Dickey-Fullerو Dickey-Fullerولذلك ينبغي استخدام اختبارات

                                                             
1 Haiyan Song, Stephen F. Witt, Gang Li ; " The Advanced Econometrics of Tourism Demand " ; op.cit ; p. 
73 
2 Régis Bourbonnais ; " Économétrie " ; op.cit ; p. 299 
3 Haiyan Song, Stephen F. Witt, Gang Li ; " The Advanced Econometrics of Tourism Demand " ; op.cit ; p. 
73   

4   ،abcd درSgYا \hd \XiT درSgYا \hd"6789:;8د ا>?@A6 اB CDEF;ا :G9HI?;و ا KDLMN;ا O9P" ه، صNlذ nho pqNT ،672.  
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يتوقف , كانت السلسلتين الزمنيتين محل الدراسة غير متكاملتين من نفس الدرجة    إذا. تكامل السلاسل المدرسية 

  1. وبالتالي  ليس هناك علاقة تكامل متزامن  الإجراء

kl:نو كيل → ¹�­�,�l → ¹�­� 

   الأجلتقدير العلاقة الطويلة  :المرحلة الثانية 

يتم تقدير بواسطة طريقة المربعات , الخاص بدرجة تكامل السلاسل الزمنية  الأساسيتحقق الشرط  إذا

kl :  klو �lبين المتغيرين الأجلالعلاقة الطويلة ) OLS(الصغرى العادية  = ���l + �� + {l 
nl  الناتج عن هذا الانحدار يجب ان يكون مستقرا nlفان المتبقي , لكي يتم قبول علاقة التكامل المتزامن  = kl − �&��l + �&� 

  . ADF2او  DFيتم اختبار استقرارية سلسلة البواقي باستخدام اختبارات

nl∆:يتم تقدير العلاقة , البسيط  DFفي حالة استخدام  اختبار - = ¾nl"� + ul	
  :يتم تقدير المعادلة ,  ADFو في حالة استخدام اختبار -

∆nl = ¾nl"� +' ∅��
�P� ∆nl"� + ul 

مما يدل على عدم وجود , غير مستقرة اي لها جذر وحدة nlعلى ان سلسلة البواقي �sتنص الفرضية 

   kl .3و �lعلاقة تكامل متزامن بين المتغيرين 

وذلك لان سلسلة  Dickey-Fullerانه لا يمكن استخدام جداول القيم الحرجة ل إلى الإشارةوتجدر 

 إلىوالتي تميل , ) OLS(البواقي قد تم الحصول عليها من خلال عملية التقدير بواسطة طريقة المربعات العادية 

كن هناك علاقة فهي تجعل سلسلة البواقي تبدو مستقرة حتى وان ت, وبالتالي ,  الأخطاءتدنية مجموع مربعات 

تحت الفرضية العدمية التي تنص على عدم وجود  ∗�ÀXالإحصائيةتوزيع  أنكما . تكامل متزامن بين المتغيرات 

  .الأجليتاثر بعدد المتغيرات المفسرة التي يشملها النموذج الساكن الطويل , علاقة تكامل متزامن 

في رفض فرضية العدم التي   الإفراط إلىيل يم Dickey-Fullerفان استخدام القيم الحرجة ل, وبالتالي 

 قام ,  Monte Carloمحاكاة أسلوبوباستخدام , 4تنص على عدم وجود علاقة تكامل متزامن

                                                             
1 Régis Bourbonnais ; op.cit ; p. 301 
2 Régis Bourbonnais ; " Économétrie " ; op.cit ; p. 301 
3 Isabelle Cadoret et autres ; " Économétrie appliquée " ; op.cit ; p. 314 
4 Haiyan Song, Stephen F. Witt, Gang Li ; " The Advanced Econometrics of Tourism Demand " ; op.cit ; p. 
85 
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Maackinnon )1991 (1  بإعداد جدول للقيم الحرجة  والتي  تعتمد على عدد المشاهدات وعدد المتغيرات

  .2الإحصائيةالمفسرة في العلاقة 

 Ouliaris و Yoo )1987 (3 ,Philipsو Engleاستخدام الجداول الخاصة بكذلك يمكن 

)1990(4.  

 همقة  تكامل متزامن بينهناك علا أنسلسلة البواقي هي مستقرة فان هذا يعني   أن إلىتم التواصل  إذا

باستخدام طريقة المربعات الصغرى العادية  klو �lبين هذين المتغيرين الأجلبالتالي يمكن تقدير العلاقة الطويلة و 

)OLS(5.  

سلسلة البواقي تمثل تقديرا لاختلال التوازن  ومن اجل الحصول على معلومات حول  أن إلى الإشارةوتجدر 

  .  ErrorCorrertion Modelيتم تقدير نموذج تصحيح الخطأ, التوازن  إلىسرعة التعديل للعودة 

  ) :ECM(نموذج تصحيح الخطأ -2

جميع السلاسل التي تتميز بوجود علاقة تكامل متزامن يمكن  أن) Granger  )1987و Engleاظهر

,  Grangerوهذا ما يطلق عليه نظرية التمثيل ل , ) ECM(تمثيلها دائما بواسطة نموذج تصحيح الخطأ 

التحرك بعيدا عن  أوهناك بعض عمليات التعديل التي تمنع المتغيرات الاقتصادية من الانحراف  أنويعني ذلك 

  6.الخاص ا  الأجلالمسار الزمني للتوازن الطويل 

وعموما تعتبر نماذج التكامل المتزامن وتصحيح الخطأ مفيدة جدا في الحالات التي يتعلق فيها الاهتمام بالتوازن 

  . الأجلواختلال التوازن القصير  الأجلالطويل 

  : Engle-Grangerتقدير نموذج تصحيح الخطأ حسب طريقة �

�l : أي ى حدىلعكل   الأولىنتكاملتين من الدرجة  klو �lلتكن السلسلتين → ¹�1� kl → ¹�1� 
اظهر استقرارية ,  الأجلللعلاقة الطويلة ) OLS(المربعات الصغرى العادية  التقدير بواسطة طريقة إنحيث 

  :اي klو �lالسلسلتينلاقة تكامل متزامن بين هناك ع أنسلسلة البواقي وهذا يعني 

                                                             
1 J.G. Mackinnon ; " Critical Values for Cointegration Tests " ; op.cit ; pp. 267-276 
2 Régis Bourbonnais ; " Économétrie " ; op.cit ; p. 301 
3 Robert F. Engle, Byung Sam Yoo ; " Forecasting and Testing in Cointegrated Systems " ; Journal of  
Econometrics ; Vol. 35 ; 1987 ; pp. 143-159 
4 P.C.B. Phillips, S. Ouliaris ; "Asymptotic Properties of Residual Based Tests for Cointegration" ; 
Econometrica ; Vol.58 ; No. 1 ; 1990 ; pp. 165-193 
5 Isabelle Cadoret et autres ; " Économétrie appliquée " ; op.cit ; p. 314 
6 Haiyan Song, Stephen F. Witt, Gang Li ; op.cit ; p. 88 
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ذات  Engle-Grangerوذلك باستخدام طريقة تقدير نموذج تصحيح الخطأ إلىو بالتالي يمكن المرور 

  :مرحلتين 

kl  1:  الأجلالتقدير بواسطة طريقة المربعات الصغرى العادية للعلاقة الطويلة  : الأولىالمرحلة  = �& + ¢£�l + nl ……�4.20� 
العلاقة قصيرة (التقدير بواسطة طريقة المربعات الصغرى العادية لعلاقة النموذج الديناميكي  :المرحلة الثانية 

kl∆  : 2)  الأجل = ��∆�l + ��nl"� + ul�� < 0……… . �4.21� 
  .Error Correction Termتصحيح الخطأ  بمعامل �"nlيعرف الحد

 Equilibrium Correction Modelتصحيح التوازننموذج تصحيح الخطأ ويسمى كذلك نموذج 

في الجزء الخاص بتصحيح  وأيضا tوt-1بين  xكنتيجة للتغيرات في قيم المفسر  tو t-1سيتغير بين y أنيعني  

  .اختلال في التوازن والذي ظهر خلال الفترة السابقة أي

فمن , خر واحدة أبفترة تيظهر �"nlان حد تصحيح الخطأ  ��4.21يمكن ملاحظة من خلال المعادلة 

استجابة لاختلال التوازن  tو t-1وهي يعني ان يتغير بين, غير المعقول ان يظهر هذا الحد بدون اي فجوة زمنية 

  .t-1في الفترة 

بينما ,  yو xالعلاقة الطويلة الاجل بين المتغيرين ��4.20الذي يظهر في المعادلة في المعادلة ¢يحدد المعامل 

والتغيرات في  xفهو يصف العلاقة القصيرة الاجل بين التغيرات في��4.21الذي يظهر في المعادلة  ��المعامل 

y . فهو يقيس نسبة خطا التوازن للفترة , سرعة التعديل للعودة الى التوازن او قوة استعادة التوازن ��يمثل المعامل

يتم رفض صيغة , يكون سالبا ومعنويا وفي الحالة  العكسية  أنوهذا المعامل يجب  3السابقة الذي تم تصحيحه 

  . 4نموذج تصحيح الخطأ 

 5متغير وتقدير نموذج تصحيح الخطأKالتكامل المتزامن بين : ثالثا 

kl :متغير مفسر  Kنموذج اقتصادي ذو طارإفي  = ¢� + ¢���l + ¢���l]⋯].¢p��p + {l 
                                                             

1 Régis Bourbonnais ; " Économétrie " ; op.cit ; p. 302 
2 Ibid., p. 302 
3 Chris Brooks ; " Introductory Econometrics for Finance " ; op.cit ; p. 338-339 
4 Régis Bourbonnais ; op.cit ; p. 302 
5 Régis Bourbonnais ; op.cit ; p. 304-306 
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 إمكانيةفان هناك , مثلا  I)1(ومتكاملة من الدرجة الاولى , غير مستقرة  ��pو klكانت المتغيرات  إذا

 أاكانت هناك تركيبة خطية مستقرة لهذه المتغيرات  فانه يمكن القول   إذاحيث انه , وجود علاقة تكامل متزامن 

  .تشكل علاقة تكامل  متزامن

nl :ساب المتبقي يسمح بح) OLS(تقدير النموذج بواسطة المربعات الصغرى العادية  = kl − ¢£� − ¢£���l −⋯− ¢£p�pl 
  .فانه يتم قبول فرضية التكامل المتزامن بين المتغيرات , كانت سلسلة البواقي مستقرة   إذا

,y1:يعطي شعاع التكامل المتزامن بواسطة  ¢£� − ¢£�, … . . −¢£pz  

وذلك بسبب وجود , تعقيدا مقارنة بحالة متغيرين فق  أكثرولكن في الواقع فان حالة عدة متغيرات تعتبر 

و kl,��l,��lكانت المتغيرات   إذا فمثلا, كيبات التكامل المتزامن لتر  إمكانيات أوعدة احتمالات  �Âlمتكاملة مثنى مثنىPar paires    ,أي : 

��l → ¯¹�1,1�	 �Âl , و              kl → ¯¹�1,1�,��l 
�nl :يكون لدينا , )مستقرة أي( I(0)وتركيبتها الخطية متكاملة من الدرجة صفر  = kl − �&� − �&���l nl� = ��l − �&� − �&��Âl  

nl  :وبالتالي  = nl� + nl� = kl − �&� − �&���l + ��l − �&� − �&��Âl → ¹�0� 
,1_:للتكامل المتزامن  آخريمكن الحصول على شعاع , وفي هذه الحالة  �&� − �&�, −�&�, 1, −�&�`  

شعاع  kإيجادفانه يمكن , ) في اموع متغير) k+1( أي( متغير مفسرkنموذج يضم  إطارفي , وبصفة عامة 

  .مستقلة خطيا تسمى رتبة التكامل المتزامن  الأشعةوتكون هذه , للتكامل المتزامن 

 أولافانه ينبغي , عدة متغيرات وجود تكامل متزامن بين  إمكانيةمن اجل اختبار , ومن الناحية التطبيقية 

يتم اختبار هذه , وفي حالة وجود تكامل متزامن , ثم , متغير ) k+1(اختبار علاقة التكامل المتزامن على مجموع 

  .العلاقة بالنسبة لكل تركيبة بين المتغيرات 

  :بعين الاعتبار حالتين  الأخذفانه يتم , عدة متغيرات  عند تقدير نموذج تصحيح الخطأ في حالة وجود 

  .تكامل متزامن وحيد  عوجود شعا  �

  .تكامل متزامن أشعةوجود عدة  �

 Engle فانه يمكن تقدير تصحيح الخطأ باستخدام طريقة, كان شعاع التكامل المتزامن وحيدا   إذا

  :ذات مرحلتين Grangerو
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nl  :وحساب المتبقي  الأجللعلاقة الطويلة ل) OLS(التقدير بواسطة طريقة المربعات الصغرى العادية :  1المرحلة   = kl − ¢£� − ¢£���l −⋯− ¢£p�pl  
kl∆  ): الأجلالعلاقة القصيرة (التقدير بواسطة المربعات الصغرى العادية لعلاقة النموذج الديناميكي : 2المرحلة  = ��∆��l + ��∆��l +⋯+ �p∆�pl + ��nl"� + Ãl  

يجب ان يكون سالبا ومعنويا  ) قوة العودة الى التوازن(التعديل لعوذة الى التوازن الذي يمثل سرعة ��المعامل 

  .كما في حالة وجود متغير مفسر واحد

-Engleوبالتالي  فان طريقة , تكامل متزامن  أشعةتكون هناك عدة  الأحيانفي كثير من ن ولك

Granger   ذلك  مقدرات طريقة المربعات الصغرى العادية  إلى إضافة. تعتبر غير ملائمة في هذه الحالة

)OLS ( التمثيل الشعاعي  إلىلذلك  في هذه الحالة  ينبغي اللجوء , غير ثابتة مهما كان شعاع التكامل المتزامن

  ) :VECM(لنموذج تصحيح الخطأ 

 ونموذج تصحيح الخطأ الشعاعي  Johansenاختبار التكامل المتزامن ل: المطلب الثاني 

حيث , يكون وحيدا  أنفان شعاع التكامل ليس بالضرورة , من متغيرين  أكثركان النموذج يضم  إذا

وتكون اقل , بتحديد عدد علاقات التكامل المتزامن التي تربط بين المتغيرات Johansenتسمح  طريقة 

  1.علاقة وحيدة للتكامل المتزامن  إلىكان النموذج النظري يقود   إذااستخداما 

  نموذج تصحيح الخطأ الشعاعي " أولا 

 pنفترض مجموعة من المعادلات والتي يتم تمثيلها على شكل نموذج الانحدار الذاتي ذو المتجه من الدرجة 

Äl :متغير في شكل مصفوفة kمع Var (p)ويرمز له ب  = Å� + Å�Äl"� + Å�Äl"� +⋯+ +Å�Äl"� + {l …… . . �4.22� 
,Ä�l(متغير kيضم  (k×1)شعاع ذو بعد:Äl  (k×1)شعاع ذوبعد : �Å :مع  Ä�l … . . , Äpl(  Å� :مصفوفة ذات بعد)k×k(2  {l: شعاع الاخطاء العشوائية ذو بعد(k×1)مع  ا ابيض ذات وسط حسابي  يساوي صفريمثل سيرورة خط

�t�{l{lLمصفوفة التباين المشترك  = ∑ .¬~l})}∑,0(باختصار , } ¬. ­. 3 

                                                             
1 Claudio Araujo, Jean-François Brun, Jean-Louis Combes ; " Économétrie " ; op.cit ; p. 146 
2 Régis Bourbonnais ; " Économétrie " ; op.cit ; p. 307 
3 Helmut Lütkepohl ; " Econometric analysis with vector autoregressive models " ; in David A. Belsley and 
Erricos John Kontoghiorghes (eds.) ; Handbook of Computational Econometrics " ; John Wiley & Sons, Ltd.; 
United Kingdom; 2009 ; p. 285 
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كتابته على شكل نموذج تصحيح الخطأ الشعاعي    إعادةيمكن  VAR (p)نموذج أي نأ إلى الإشارةوتجدر 

)VECM ( تكون جميع المتغيرات متكاملة من نفس  أنحيث , وهذا عندما يكون شرط الاستقرارية غير محقق

  .الدرجة 

لم تكن  إذا أما,  VARفانه يمكن بسهولة استخدام طريقة I(0),كانت جميع المتغيرات مستقرة   إذا

≤dحيثd ,I(d)متكاملة من الدرجة  أيمستقرة    :فانه يمكن القيام بامرين,  1

مرة من  d)التفاضل  إجراء(فانه يجب حساب الفروق , لم تكن هناك علاقة تكامل متزامن بين المتغيرات  إذاو  -

  .VARاجل الحصول على نموذج 

فانه يمكن استخدام نموذج تصحيح الخطأ الشعاعي , كانت هناك علاقة تكامل متزامن بين المتغيرات   إذا -

)VECM(1.  

Äl∆ 2: كمايلي  pمن الدرجة VECMيمكن تعريف نموذج  = Å� + Æ�∆Äl"� + Æ�∆Äl"� +⋯+ Æ�"�∆Äl"�]� + ÇÄl"� + {l …… . . �4.23� 
  :حيث 

Ç ='Å� − ¹�
�P�  

�Æو = −∑ 	Åª						; ¬ = 1,2, … , } − 1�ªP�]�  

من خلال طرح ) ��4.22المعادلة(VARانطلاقا من مستويات نموذج VECMنموذج  إلىتم التوصل   Äl"3من كلا الطرفين واعادة ترتيب الحدود� .  

  .4الى مصفوفة المعامل الطويل الاجلÇتشير 

  .حد تصحيح الخطأ للنموذج أو الأجليطلق عليه عادة اسم الحد الطويل �"ÇÄlالحد  إن

¬	حيث(�Æللمتغيرات بواسطة  الأجليتم تحديد الحركات القصيرة  أخرىمن جهة  = 1,2,… , } − 1( ,

  .  5الأجلوالتي تسمى احيانا المعلمات القصيرة 

                                                             
1 Mara Madaleno, Carlos Pinho, Claudia Ribeiro ; " Commodity Price Interaction : CO2 Allowances, Fuel 
Sources and Electricity "; in Sofia Ramos and Helena Veiga (eds.) ; The Interrelationship Between Financial 
and Energy Markets ; Springer-Verlag Berlin Heidelberg ; New York and London ; 2014 ; p. 199 
2 Peijie Wang ; " Financial Econometrics "; 2nd ed. ; Routledge ; London and New York ; 2009 ; p. 50 
3 Helmut Lütkepohl ; op.cit ; p. 286 
4 Chris Brooks ; " Introductory Econometrics for Finance " ; op.cit ; p. 350 
5 Helmut Lütkepohl ; op.cit ; p. 286 
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Çعلى الشكل Çيمكن كتبة المصفوفة  = سرعة  أويمثل قوة استعادة التوازن �حيث ان الشعاع , ′¢�

, هو عبارة عن شعاع تمثل عناصره معاملات العلاقات الطويلة الاجل للمتغيرات  ¢و, التوازن  إلىالتعديل للعودة 

  .وكل توفيقة خطية تمثل علاقة تكامل متزامن 

�"�Å),تساوي صفر وبالتالي  Ç	معدومة اي ان رتبة المصفوفة Ç	كانت جميع عناصر  إذا +⋯+ Å� + Å� = حيث يتم في هذه الحالة تقدير نموذج , انجاز نموذج تصحيح الخطأ  إلىفانه لا يمكن المرور , (¹

VAR من اجل حذف الاتجاهات الزمنية  الأولىالتقليدي باستخدام المتغيرات ذات الفروق.  

هذه  في, وبالتالي , I(0) أيكل المتغيرات مستقرة   إنفهذا يعني ,  kتساوي Ç	كانت رتبة المصفوفة  إذا �

باستخدام  أيعند المستوى  VARالحالة لا يطرح  مشكل التكامل المتزامن حيث يتم تقدير نموذج

  .الأصليةالبيانات 

≥1 أي) k-1(و 1محصورة بين )  rيرمز لها ب(Çكانت رتبة المصفوفة   إذا � É ≤ b − فانه يوجد , 1

ويكتب , صحيحا ) ECM( ويكون التمثيل بواسطة نموذج تصحيح الخطأ, علاقة تكامل متزامن rاذن 

Äl∆ :بالشكل التالي  = Å� + Æ�∆Äl"� + Æ�∆Äl"� +⋯+ Æ�"�∆Äl"�]� + �nl"� + {l  
nl:مع  = ¢LÊ�1  

بسبب وجود مشاكل )  OLS(لا يمكن تطبيق طريقة المربعات الصغرى العادية , في هذا النوع من النماذج 

  Maximum Likelihood 2. العظمى المعقوليةلهذا ينبغي استخدام طريقة , التحديد 

  )Johansen)1988طريقة  :اختبار علاقة التكامل المتزامن : ثانيا 

 المعقوليةهو عبارة عن تقدير باستخدام طريقة ) Sorenjohansen)1988الذي اقترحه  الأسلوب  إن

و التي تعتبر الشرط Äl∆الخاصة ب ) 4.23(للمعادلة Maximum Likelihood العظمى Ç = �¢′.3  

القيم الذاتية لمصفوفة يتم  إلىاختبارين لتحديد عدد علاقات التكامل  المتزامن استنادا johansenوقد قدم 

  4:اا عبر مرحليتين سح

  :من خلال اجراء انحدارين  ËlوÃlحساب البواقي : 1المرحلة 

                                                             
1 Régis Bourbonnais ; " Économétrie " ; op.cit ; p. 307 
2 Régis Bourbonnais ; op.cit ; p. 308 
3 Gebhard Kirchgässner, Jürgen Wolters ; " Introduction to Modern Time Series Analysis " ; Springer-Verlag 
Berlin Heidelberg ; New York ; 2007; p. 222 
4 Régis Bourbonnais ; op.cit ; p. 308-309 
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 : الأولالانحدار 
∆Äl = Å£� + Å£�∆Äl"� + Å£�∆Äl"� +⋯+ Å£�∆Äl"� + Ãl 

 : الانحدار الثاني

Äl"� = Å′X � + Å′X �∆Äl"� + Å£′�∆Äl"� +⋯+ Å′X �∆Äl"� + Ël 
Äl:مع  = ÌÍ

ÍÎÄ�,lÄ�,l……Äp,lÏÐ
ÐÑ  

  :مع ) k,n(مصفوفات البواقي ذات بعد Ëlو Ãlحيث تمثل 

k : عدد المتغيرات,n : عدد المشاهدات.  

  حساب المصفوفة التي تمكن من حساب القيم الذاتية  2:1المرحلة 

  .Ëlو Ãlانطلاقا من البواقي ) k,k(التباينات المشتركة ذات بعد  –مصفوفات للتباينات  أربعةينم حساب 

1

ˆ (1 / )
n

uu t t

t

n u u
=

′∑ = ∑  

1

ˆ (1 / )
n

vv t t

t

n v v
=

′∑ = ∑  

1

ˆ (1 / )
n

uv t t

t

n u v
=

′∑ = ∑  

1

ˆ (1 / )
n

vu t t

t

n v u
=

′∑ = ∑  

  :والتي تحسب كما يلي , ) k,k(قيمة ذاتية للمصفوفات ذات بعد kثم بعد ذلك يتم استخراج 
1ˆ ˆ ˆ ˆ

vv vu uvM uu−= ∑ ∑ ∑ ∑  

 :Trace Test الأثراختبار  -1

 :Trace إحصائيةانطلاق من هذه القيم الذاتية يتم حساب 

¾lÒ��Ó = −o ' ln	�1 − ¾��p
�PÒ]�  

  2.رتبة المصفوفة :r, عدد المتغيرات :M ,kللمصفوفة  iالقيمة الذاتية رقم: �¾,عدد المشاهدات : n:مع 

                                                             
1
  .302، صمرجع سابقمحمد شيخي،   

2 Régis Bourbonnais ; " Économétrie " ; op.cit ; p. 309 
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شعاع تكامل متزامن على rباختبار الفرضية العدمية التي تفيد بان هناك  Trace Testالأثريقوم اختبار   

هناك  أنمقابل الفرضية البديلة التي تنص في هذه الحالة على rهي الاقل من او تساوي Çرتبة المصفوفة ل الأكثر

  1.من شعاع تكامل متزامن  أكثر

 أسلوبتم جدولته باستخدام ) 2χــ مشابه ل(توزيعا احتماليا  الأثرTrace Statistics إحصائيةتتبع 

  Juselius)1990.(2و Johansenالمحاكاة من طرف

  3: ويستخدم هذا الاختبار كالتالي 

, نمر الى الاختبار التالي,  �sتم فرض الفرضية إذا, مقابل  s�:r=0  أي, ) r=0( 0تساوي Çرتبة مصفوفة  -

المحسوبة اكبر lÒ��Ó¾كانت قيمة   إذاحيث انه (r=0ورتبة المصفوفة هي  الأجراءيتوقف , وفي الحالة العكسية 

 ). �sيتم رفض الفرضية, من القيمة الحرجة الماخوذة من الجدول 

الاختبار  إلىنمر , تم رفض الفرضية  إذا, s�:r˃1 مقابل s�:r=1 أي, ) r=1( 1تساوي Çرتبة المصفوفة  -

 .التالي 

نمر الى , �sتم رفض الفرضية  إذا, s�:r˃2 مقابل s�:r=2 يأ, ) r=2( 2تساوي  Ç	رتبة المصفوفة -

  .وهكذا, الاختبار التالي 

:�sيتم في الاخير اختبار الفرضية , �sتم الاستمرار في رفض الفرضية  وإذا É = b − مقابل 1 s�É = b  واذا تم رفض الفرضيةs� , فان رتبة المصفوفة اذن هيr=k , لا توجد علاقة تكامل , وبالتالي

  .I(0)متزامن لان المتغيرات هي كلها مستقرة

 :Maximum igenvalue Testاختبار القيمة الذاتية العظمى  -2

��Õ¾  4:  الإحصائيةبواسطة Johnsenيعطى  الاختبار الثاني الذي اقترحه  = −o ln�1 − ¾Ò]�� 	É = 0,1,2, …. 
التي تفيد بان هناك شعاع تكامل متزامن مقابل  �sهذا الاختبار بالتأكد من صحة الفرضية العدمية يسمح

  5.شعاع تكامل متزامن ) r+1(الفرضية البديلة التي تفيد بان هناك 

  
                                                             

1Haiyan Song, Stephen F. Witt, Gang Li ; " The Advanced Econometrics of Tourism Demand " ; op.cit ; p. 
129   
2 Søren Johansen, Katarina Juselius ; " Maximum Likelihood estimation and Inference on Cointegration 
with Applications to the Demand for money " ; Oxford Bulletin of Economics and Statistics ; Vol. 52 ; 1990 ; 
pp.169-210 
3 Régis Bourbonnais ; op.cit ; p. 309 
4 Régis Bourbonnais ; " Économétrie " ; op.cit ; p. 311 
5 Peijie Wang ; " Financial Econometrics "; p. 51 
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  .1)الأثراختبار (الاختبار السابق  إجراءاختبار القيمة الذاتية العظمى بنفس طريقة  إجراءيتم 

كما قدم كذلك  الإحصائيتينجدولا للقيم الحرجة لكلا ) Juselius)1990و Johnsenقدم

Osterwald -Lenum)1992 ( اتساعا من القيم الحرجة لاختبار  أكثرمجموعةJohnsen.  

, Johnsenالاختبار اكبر من القيمة الحرجة المأخوذة من جدول  إحصائيةكانت قيمة   إذا, عامة  وبصفة

شعاع تكامل متزامن لصالح الفرضية البديلة التي تفيد بان rهناك  أنفانه يتم رفض الفرضية العدمية التي تنص على 

  lÒ��Ó.(2¾من اجل(او اكثر من شعاع تكامل متزامن ) ��Õ¾من اجل(شعاع تكامل متزامن ) r+1(هناك 

  :فيما يلي ) VECM(لتقدير نموذج تصحيح الخطأ الشعاعي  الأساسيةيمكن تلخيص الخطوات 

 SC .3أوAICللنموذج حسب معايير  pتحديد  عدد فترات التأخر )1

 :4بالطريقة التالية SC(p)و AIC(p)يتم حساب معايير
2

2

2
( ) d e t

l n ( )
( ) d e t

e

e

k p
A I C p L n

n

k p n
S C p L n

n

=  ∑  + 

=  ∑  + 

    

  :مع 

k : النظامعدد متغيرات ،n:عدد المشاهدات، p :عدد فترات التأخر.  ∑n:مصفوفة التباينات والتباينات المشتركة لبواقي النموذج.  

  . SCمعيار أوAICالتي تقوم بتدنية قيمة معيار  pيتم اختيار فترة التأخر

 .بتحديد عدد علاقات التكامل المتزامن  Johnsenحيث يسمح اختبار, Çتقدير المصفوفة  )2

 .بين المتغيرات الأجلأي علاقات الطويلة , تحديد علاقات التكامل المتزامن  )3

والتحقق من صحته باستخدام , نموذج تصحيح الخطأ الشعاعي  المعقولية العظمىتقدير بواسطة طريقة  )4

اضطراب ابيض  أوالبواقي تمثل تشويش  أنوالتحقق من , اختبار معنوية المعاملات : الاختبارات المعتادة 

)White Nois ( اختبار إجراءعن طريقLjung-Box .5 

المتعددة  الأنظمةتدرس علاقة التكامل المتزامن في  Johansenطريقة أنيمكن القول ,  الأخيروفي  

من طريقة  أقوىسلسلتين  متكاملتين من نفس الواقع تعتبر هذه الطريقة  الأقلحيث تكون هناك على , المتغيرات 

                                                             
1 Claudio Araujo, Jean-François Brun, Jean-Louis Combes ; " Économétrie " ; op.cit ; p. 150 
2 Chris Brooks ; " Introductory Econometrics for Finance " ; op.cit ; p. 352 
3 Régis Bourbonnais ; op.cit ; p. 312 
4 Régis Bourbonnais ; op.cit ; p. 277-278 
5 Régis Bourbonnais ; " Économétrie " ; op.cit ; p. 312 
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Engle-Granger , فاختبار , مختلفة  أهدافاولكن لدى هذين الاختيارينJohansen يبحث عن تركيبة

عات بو التي تقوم على طريقة المر Engle-Grangerاختبارات  أنفي حين , استقرارا  أكثرالخطية التي تكون 

  1.تباين أدنىالحصول على تركيبة خطية مستقرة والتي يكون لها  إلىتسعى OLSالصغرى العادية 

يحدد جميع  لأنهEngle-Grangerمن اختبار  إفادة أكثرهو  Johansenعامة  اختبار وبصفة

ويستخدم عادة من اجل المشاكل الاقتصادية حيث تكون هناك العديد من  علاقات التكامل المتزامن الممكنة

  2.المتغيرات في النظام 

 :الخطأالاختبارات التشخيصية لنموذج تصحيح : ثالثا

  :Heteroscedasticityاختبارات الكشف عن مشكلة عدم ثبات التباين  -1

وقد تكون العلاقة ,  المفسر تتمثل مشكلة عدم ثبات التباين في تغير تباين الحد العشوائي مع تغير قيم المتغير

  .غير خطية  أوهما خطية بين

وبالتالي يترتب , ارتباط بين الحد العشوائي والمتغير المفسر يؤدي لعدم ثبات تباين الحد العشوائي  وجود إن

من افتراضات طريقة المربعات الصغرى العادية وهو ثبات تباين الحد العشوائي  أساسيلال بافتراض تعليه الاخ

 لحد العشوائي ومع وجود مشكلة تغير تبيان ا, Heteroscedasticityوالذي يطلق عليه 

Heteroscedasticityن المعلمات المقدر باستخدام طريقة المربعات الصغرى العادية تتصف بعدم الكفاءة إف

  3.وان كانت تتصف بعدم التحيز والاتساق 

  :من بينها, ثبات التباين  العديد من الاختبارات التي تستخدم من اجل الكشف عن مشكلة عدم وهناك

  : Goldfeld-Quandt4اختبار  - أ 

والذي ,  Heteroscedasticityاختبارا لعدم ثبات التباين) Quandt )1965و Goldfeldقدم

الباحث يعرف مسبقا  أنولكن هذا الاختبار يشترط . حد ما حيث يستخدم على نطاق  واسع  إلىيعتبر بسيطا 

  5.ثبات التباين أوالمتغير الذي يكون مصدرا لعدم تجانس 

                                                             
1 Carol Alexander ; " Market Risk Analysis : Practical Financial Econometrics " ; Vol. II ; John Wiley & 
Sons Ltd. ; England ; 2008 ; p. 235 
2Carol Alexander ; op.cit ; p. 238   

3   ،abcd درSgYا \hd \XiT درSgYا \hd"6789:;8د ا>?@A6 اB CDEF;ا :G9HI?;و ا KDLMN;ا O9P" ه، صNlذ nho pqNT ،496-498.  
4 NOPت أSTUVWXYا [T \]^XVY:  

Stephen M. Goldfeld, Richard E. Quandt ; " Some Tests for Homoscedasticity " ; Journal of the American 
Statistical Association ; Vol. 60 ; No. 310 ; 1965 ; pp. 539-547 
5 William H. Crown ; " Statistical Models for the Social and Behavioral Sciences : Multiple regression and 
limited- dependent variable models " ; Greenwood Publishing Group, Inc. ; U.S.A ; 1998 ; p. 84 
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) او ايجابيا (يرتبط طرديا ��x	غير  المتجانس  أوالتباين غير ثابت  أنتم الافتراض  إذاهذه الطريقة  تطبق

�Ä :وللتوضيح  نعتبر نموذج الانحدار الخطي البسيط والذي يضم متغيرين, باحد المتغيرات المفسرة في نموذج الانحدار  = ¢� + ¢�½� + {� … �2.24� 
��x	 :اي , ��يرتبط طرديا ب  ��x	أن نفترض = x²	½��… �4.25� 
  .ثابت x²: حيث

كبيرة   �½كلما كانت قيم, ستكون كبيرة  ��x	فان هذا يعني ان قيم, صحيحة  ��4.25كانت المعادلة   إذا

, لاختبار ذلك ,  1واذا تحققت هذه الحالة وفانه من المحتمل ان تظهر مشكلة عدم ثبات التباين في النموذج , 

  :وات التاليةطالخ إتباعQuandtو Goldfeldاقتراح 

  ).Xـــ قيمة ل بأقلبدءا (تصاعديا �½فقا لترتيب قيم و ترتيب البيانات : 1الخطوة 

ده مسبقا وتقسيم المشاهدات يتم تحدي Cأنحيث , Cذف عددا من المشاهدات الوسطى قدره ح: 2الخطوة 

�oكل منها تحتوي على , مجموعتين  إلى) n-c(عددها  والتيقية المتب − ¤�  إلى الإشارةوتجدر 2مشاهدة . ⁄2

  .3ثلث عدد المشاهدات الكلية إلىالجزء الذي يقرر استبعاد من الوسط يكون تحكميا ويتراوح عادة بين سدس  أن

للمشاهدات OLSتقدير معادلة انحدار مستقلة باستخدام طريقة المربعات الصغرى العادية : 3الخطوة   �o − ¤� �oوالمشاهدات , الاولى ⁄2 − ¤� , �c¯®والحصول على مجموع مربعات البواقي , الاخيرة ⁄2

  .c�4¯®و

  .تباينات الاخطاء مختلفة : �s  .تباينات الاخطاء ثابتة : �s  )من المتغيرات المفسرة kفي حالة وجود عدد( الأتيالاختبار  إجراءيتم :  4الخطوة 

 :يتم حساب النسبة , لثبات التباين  �sتحت الفرضية 

j∗ = ®¯c� �o − ¤2 − b�Ö®¯c� �o − ¤2 − b�Ö = x&��x&�� 

��"�q=�±­­:بدرجات حرية Fisher وهي تتبع توزيع − b� و­­±�=�q"�� − b�  

  :رفض الفرضية العدمية كما يلي  أوالجدولية ويمكن قبول Fاسوبة مع قيمة  ∗jقيمة وبمقارنة

                                                             
1 Damodar N. Gujarati ; " Basic Econometrics " ; op.cit ; p. 408 
2 Damodar N. Gujarati ; op.cit ; p. 408 

3   ،abcd درSgYا \hd \XiT درSgYا \hd"6789:;8د ا>?@A6 اB CDEF;ا :G9HI?;و ا KDLMN;ا O9P" ه، صNlذ nho pqNT ،501.  
4 Damodar N. Gujarati ; op.cit ; p. 408 
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وفي المقابل يتم قبول الفرضية البديلة التي , فانه يتم رفض الفرضية العدمية , r����j∗˃j���#, كانت إذا 

  .Heteroscedasticityعدم ثبات تباين الخطأ أوتنص على اختلاف 

∗jكانت   إذا إما  ≤ j���#,����r , فانه يتم قبول الفرضية العدمية التي تنص على تجانس او ثبات تباين

  Heteroscedasticity .1الخطأ 

حيث تنص القاعدة , التي يتم استبعادها  cقوة هذا الاختبار بعدد المشاهدات الوسطى تتأثر الواقعفي 

c=oتساوي تقريبا ثلث عدد المشاهدات الكلية cللتجربة على اخذ  المعتادة حذف  الثلث الاوسط , اي  ,⁄3

  2.من المشاهدات 

  : Breusch-pagan-Godrer3اختبار  - ب

التي تمثل عدد المشاهدات الوسطى cلا يعتمد فقط على قيمة lGoldfed-Quandtاختبار  نجاح إن

الذي يتم حسبه ترتيب Xيعتمد كذلك على القدرة على التجديد بشكل صحيح للمتغير  وإنما, التي يتم حذفها 

-Breusch-paganويمكن تجنب محدودبة هذا الاختبار من خلال الاعتماد على اختبار, البيانات 

Godrer )BPG( 

�Ä :متغير  kيعتبر نموذج انحدار خطي ذو, هذا الاختبار  لتوضيح = ¢� + ¢�½�� + ¢p½p� + {� …�2.26� 
��x	 :يتم التعبير عنه كما يلي ��x	تباين الخطأ  أن نفترض = ×��� + ��¼�� +⋯+ ��¼��� 

 أنيمكنها Xجميع المتغيرات  أوحيث بعض , Zهي عبارة عن دالة للمتغيرات غير العشوائية ��x	 أن أي

��x	  : أننفترض , Zتمثل المتغيرات  = �� + ��¼�� +⋯+ ��¼�� 
  .Zهي عبارة عن دالة خطية للمتغيرات  ��x	أنيعني  وهذا

��كان    إذا = �� = ⋯ = �� = ��x	فان ,0 =   .وهو ثابت ��

                                                             
1  ،xPSyd pbXzYا \hd \XiT"KD8د>?@A8ت ا@TUV; 6W8>XYا;:6789 و ا Z9VF?;ام ،: اE]?78P CDEX Z^E_"Windows SPSS ،  ،n{So pqNT

  .504-503ص 
2 William H. Crown ; " Statistical Models for the Social and Behavioral Sciences : Multiple regression and 
limited- dependent variable models " ; op.cit ; p. 84 

3 NOPت أSTUVWXYا [T \]^XVY:  
T.S. Breusch, A.R. Pagan ; " A Simple Test for Heteroscedasticity and Random Coefficient Variation " ; 
Econometrica ; Vol. 47 ; No. 5 ; 1979 ; pp. 1287-1294 

|Y}l NOPأ: 
Leslie G. Godfrey ; "Testing For Multiplicative Heteroscedasticity " ; Journal of Econometrics ;Vol.8 ;1978 ; 

pp.227-236 



  الدراسة القياسية لأثر السياسة الاقتصادية الظرفية على الاستقرار الاقتصادي في الجزائر     رابع الفصل ال

  

255 

 بانيمكن اختبار الفرضية التي تفيد , متجانس او ثابت��x	كان   إذالاختبار فيما ,  وبالتالي

�� = �� = ⋯ = �� =   . Breusch-Paganوهذه هي الفكرة الاساسية وراء اختبار , 0

  :وات التالية طالخ إتباعهذا الاختبار من خلال  إجراءيتم 

و الحصول على البواقي OLSباستخدام طريقة المربعات الصغرى العادية  ��2.26المعادلةتقدير: 1 الخطوة n�,n�,…,nq.  

�&x :حيث , تباين الخطأ العشوائي المقدر  إيجاد: 2 الخطوة = ∑n�� o⁄  

و هو نفس المقدر الذي نحصل عليه باستخدام nهنا انه تم قسمة مجموع مربعات البواقي على  ويلاحظ

على عكس مقدر المربعات الصغرى والذي يتم فيه Maximum Likelihood المعقولية العظمىطريقة 

في حالة الانحدار الخطي  أو(n-k)في حالة الانحدار الخطي البسيط  (n-2)قسمة مجموع مربعات البواقي على

  1.المتعدد

�{:و التي تعرف كما يلي �{المتغيرات  إيجاد: 3الخطوة  = n�� x&�⁄  

لهذا Xتستخدم كل لو بعض المتغيرات المفسرة  أنيمكن (Zعلى المتغيرات �{معادلة انحدار  إيجاد: 4الخطوة 

�{  :كما يلي ) الغرض = �� + ��¼�� +⋯+ ��¼�� + Ë� … . . �4.27� 
  .يمثل حد الخطأ العشوائي لهذا الانحدار �Ë: حيث

ويتم , ) 4(من النموذج المقدر ) SCE(مجموع مربعات الانحدار  أومجموع المربعات المفسرة  إيجاد: 5الخطوة 
  :تعريف 

Ø = 12 �®¯t� 
كان حجم   وإذا فانه يمكن اثبات انه تحت فرضية ثبات تباين الخطأ, تخضع لتوزيع طبيعي  �}أن وبافتراض

 :فان , كبيرا nالعينة 

Ø~ 2χ �� − 1� 
��بعدد درجات حرية تساوي  2χي تربيع اتتبع كØ أنيعني  وهذا − 1�.  

                                                             
1   ،xPSyd pbXzYا \hd \XiT"KD8د>?@A8ت ا@TUV; 6W8>XYا;:6789 و ا Z9VF?;ام ،: اE]?78P CDEX Z^E_"Windows SPSS ،  ،n{So pqNT

  .508-507ص 



  الدراسة القياسية لأثر السياسة الاقتصادية الظرفية على الاستقرار الاقتصادي في الجزائر     رابع الفصل ال

  

256 

)2المحسوبة  Ø	كانت  قيمة  إذا وبالتالي )χمن القيمة الحرجة اكبر )m-1(Ø > 2χ  اي عند مستوى

وفي الحالة العكسية  اي اذا كانت , فانه يتم رفض الفرضية العدمية التي تنص على ثبات التباين , محدد �معنوية 

)m-1(Ø > 2χ  1.يتم قبول الفرضية العدمية  

  : White 2اختبار   -ج

مشكلة عدم ثبات التباين  أسبابالذي يتطلب معرفة Goldfeld -Quandtخلاف اختبار  على

 أوه سبب عدم ثبات التباين  نالذي يفترض ا Xترتيب البيانات وفقا لقيم المتغير إعادةحيث يتطلب 

فان , الذي يعتبر حساس جدا لافتراض التوزيع الطبيعي  Breusch-Pagan (BPG)Godfreyاختبار

 3.عتمد على افتراض التوزيع الطبيعيلا يWhiteالاختبار العام لعدم ثبات التباين الذي اقترحه 

  :انه  Whiteومن خصائص اختبار

 .مشكلة عدم ثبات التباين أسبابلا يتطلب معلومات سابقة عن  -

 .لا يعتمد على افتراض تماثل التوزيع  -

  4.فأكثر 30العينات التي يساوي حجمها  أي, يصلح عادة للعينات كبيرة الحجم  -

التعميم (لهذا الاختبار  تعتبر نموذج الانحدار التالي الذي يضم ثلاث متغيرات  الأساسيةولتوضيح الفكرة 

�Ä  ):متغير هو بسيط Kلنموذج ذو = ¢� + β�½�� + ¢�½�� + {�  
  :هذا الاختبار فيما يلي  إجراء خطواتتتمثل 

�Ä :باستخدام طريقة المربعات الصغرى العادية  الأصليةتقدير معادلة الانحدار  )1 = ¢£� + ¢£�½�� + ¢£�½�� + n� 
�Ä :على النحو التالي���nالحصول  على قيم البواقي  )2 = Ä� − ¢£� − ¢£�½�� − ¢£�½��  
 الأصليةوالمتغيرات المفسرة  صلي من ناحيةدار الأللانح����nتقدير انحدار مساعد بين مربع البواقي   )3

��n :تقدير الصيغة أي, من ناحية اخرى ��½�	,(��½وحاصل ضرب المتغيرات المفسرة  يقمها التربيعية ��½�	,(��½ = �� + ��½�� + ��½�� + �Â½²�� + �Ú½²�� + �Û½��½�� + Ë� 
                                                             

1 Damodar N. Gujarati ; " Basic Econometrics " ; op.cit ; p. 411-412 
2 NOPت أSTUVWXYا [T \]^XVY:  

Halbert White ; " A Heteroskedasticity-Consistent Matrix Estimator and a Direct Test for 
Heteroskedasticity " ; Econometrica ; Vol. 48 ; No. 4 ; 1980 ; pp. 817-838 
3 Damodar N. Gujarati ; op.cit ; p. 413 

4   ،abcd درSgYا \hd \XiT درSgYا \hd"6789:;8د ا>?@A6 اB CDEF;ا :G9HI?;و ا KDLMN;ا O9P" ه، صNlذ nho pqNT ،507.  
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  1.م لا أيتضمن الحد الثابت  الأصليكان الانحدار   اهذه المعادلة تضم  الحد الثابت سواء أن نلاحظ

يتم بالتالي قبول فرضية عدم ثبات , كانت معلمات الانحدار في هذه المعادلة تختلف معنويا عن الصفر   إذا

  2.التباين

  .من الانحدار المساعدR²يتم الحصول على قيمة معامل التحديد , ذلك  بعدثم 

�s :في ظل الفرضية العدمية التي تنص على ثبات تباين الخطأ العشوائي  )4 = �� = �� = �Â = �Ú = �Û = 0 

الذي تم الحصول عليه من الانحدار R²مضروبا في معامل التحديد  (n)حجم العينة أن إثبات  يمكن

التي تساوي عدد معلمات الانحدار في صيغة pمع درجة الحرية 2χالمساعد يتبع بالتقريب توزيع كأي تربيع 

 : أن أي, )باستثناء الحد الثابت(الانحدار المساعد 

n×R²~ 2 ( )pχ  

  .معاملات انحدار في معادلة الانحدار المساعد 5نظرا لأنه لدينا  p=5عدد درجات الحرية, المثال  هذافي 

˃n×R²كانت   إذا )5 2 ( )pχ  وهذا يعني , فانه يتم رفض الفرضية العدمية , �عند مستوى معنوية

وهذا يعني ثبات تباين الخطأ , يتم قبول الفرضية العدمية , كسية عوفي حالة ال, عدم ثبات التباين  وجود مشكلة

��xثابت: العشوائي حيث  = �� =3 

  : ARCH4اختبار  -د 

 ARCH(AutoRegressiveConditionalHeteroscedasticity)  من نوع النماذج

لحظي يعتمد على الماضي  كما يمكن  ) تغيير  أوتباين  أو(تسمح بنمذجة السلاسل الزمنية التي لديها تقلب 

  .تنبؤ ديناميكي  للسلسلة الزمنية من حيث المتوسط والتباين إجراءكذلك 

  ).LM(اختبار مضاعف لاغرانج  ىعل أو, الكلاسيكي Fischerهذا الاختبار سواءا على اختبار  يستند

  :لهذا الاختبار فيما يلي  الأساسيةوات طالخ تتمثل

 ).nl(اب بواقي نموذج الانحدار حس )1

 ).�nl(حساب مربع البواقي  )2

                                                             
1 Damodar N. Gujarati ; " Basic Econometrics " ; op.cit ; p. 413 
2 Régis Bourbonnais ; " Économétrie " ; op.cit ; p. 153 
3 Damodar N. Gujarati; op.cit ; p. 413 

4  NOPت أSTUVWXYا [T \]^XVY:  
Robert F. Engle ; " Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United 
Kingdom Inflation " ; Econometrica ; Vol. 50 ; No. 4 ; 1982 ; pp. 987-1007 



  الدراسة القياسية لأثر السياسة الاقتصادية الظرفية على الاستقرار الاقتصادي في الجزائر     رابع الفصل ال

  

258 

 .ات المعنوية فقطير خأحيث يتم الاحتفاظ بالت, pاتير خأانحدار ذاتي لمربع ذات ت إجراء )3

nl� = �� +'��nl"�� ……�4.29��
�P�  

  ).عدد الفجوات الزمنية(ات ير خأالتعدد  إلىتشير  p: حيث

:�s  :يتم اختبار الفرضية  �� = ��…… = �� = 0 

 :مع LM=n×R²مضاعف لاغرانج إحصائيةحساب  )4

=n (4.28)المعادلة(3عدد المشاهدات المستخدمة لتقدير معاملة الانحدار الخاصة بالخطوة.(  

=R² (4.29)معامل التحديد الخاص بالمعادلة.  

2المحسوبة اكبر من القيمة الحرجة LM الإحصائيةكانت قيمة   إذا ( )pχمن الجدول مع درجة  المأخوذة

�عادة(محدد �وعند مستوى معنوية  pحرية تساوي = التي تفيد بثبات تباين ,  �sيتم رفض الفرضية, )0.05

, �sيتم قبول الفرضية العدمية , وفي الخالة العكسية . مما يدل على وجود مشكلة عدم ثبات التباين , الخطأ 

  .عدم ثبات التباين وهذا يعني انه لا توجد مشكلة 

  ARCH(p).1يتم اعتبار ان السيرورة  مبررة بواسطة نموذج , �sعند رفض الفرضية 

  :الأخطاءاختبارات الكشف عن مشكلة الارتباط الذاتي بين  -  2

وتمثيل ,  2وجود ارتباط بين القيم المشاهدة لنفس المتغير  إلىمصطلح الارتباط الذاتي بصفة عامة  يشير 

وهي تعني , الفرضيات الهامة لطريقة المربعات الصغرى العادية  إحدىعن بعضها البعض  الأخطاءفرضية استقلال 

ويعبر ,  أخرىمشاهدة  بأييكون مستقلا عن الخطأ المتعلق  أنالخطأ العشوائي المتعلق  بمشاهدة معينة لا بد  أن

, بين القيم المتتالية للحد العشوائي تكون مساوية للصفر ) المشتركالتباين  أو(عن ذلك بان قيمة معامل الارتباط 

  : أن يأ

E({�{ª)=0 ;i≠j 

الخاصة بالمشاهدة التالية   الأخطاءيؤثر فيها الخطأ في مشاهدة ما على  أوحالات يتوقف  دولكن  كثيرا ما نج

 Autocorrelationالارتباط الذاتي أوSerial Cortrlationوتسمى هذه الحالة بالارتباط التسلسلي 

  :يأ,  }والذي يعني وجود ارتباط بين القيم المتتالية لحد الخطأ العشوائي,  الأخطاءبين 

                                                             
1 Régis Bourbonnais ; " Économétrie " ; op.cit ; p. 155-156 

2  ،abcd درSgYا \hd \XiT درSgYا \hd"6789:;8د ا>?@A6 اB CDEF;ا :G9HI?;و ا KDLMN;ا O9P" ه، صNlذ nho pqNT ،440.  



  الدراسة القياسية لأثر السياسة الاقتصادية الظرفية على الاستقرار الاقتصادي في الجزائر     رابع الفصل ال

  

259 

E({�{ª)≠0 ;i≠j 

  1. الأخطاءعدم احترام الفرضية الخاصة باستقلال  إلىيؤدي  ماوهذا 

فانه من , غير فعالة في حالة وجود مشكلة الارتباط الذاتي OLSطريقة المربعات الصغرى العادية  لاننظرا 

في النموذج  المقدر بواسطة طريقة المربعات  الأخطاءالمهم الاستعانة باختبارات الكشف عن الارتباط الذاتي بين 

ى المعممة فانه يمكن استخدام طريقة المربعات الصغر , تم التحقيق من وجود الارتباط الذاتي  وإذا, الصغرى العادية 

)GLS (Generalized Least Squares  2.لتصحيح ذلك  

  :من بينها الأخطاءعدة اختبارات يمكن استخدامها للكشف عن وجود الارتباط التسلسلي بين  وهناك

  : Durbin-Waston 3اختبار - أ 

 الأولىبالكشف عن الارتباط الذاتي للأخطاء من الدرجة Durbin-Waston(DW)اختبار يسمح

l} : 4حسب الصيغة التالية  = �{l"� + Ël 
Ël:مع → Ü�0, xÝ��  

:�s  :اختبار الفرضيات هو كالتالي  � = 0 s�: � ≠ 0 

  :DWيتم حساب احصائية , �sاختبار الفرضيات العدمية 
2

1
2

2

1

( )
n

t t

t

n

t

t

e e

D W

e

−
=

=

−
=

∑
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  .تمثل بواقي تقدير النموذج nl: حيث 

�Þ.عندما DW=2وتكون ,  4و0بين  الإحصائيةتتراوح قيمة هذه  = 0  

بإعداد جدول للقيم الحرجة WatsonوDurbinقام, �sومن اجل اختبار الفرضية 

�عند مستوى معنوية DWلإحصائية =   ).k(و عدد المتغيرات المفسرةnوذلك حسب حجم العينة  5%

                                                             
1  ،xPSyd pbXzYا \hd \XiT" ا;:6789 و Z9VF?;اKD8د>?@A8ت ا@TUV; 6W8>XYام ،: اE]?78P CDEX Z^E_"Windows SPSS ،  ،n{So pqNT

  .534-533ص 
2 George G.S. Wang, Chaman L. Jain ; " Regression Analysis : Modeling & Forecasting " ; Graceway 
Publishing Company, Inc. ; New York ; 2003 ; p. 74 

3 STUVWXYا [T \]^XVYNOPت أ :  
J. Durbin, G.S. Watson ; " Testing for Serial Correlation in Least Squares Regression " ; Biometrika ; Vol. 
38 ; No. 1/2 ; 1951 ; pp. 159-177 
4 Régis Bourbonnais ; " Économétrie " ; op.cit ; p. 131 
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 0مجالا بين واللتان تحددان, 2و 0المحورتين بين �­و�­قراءة هذا الجدول تسمح بتحديد القيمتين 

  :حسب الشكل البياني التالي 4و

 -Watson Durbinشرح اختبار) : 01- 04(الشكل 

 

  .Régis Bourbonnais :économétrie :Manuel et exercices corrigés ;op.cit ;p.131:المصدر 

  :يمكن استنتاج ما يلي , المحسوبة في اال في هذا اال DWحسب وضعية قيمة 

• ­� < ßà < 4 − �يتم قبول الفرضية , �­ = 0 ← s�  

• 0 < ßà < �يتم رفض الفرضية , �­ > 0 ← s�  

• 4 − ­� < ßà < �يتم رفض الفرضية , 4 < 0 ← s�  

• ­� < ßà < 4او �­ − ­� < ßà < 4 −  أوديد وهي تمثل منطقة عدم التح, �­

لا يعطي  DWنظرا لان اختبار 1قرار  أيففي هذه الحالة لا يمكن اتخاذ , منطقة  الشك 

وتسمى هذه المنطقة كذلك بمنطقة عدم , رفض فرضية العدم  أونتيجة محددة بشان قبول 

  .2القرار

يتم تطبيق هذا الاختبار من اجل  أنهناك بعض الشروط التي يتعين توفرها قبل  أن إلى الإشارةوتجدر 

  :وهي , الكشف عن وجود الارتباط الذاتي 

كان النموذج بطبيعته   إذا أما, InterceptTermعلى الحد الثابت  الأصلييحتوي نموذج الانحدار  أنيجب  �

تقدير معادلة الانحدار مع وجود الحد الثابت للحصول على مجموع  إعادةفانه لابد من , لا يحتوى على هذا الحد 

  SCR.3مربعات البواقي 

l} :لذي تكون صيغته كما يلي فقط وا الأولىيستخدم هذا الاختبار في حالة الارتباط الذاتي من الرتبة  � = �{l"� + Ël 
  . أعلىلا يمكن استخدام هذا الاختبار في حالة الارتباط الذاتي من رتبة  وبالتالي �

  .يخضع للتوزيع الطبيعي l}حد الخطأ العشوائي أنيفترض  �

                                                             
1 Régis Bourbonnais ; " Économétrie " ; op.cit ; p. 131-132 

2   ،abcd درSgYا \hd \XiT درSgYا \hd"6789:;8د ا>?@A6 اB CDEF;ا :G9HI?;و ا KDLMN;ا O9P" ه، صNlذ nho pqNT ،454.  
3   [~Y وR.W. FarebrotheraYSgT NOPت، أSTUVWXYا [T \]^XVY ،�{S� \� ذج }\ونSXyYا aYS� x� aqNiYا �bgYب اSzi{ مS�:  

R.W. Farebrother ; " The Durbin-Watson Test for Serial Correlation When there is no Intercept in the 
Regression " ; Econometrica ; Vol. 48 ; No. 6 ; 1980 ; pp. 1553-1563 
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للمتغير التابع ضمن مجموعة ) ذات فترات تأخر(قيم مؤخرة  أولا يحتوى نموذج الانحدار على قيمة  أنيجب  �

 :لا يمكن تطبيق هذا الاختبار على نموذج بالشكل التالي , وبالتالي , المتغيرات المفسرة 
1   Äl = ¢� + ¢�½�l + ¢�½�l +⋯+ ¢p½pl + �Äl"� + {l 

تكون مرتبة حسب قيم المتغير المفسر او قيم المتغير  أنفان المشاهدات يجب , بالنسبة لنماذج البيانات المقطعية  �

  .المفسر الذي يفترض انه سبب الارتباط الذاتي

  2. 15يساوي أويكون عدد المشاهدات اكبر  أنيجب  �

الذي يتم  nlبسهولة استخدام عنصر المتبقي إجراءهانه يمكن -Watson Durbinومن مزايا اختبار 

   3.الحصول عليه من معادلة الانحدار 

  :Breusch-Godfrey )BG(4اختبار -ب 

قدم كل من   للارتباط الذاتي) Watson Durbin )DW-لتجنيب بعض  نقائص اختبار

Breuschو Godfrey حيث يستند هذا الاختبار على اختبار  5اختبارا عاما للارتباط الذاتي Fisherأو 

) الوحدة( 1من  أعلىوهو يسمح بالكشف عن الارتباط الذاتي ذو رتبة ,  LM testلاغرانجاختبار مضاعف  

  .مؤخر بفترات زمنية كمتغير مفسر) متغير مفسر(ويبقى ساري المفعول في حالة وجود  متغير تابع 

المؤخر بفترات تتمثل الفكرة العامة لهذا الاختبار في البحث عن علاقة معنوية بين المتبقي ونفس المتبقي 

  .زمنية

l} :يكتب كالتالي  pالارتباط الذاتي للأخطاء من الدرجة إن = ��{l"� + ��{l"� +⋯+ ��{l"� + Ël … . . �4.30� 
kl :كالتالي  pنعتبر النموذج العام للأخطاء المرتبطة ذاتيا من الدرجة = ����l + ����l +⋯+ �p�pl + �� + ��{l"���{l"� +⋯+ ��{l"�+ Ël… . . �4.31� 

  :الخطوات التالية  إتباعيتم ) BG(ولإجراء اختبار 

                                                             
1  Damodar N. Gujarati ; " Basic Econometrics " ; op.cit ; p. 467-468 
2 Régis Bourbonnais ; " Économétrie " ; op.cit ; p. 132 

3   ،abcd درSgYا \hd \XiT درSgYا \hd"6789:;8د ا>?@A6 اB CDEF;ا :G9HI?;و ا KDLMN;ا O9P" ه، صNlذ nho pqNT ،449.  
4 NOPت أSTUVWXYا [T \]^XVY:  

T.S. Breusch, A.R. Pagan ; " A Simple Test for Heteroscedasticity and Random Coefficient Variation " ; 
Econometrica ; Vol. 47 ; No. 5 ; 1979 ; pp. 334-355 

|Y}l NOPأ:  
L.G. Godfrey ; " Testing for Higher Order Serial Correlation in Regression Equations When the 
Regressors Include Lagged Dependent Variables " ; Econometrica ; Vol. 46 ; No. 6 ; 1978 ; pp. 1303-1310 
5 Damodar N. Gujarati ; op.cit ; p. 472 
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 .nlوحساب المتبقي  الأصليلنموذج الانحدار ) OLS(التقدير بواسطة المربعات الصغرى العادية  )1

nl :للمعادلة الوسيطة) OLS(التقدير بواسطة طريقة المربعات الصغرى العادية  )2 = ����l + ����l +⋯+ �p�pl + �� + ��{l"���{l"� +⋯+ ��{l"�+ Ël… . . �4.32� 
 :اختبار الفرضيات على المعادلة الوسطية  )3

:�s :لغياب الارتباط الذاتب للاخطاء الواجب اختبارها هي  �sالفرضية العدمية �� = �� = ⋯ = �p = 0 

  .pفان هذا يهني وجود خطر الارتباط الذاتي للاخطاء من الدرجة ,  �sتم رفض الفرضية العدمية ذاإ

  :هناك طريقتين , لإجراء هذا الاختبار 

  .��العادي للمعاملاتFisherاختبار  إجراء

  p.1بعدد درجات حرية يساوي 2χالتي تخضع لتوزيعLMمضاعف لاغرانج إحصائيةاستخدام 

 :فان )  عمليا غير محدود(كان حجم العينة كبير   إذاانه Godfreyو Breucshحيث اثبت

(n-p)×R²~ 2 ( )pχ  

حجم العينة n=حيث , pبدرجات حرية تساوي  2χي تربيعاتخضع تقريبا لتوزيع كR²×(n-p) أن أي

 ,=p رتبة الارتباط الذاتي,=R²  4.32(معامل التحديد الذي تم الحصول عليه من المعادلة الوسطية.(  

<R²×(n-p)كان   إذا 2 ( )pχ يتم رفض الفرضية العدمية �لاستقلالية , �عند مستوى معنوية محدد

وبالتالي يكون هناك ارتباط ذاتي على الاقل من الرتبة الاولى , ويتم في المقابل قبول الفرضية البديلة , الاخطاء  

, ) يختلف معنويا عن الصفر) 4.30(للمعادلة ��هناك على الاقل احد المعاملات , اي انه في هذه الحالة (,

  2. والعكس صحيح

  : Ljung- BoxوBox-Pierceاختبار  -ج

هذه الاختبارات سابقا  وهي تسمح باختبار مجموعة من معاملات الارتباط الذاتي  إلىلقد تم التطرق 

  3. أعلىمن رتبة  أو  الأولىللأخطاء من الرتبة 

  

  

                                                             
1 Régis Bourbonnais ; " Économétrie " ; op.cit ; p. 132-133 
2 Damodar N. Gujarati ; " Basic Econometrics " ; op.cit ; p. 473-474 
3 Régis Bourbonnais ; " Économétrie " ; op.cit ; p. 133 
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  :اختبارات التوزيع الطبيعي  -3

يجب , على المعلمات Studentاختبارات  إجراءوكذلك من اجل , من اجل تشكيل فترات الثقة للتنبؤ 

والذي يستند على , Jarque-Bera)1984 (1تتبع التوزيع الطبيعي  اختبار  الأخطاءيتم التحقيق من  نإ

تخضع  الأخطاءيسمح بالتحقيق  من , )حالتفلط(Kurtosisو )عدم التماثل( Skewnessالمفهوم الخاص ب

  .للتوزيع الطبيعي

  Kurtosis   :2و Skewnessاختبارات -أ

upليكن = �q∑ ��� − �̅�pq�P� العزم المركزي من الرتبةk ,  

��¢)Skewnessمعامل �⁄ ��¢:يساوي ( �⁄ = ãäã�ä �⁄  

�¢Kurtosisو معامل = ãåã�� 

  :(n˃30)كان التوزيع طبيعيا وعدد المشاهدات كبيرا   إذا

¢� → Üæ3;ç24o è ��¢و �⁄ → Üæ0;ç6oè 

  :حيث �Ëو	�Ëالإحصائيتينيتم حساب 

Ë� = |é�"Â|ê�å¶ �Ëو      = ©é## �⁄ "�©
êë¶  

قيمة قانون التوزيع الطبيعي عند مستوى  .( 1.96مع القيمة  �Ëو �Ëويتم مقارنة قيمة هاتين الإحصائيتين

  ). %5معنوية

 :حيث , �sتحققت الفرضية  إذا

s�: Ë� = �Ëو0 = 0 

�Ë: أنفان هذا يعني  ≤ �Ë:و 	1.96 ≤   .يتم رفض التوزيع الطبيعي, وفي الحالة العكسية ,  1.96

  Jarque-Bera :3اختبار  - ب

��¢كانت كل من  إذا ع هذا الاختبار النتائج السابقة يجم أويلخص  تحترمان التوزيع الطبيعي  فان  �¢و ⁄�

 :تعطى على الشكل التالي  الإحصائية

                                                             
1 NOPت أSTUVWXYا [T \]^XVY:  

Anil K. Bera, Carlos M. Jarque, Lung-Fei Lee ; " Testing the Normality Assumption in Limited Dependent 
Variable Models " ; International Economic Review ; Vol. 25 ; No. 3 ; 1984 ; pp. 563-578 
2 Régis Bourbonnais ; op.cit ; p. 242 
3 Régis Bourbonnais ; " Économétrie " ; op.cit ; p. 242 
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S=qì ¢� + q�Ú �¢� − 3� 
  .2 بدرجات حرية تساوي2χي تربيعاك حيث تخضع  لتوزيع

2كانت   إذا (2)S αχ≻ , يتم رفض الفرضيةs� التي تفيد بان البواقي  تتبع التوزيع الطبيعي عند مستوى

  .�معنوية 

 واختبارات السببية دوال الاستجابة الدفعية وتجزئة التباين : المطلب الثالث 

  : Impulse Response Functionsدوال الاستجابة الدفعية : أولا 

النموذج يمكن استخدامه لمحاكاة السياسة عن طريق تحليل  أنهو VARمن بين مزايا النمذجة بواسطة 

تسمح دوال الاستجابة  فمن الناحية العلمية, Impulse Response Analysis1الاستجابة الدفعية

الدفعية بتتبع التأثير التدريجي لصدمة بمقدار وحدة واحدة في احد المتغيرات على القيم المستقلة للمتغيرات الداخلية 

وعادة يتم تمثيل دوال الاستجابة الدفعية بواسطة  بعين الاعتبار جميع العوامل الأخذمع   VARفي نظام الأخرى

  . 2بيانية  أشكال

يتم تطبيق صدمة بمقدار وحدة على حد , VARلكل متغير من كل معادلة على حدة في نموذج  بالنسبة

متغير  Kكان هناك نظام معين يضم  فإذا, عبر الزمن  VARعلى نظام  الآثارويتم تسجيل , الخطأ العشوائي 

  3. استجابةدالة   k²فانه يمكن الحصول على مجموع 

k�l :ذو متغيرين VAR(1)نعتبر نموذج  = ���k�,l"� + ���k�,l"� + {�l…..(4.33) k�l = ���k�,l"� + ���k�,l"� + {�l…..(4.34) 

-one-for( –واحد مقابل واحد  –له تاثير فوري �l}تغير في الحد العشوائي  أوحدوث اضطراب 

one ( علىk�l , في الفترة .ولكن ليس له تاثير على)t+1 ( ,الاضطراب في إنk�l  يؤثر علىk�,l"� من

تستمر اةو تتواصل هذه الاثار خلال . من خلال المعادلة الثانية �"k�,lخلال المعادلة الاولى ويؤثر كذلك على 

 .وهكذاt+2)(الفترة 

                                                             
1 Haiyan Song, Stephen F. Witt, Gang Li ; " The Advanced Econometrics of Tourism Demand " ; op.cit ; p. 
108 
2Peter Kennedy ; " A Guide to Econometrics " ; 5th ed. ; The MIT Press ; Cambridge ; Massachusetts ; 2003 ; 
p. 347   
3 Chris Brooks ; " Introductory Econometrics for Finance " ; op.cit ; p. 299 
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يضع سلسلة من ردود الفعل عبر الزمن على VARوبالتالي حدوث  اضطراب في متغير واحد في نموذج 

بحساب Impulse Response Functionsوتقوم دوال الاستجابة الدفعية.  جميع المتغيرات في  النموذج

  1. هذه السلسلة من ردود الفعل 

نادرا  هذه الفرضية ولكن ،مستقلة  عن بعضها البعض �l}و�l} الأخطاء أنيتم افتراض  ومن هذا المنطلق

باستخدام بواقي عملية  ويمكن قياس هذا الارتباط الأخطاءد يكون هناك  ارتباط بين ق ما تكون محققة ففي الواقع

 :2التقدير

�Ó#Ó� = ¯íË�n�,n��xÓ# × xÓ�  

فانه لا يشير الى اتجاه ,  �nو ,�nكان هذا المعامل يمكن من معرفة العلاقات المتزامنة بين البواقي  إذالكن  

  .السببية 

 أيأن  إلىمثلا  تشير النظرية الاقتصادية  لأخطاءافيما يخص العلاقة بين  إضافيةيجب وضع فرضية , لذلك 

, k�lليس لها اثر متزامن على  k�lصدمة على أي نإ وبالتالي ,  k�lله اثر على الطلب  k�lتغير في السعر 

  ).يقاس بواسطة معامل الارتباط بين البواقي(k�lلها اثر متزامن على  k�lولكن في المقابل  ان صدمة على

 تأثير أنكما , اختبار اتجاه التأثير هو مهم جدا ويضع قيدا على النتائج المحصل عليها  أن إلى الإشارةوتجدر 

  3. مستقرة  VARالصدمة يتلاشى عبر الزمن  وهذا يميز سيرورة 

  Variance Decomposition:تجزئة التباين : ثانيا 

فهي تبين نسبة التحركات في  VARديناميكات نظام تقدم تجزئة التباين طريقة مختلفة قليلا لدراسة 

حدوث صدمة في  أنحيث  الأخرىقابل الصدمات في التغيرات التغيرات التابعة والتي تنتج عن صدمات م

كافة المتغيرات   إلىسيتم نقله كذلك  الأثرهذا ولكن  ،ثر مباشر على هذا المتغيرسيكون لها اiالمتغيرات رقم 

  VAR .4في النظام من خلال الهيكل الديناميكي لنموذج  الأخرى

اين الخطأ بواسطة تقنية حساب مساهمة كل صدمة في تب إلىدف تجزئة تباين خطأ التنبؤ  وبصفة عامة

كل تباين   إرجاعثم بعد ذلك يتم , بدلالة تباين الخطأ الخاص بكل متغير  hيمكن كتابة تباين التنبؤ للأفق رياضية

  5.ين الكلي للحصول على وزنه النسبي بالنسبة المئوية التبا إلى

                                                             
1 Jack Johnston, John Dinardo ; " Econometric Methods " ; p. 298 
2 Régis Bourbonnais ; " Économétrie " ; op.cit ; p. 283 
3 Régis Bourbonnais ; op.cit ; p. 283-284 
4 Chris Brooks ; " Introductory Econometrics for Finance " ; op.cit ; p. 300 
5 Régis Bourbonnais ; op.cit ; p. 286 
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1t ــتباين خطأ التنبؤ ل, k�lو	[k�lالسابق ذو متغيرينVAR) 1(نأخذ نموذج  hy ��~x : ته كما يليبيمكن كتا, + �ℎ� = x|�� _���� �0� + ���� �1� + ⋯+���� �ℎ − 1�`+ x|�� _���� �0� + ���� �1� + ⋯+���� �ℎ − 1�` 
  .Mتمثل حدود المصفوفة ���: حيث 

, ) على نفس المتغير( k�lعلىk�l  ـللصدمات الخاصة ب –بالنسبة المئوية  –تجزئة التباين , hفي الافق 

  :تعطى  كالاتي 
x|�� _���� �0� +���� �1� + ⋯+���� �ℎ − 1�`x~�� �ℎ�  

 :تعطى كما يلي , k�lعلى k�lلصدمات  –بالنسبة المئوية  –وتجزئة التباين 
x|�� _���� �0� + ���� �1� +⋯+���� �ℎ − 1�`x~�� �ℎ�  

  1: ويعتبر تفسير النتائج مهما 

التنبؤ فانه يمكن اعتبار التغير  أفقمهما كان k�lلا تؤثر على تباين الخطأ للمتغير  �l}كانت صدمة في  إذا �

  .�l}يتطور بشكل مستقل عن k�lخارجي وذلك لان 

 k�lفان المتغير ,  k�lتؤثر كليا او بقوة على تباين الخطأ للمتغير �l}كانت الصدمة في  إذاوعلى العكس   �

  .داخلي متغير 

  2. مساهمة كل متغير في تباين الخطأ إلىفي الممارسة العلمية  تشير نتائج تجزئة التباين 

 إلى الإشارةكما تجدر   حد ما إلىوبصفة عامة  تقدم دوال الاستجابة الدفعية وتجزئة التباين معلومات متماثلة 

  3. انه من اجل حساب دوال الاستجابة الدفعية وتجزئة التباين  فان ترتيب المتغيرات هو مهم جدا 

 اختبارات السببية : ثالثا 

اط في وقت مبكر عند مناقشاهم لتفسير معامل الارتبCausalityمفهوم السببية  الإحصائيينواجه معظم 

ن ذلك  لا أ إلا أخرىتحليل الانحدار يتعامل مع تبعية متغير واحد لمتغيرات  إنولكن على الرغم من , 4الانحدار أو

, اتجاه التأثير  أوارتباط بين المتغيرات لا يوضح السببية  أووجود علاقة  إن أخرىوبعبارة , يعني بالضرورة السببية 

                                                             
 .284، صمرجع سابقمحمد شيخي،   1

2 Régis Bourbonnais ; op.cit ; p. 286 
3 Chris Brooks ; " Introductory Econometrics for Finance " ; op.cit ; p. 301 
4 C.W.J. Granger ; " Testing for Causality : A Personal View Point " ; in Eric Ghysels, Norman R. Swanson 
and Mark W. Watson (eds.) ; Essays in Econometrics : Collected Papers of Clive W.J. Granger ; Vol. II : 
Causality, Integration and Cointegration, and Long Memory ; Cambridge University Press ; New York ; U.S.A ; 
2001 ; p. 48 
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ة طويلة عن طبيعة علاقة حيث الفلاسفة منذ فتر ,  1فلسفية  الأصلمسالة السببية هي  أن إلى الإشارةوتجدر 

وهي كتابات , للبحث عن التعاريف والمناقشات الخاصة بمفهوم السببية  الأنسبفالمكان , وبالتالي ,  2السببية 

  3. فصاعدا Aristotleانطلاقا من ارسطو, الفلاسفة حول الموضوع 

السببية بين  علاقاتتحديد  تلعب السببية دورا هاما في الفكر الاقتصادي  فعلى المستوى النظري

وعلى المستوى العلمي تعتبر , للظواهر الاقتصادية  أفضلالمتغيرات يوفر لنا عناصر التفكير الملائمة من اجل فهم 

  .ضرورية من اجل البناء الصحيح والجيد للسياسة الاقتصادية the causal Knowledgeمعرفة السببية 

  4. سليط الضوء على وجود ارتباط بين المتغيرات الاقتصادية لت أيضافي الواقع معرفة اتجاه السببية مهمة 

  5. محاولة لجعل مفهوم السببية قابلا للتحليل الاقتصادي القياسي Grangerو تمثل سببية 

  : Granger 6السببية بمفهوم  -1

ويقوم , Exogeneity ,7الخارجي  التأثرو Causalityمفهوم السببية ) Granger)1969اقتراح 

اذا كان التنبؤ بقيم المتغير ,  k�lيسبب k�lالتغير أنحيث يقال  تحسين التنبؤ مبدأعلى Grangerاختبار 

k�lعن طريق القيم السابقة للمتغيرk�l بالاضافة الى القيم السابقة للمتغيرk�l  افضل من التنبؤ المبني على القيم

  8فقط  k�lالسابقة للمتغير

  :مستقرين k�lو k�lبحيث يكون المتغيرين VAR(p)لتوضيح هذا الاختبار نفترض نموذج 

k�� = a� +'a6�ð
6P� k��"6 +'b6�ð

6P� k��"6 + {�� … . �4.35� 
k�� = b� +'a6�ð

6P� k��"6 +'b6�ð
6P� k��"6 + {�� … . �4.36� 

  .Schwarzمعيار  أو AKaikeبواسطة معيار  pيتم تحديد عدد درجات التأخر

  9: كما يلي   إحصائيامفهوم علميا Grangerيمكن جعل مفهوم سببية 

  :يمكن القول بان , ) 4.35(من خلال المعادلة  -

                                                             
1 Damodar N. Gujarati ; " Basic Econometrics " ; op.cit ; p. 696 
2 Michael Sampson ; " Time Series Analysis " ; Loglinear Publishing ; Canada ; 2001 ; p. 158 
3 C.W.J. Granger ; " Testing for Causality : A Personal View Point " ; op.cit ; p. 50 
4 Régis Bourbonnais ; op.cit ; p. 290 
5 Michael Sampson ; op.cit ; p. 158 

6 NOPت أSTUVWXYا [T \]^XVY:  
C.W.J. Granger ; " Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-Spectral Methods " ; 
Econometrica ; Vol. 37 ; No. 3 ; 1969 ; pp. 424-438 
7 Régis Bourbonnais ; op.cit ; p. 290 

8   ،abcd درSgYا \hd \XiT درSgYا \hd" 8د>?@A6 اB CDEF;ا;:6789ا :G9HI?;و ا KDLMN;ا O9P"ه، صNlذ nho pqNT ،689.  
9 Michael Sampson ; " Time Series Analysis " ; op.cit ; p. 160-161 
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• k�lلا يسببk�l ايk�l↛k�l  اذا وفقط اذا كان: ¥�� = ¥�� = ⋯ = ¥�� = 0 

• k�l يسببk�l ايk�l → k�l اذا وفقط اذا كان: 

¥�� ≠ ��¥او0 ≠ …او0 ��¥او ≠ 0 

  :يمكن القول بان , )) 4.36((خلال المعادلة من  -

• k�lلا يسببk�l ايk�l↛k�l  اذا وفقط اذا كان: ò1
2 = ò2

2 = ⋯ = ò�2 = 0 

• k1l يسببk2l يأk1l → k2� اذا وفقط اذا كان: 

ò1
2 ≠ ò2	او0

2 ≠ …او0 ò�2او ≠ 0 

:s0 :اي ان , k�lلا يسبب  k�lالتي تفيد بان s0لاختبار السببية يتم وضع الفرضية العدمية ¥1
1 = ¥2

1 = ⋯ = ¥�1 = 0				�k�l↛k�l�		 
:�s  :مقابل الفرضية البديلة  ¥�� ≠ ¥�� ≠ ⋯ ≠ ¥�� ≠ 0				�k�l→k�l�		 

  .احد المعاملات يختلف عن الصفر أنالفرضية البديلة تنص على  أن إلى الإشارةتجدر 

  :التاليتين  يتم تقدير النموذجين, لاختبار هاتين الفرضيتين 

 : (UVAR)غير المقيدVARنموذج ) : 1(النموذج 

k1t = ò0 +'òi
1

p

iP1

k1t"i +' bi
1

p

iP1

k2t"i + {��… . �4.37� 
 : (RVAR)المقيد VARنموذج) : 2(النموذج 

k1t = ò� +'òi
1

p

iP1

k1t"i + u1t… . �4.38� 
:s0  :اي ان ,  k�lلا يسبب k�lبانالتي تفيد s0يتم وضع الفرضية العدمية , لاختبار السببية في الاتجاه المعاكس  ò1

2 = ò2
2 = ⋯ = òp2 = 0												�k1l↛k2l� 

  :ل الفرضية البديلة بمقا

s1: ò1
2 ≠ ò2	او0

2 ≠ …او0 ò�2او ≠ 0					�k1l→k2l� 
  .احد المعاملات يختلف عن الصفر أنتنص الفرضية البديلة على  

  :يتم تقدير النموذجين التاليتين 
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 : (UVAR)غير المقيدVARنموذج ) : 1(النموذج 

k2l = b0 +'òi
2

p

iP1

k1t"i +' bi
2

p

iP1

k2t"i + {��… . �4.39� 
 :(RVAR)المقيد  VARنموذج) : 2(النموذج 

k2t = b0 +' bi
2

p

iP1

k2t"i + u2t… . �4.40� 
k�lيسبب  k�lو,  k�lيسبب  k�l:تم قبول الفرضيتين  إذا ثنائية الاتجاه فان هذا يعني ان هناك سببية , 	

  feedback effect1اي ان هناك علاقة ذات تأثير رجعي او حلقة رد فعل ,  k�lو		k�lبين المتغيرين

 :التالية F الإحصائيةوذلك بحساب , Fisherهذه الاختبارات باستخدام اختبار  إجراءيمكن 

j∗=�óôõõ"óôõö� ô⁄óôõö �n"k"1�⁄  

 ).n-k-1(و cمع درجات حرية تساويFisherوهي تخضع لتوزيع   

 :حيث

SCRR : تمثل مجموع مربعات البواقي لنموذج المقيد.  

SCRU :تمثل مجموع مربعات البواقي للنموذج غير المقيد.  

C : تساوي الفرق بين عدد معلمات النموذج غير المقيد والنموذج المقيد(تمثل عدد القيود.(  

n :تمثل عدد المشاهدات.  

k :النموذج غير المقيد عدد معلمات.  

),اكبر من القيمة الحرجة ∗jكانت قيمة المحسوبة  إذا 1)C n kF α
− يتم رفض الفرضية , αعند مستوى معنوية −

  2. والعكس صحيح , s0العدمية 

 Fisherفان اختبار,)Lagsالتاخرات(ذو عدد كبير من المتغيرات والفجوات الزمنية VARفي حالة نموذج 

, من نفس القيمة 2±­­وللمقام  1±­­السابق سيفقد قوته وذلك نظرا لاقتراب عدد درجات الحرية للبسط

  3.التي تنص على انعدام السببية  s0تميل نحو الفرضية العدميةFisherوهذا سوف يجعل اختبارات 

غير المقيد VARلمقارنة بين نموذج يمكن اختبار الفرضيات السابقة مباشرة من خلال ا, كذلك 

)UVAR ( ونموذجVAR المقيد)RVAR ( , التالية  الإحصائيةوذلك بحساب:  

                                                             
1 Régis Bourbonnais ; " Économétrie " ; op.cit ; p. 290 
2 Patrick T. Brandt, John T. Williams ; " Multiple Time Series Models " ; Quantitative applications in the social 
sciences ; No. 148 ; Sage Publications Inc. ; California ; 2007 ; p. 33 
3 Patrick T. Brandt, John T. Williams ; " Multiple Time Series Models " ; op.cit ; p. 33-34 
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�∗=�o − ¤� × ���o|∑c÷Åc| − �o|∑ø÷Åc|� 
  .مصفوفة التباينات والتباينات المشتركة لبواقي النموذج غير المقيد: ø÷Åc∑  .والتباينات المشتركة لبواقي النموذج المقيدمصفوفة التباينات : c÷Åc∑  :حيث , ) p×2(بعدد درجات حرية يساوي 2χي تربيعاك  الإحصائيةتخضع هذه 

n : عدد المشاهدات.  

c : تساوي الفرق بين عدد معلمات النموذج غير المقيد والنموذج المقيد( عدد القيود(  

*كانت  إذا 2L χ≻,)حيث	ثل القيمة الجدوليةتم(, فانه يتم رفض الفرضيةs0)1).فرضية صحة القيد  

هي سهلة التنفيذ وتعمل عادة Fisherولكن صيغة اختبار , يعطى كلا الاختبارين تقريبا نفس النتائج 

  2. بشكل جيد في اختبار فرضيات السببية لمتغيرين

k�lكان المتغيرات   إذا ويتصفان بخاصية , كل على حدة   I(1)متكاملان من الدرجة الاولى   k�lو		

k�lحد تصحيح الخطأ المقدر من العلاقة بين إضافةفانه يتعين , التكامل المتزامن  في نموذج السببية   k�lو		

k�lبإضافة الى القيم السابقة لكل من أ الشعاعي حيث يتم في هذه الحالة تقدير نموذج تصحيح الخط, k�l3و		

VECM و الذي يسمح بالكشف عن سببيةGranger ويكتب نموذج, 4الأجلالقصيرة والطويلةVECM 

 :في هذه الحالة كما يلي 

∆k1l = ò0 + ù�{�l"1 +'ò�2∆k1l"1 +'¥�2∆k2l"1 + ��l … . . �4.41��
�P1

�
�P1

 

∆k�l = ¥0 + ù�{�l"� +'ò��∆k�l"� +'¥��∆k�l"� + ��l … . . �4.42��
�P1

�
�P1

 

  :حيث 

∆k1l :ولى للمتغيرتمثل الفرق بين الأk1l .  

∆k2l : للمتغير الأولىتمثل الفروقk2l.  

k�l من متجهة الأجل طويلة سببية وجود على يدل هذا فإن معنوي، و سالب 	�ù المعامل كان إذا - 	  k�lنحو			 	
k�l من متجهة الأجل طويلة سببية وجود على يدل هذا فإن معنوي، و سالب 	�ù المعامل كان إذا - 	  k�lنحو			 	

                                                             
1 Régis Bourbonnais ; " Économétrie " ; op.cit ; p. 291 
2 Patrick T. Brandt, John T. Williams ; op.cit ; p. 34 

3   ،abcd درSgYا \hd \XiT درSgYا \hd"6789:;8د ا>?@A6 اB CDEF;ا :G9HI?;و ا KDLMN;ا O9P"ه، صNlذ nho pqNT ،689.  
4 Wafa Kammoun Masmoudi ; " Dynamic linkages between Global Macro Hedge Funds and Traditional 
Financial Assets " ; in Fredj Jawadi and William A. Barnett (eds.) ; Nonlinear Modeling of Economic and 
Financial Time-Series ; Emerald Group Publishing Limited ; United Kingdom ; 2010 ; p. 74 
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  الاقتصادي في الجزائر  الاستقرارعلى  والنقدية السياسة المالية قياس أثر:المبحث الثالث 

نظرا لدور الذي تلعبه كلا من السياسة النقدية والمالية في تحريك عجلة النشاط الاقتصادي من خلال 

دراسة قياسية للتعرف على مدى كفاءة السلطتين النقية والمالية سوف نتطرق من خلال هذا المبحث إلى إجراء 

  .الجزائروتأثير وفعالية السياستين النقدية والمالية على النشاط الاقتصادي في 

 و مصادرها تحديد معطيات الدراسة: المطلب الأول 

ــد تفي هذه الدراسة  ــابقة، فقـ ــات السـ ـــة الاقتصـــادية والدراسـ ــع النظري ــق مـ ـــم اختيـــار متغيـــرات الدراســـة بمـــا يتوافـ

ــة،  المكونةت ار ارســـات عديـــدة دور المتغيــد إطـــار ذلك في  أثبـــت فـــي ـــة المدروسـ ــير العلاق للنمـــوذج المختـــار فـــي تفسـ

ــا ـــري  لـــذا فإننـ ـــي تحـ ــوذج بينهمســــنحاول فيمــــا يلـ ــــري وضــــمن نمــ ـــاد الجزائ ـــي الاقتصـ متكامــل يعكــس واقــع هـــذا  فـ

ـــد متغيــرا ،الأخيــر ــة  فرضـــيات الاعتبار ــة يجــب أخـــذ بعــينت الدراسمــن أجــل تحدي ــث وهـــدف الدراسـ البحـ

ــرات الدراســـة هـــي  تم استخدام بيانات سلاسل و ، حجم الانفاق العام، عرض النقود ، الناتج المحلي الاجمالي: ومتغيـ

 في التباينوتخفيف اللاتجانس  الةلإز بعد إدخال عليها اللوغاريتم النيبيري وذلك  2019-1980زمنية سنوية للفترة 

  ، وفينا يلي تعريف بمتغيرات الدراسةالممكن تواجده في السلسلة

كمؤشر للنمو   يالإجمالي الحقيق المحليتم استخدام الناتج : PIBالإجمالي الحقيقي  المحليالناتج   •

حيث تم الحصول على قاعدة البيانات انطلاقا من  الثابتة للعملة  المحلية  وقد تم التعبير عنها بالأسعار, الاقتصادي 

على  الموقع Rétrospective Statistique 1962-2011الديوان الوطني للإحصائيات 

http://www.ons.dz/ , المديرية العامة للضرائب: إضافة إلى وزارة المالية. 

, و نفقات التجهيز  وهي تشمل مجموع نفقات التسيير :DEPالنفقات العامة الإجمالية الحقيقية  •

حيث تم الحصول على قاعدة البيانات انطلاقا من الديوان  الثابتة للعملة  المحلية  وقد تم التعبير عنها بالأسعار

على  الموقع Rétrospective Statistique 1962-2011الوطني للإحصائيات 

http://www.ons.dz/ , ائبالمديرية العامة للضر : إضافة إلى وزارة المالية. 

مضافا إليه الودائع لأجل لدى  M1وهو عبارة عن امع النقدي : M2عرض النقد بالمفهوم الواسع  •

أوسع مجمع نقدي يمكن أن  M2المؤسسات المصرفية أي البنك المركزي والبنوك التجارية، ويعتبر امع النقدي 

حيث تم الحصول على قاعدة البيانات انطلاقا من الديوان الوطني للإحصائيات ، .تراقبه السلطات النقدي
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Rétrospective Statistique 1962-2011 على  الموقعhttp://www.ons.dz/ , وتقارير بنك

  .الجزائر

  :تحديد النموذج و المتغيرات  -

 :نموذج سانت لويسسيتم استخدام   2019- 1980في الجزائر خلال الفترة  المتغيرات العلاقة بين  لدراسة

 Federal(من ) Jerry Jordan- Leonall Anderson(قام الاقتصاديان  1968حيث في عام 

Reserve Bankst.Louis ( بتطوير نموذج قياسي مختصر تفادى العديد من الانتقادات التي وجهت إلى

ويتكون هذا  ،وذج سانت لويسوقد عرف هذا النموذج لاحقا بنم, ) Mayer ,1986(النموذج السابق 

  :النموذج من معادلة واحدة تأخذ الصيغة التالية

1 1

20 1 1

n n

t

i i

PIB a b M c DEPt i it t
µ

= =

= + + +− −∑ ∑  

  :حيث 

PIB : الثابتةالناتج القومي الإجمالي بأسعار .  

M2 : عرض النقد أو القاعدة النقدية أو التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك التجارية (السياسة النقدية

  ).أو الودائع تحت الطلب للقطاع الخاص 

DEP : في  الفائض/ الإنفاق الحكومي بشقيه الجاري و الرأسمالي أو الإيرادات الحكومية أو العجز( السياسة المالية

  ).الموازنة العامة

0a : الثابت في المعادلة الحد  

b ,c : معاملات النماذج.  

tµ :حد الخطأ.  

 بالتغيرات الحالية ) t(فترة زمنية  في) الناتج القومي الإجمالي(يتم ربط التغيرات في الدخل وفي هذا النموذج 

بينما المتغيرات الخارجية الأخرى التي تؤثر  ،السياسة النقدية و متغيرات السياسة المالية ة في كل من متغيراتالسابقو 

وهي التي تجعل قيمة  حد الخطأ يظهر أثرها في كالاستهلاك مثلافي النموذج   بعين الاعتبارعلى الدخل و لا تأخذ 

  . اقل من الواحد) R²(معامل التحديد

  :ولتطبيق نموذج سانت لويس على الاقتصاد الجزائري سيتم اعتماد البيانات التالية
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 .الناتج المحلي الإجمالي كمقياس لمستوى النشاط الاقتصادي وهو يمثل المتغير التابع -

 .عرض النقد بالمفهوم الواسع كمتغير مستقل لتمثيل السياسة النقدية -

  .أيضا لتمثيل السياسة المالية الي الإنفاق العام كمتغير مستقلإجم -

   :كما يلي    )02-04(ويمُكن توضيح متغيرات نموذج الدراسة في الشكل رقم 

  نموذج الدراسةهيكل توضيح : )02- 04(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  من إعداد الطالب: المصدر 

 دراسة استقرارية المتغيرات : المطلب الثاني 

 لتي نواجهها في الحياة العملية لا تكون مستقرة، لذلك تستخدماالاقتصادية  ةإن معظم السلاسل الزمني

 اختبارات عدة اختبارات لبيان فيما إذا كانت السلسلة مستقرة أم لا، وقد تطورت النظرية الإحصائية لتشمل

 .منهجية متعددة، يأتي اختبار الجذر الأحادي في مقدمتها من الأهمية وكثرة الاستعمال

  السلاسل الزمنية باستخدام الرسم البيانياستقرارية دراسة : أولا 

 : المدروسة ديةاات الاقتصالمتغير  تطور يبن البياني الموالي الشكل 

 

  

 المتغير التابع

  )LPIB( ناتج المحلي الاجمالي

 المتغيرات المستقلة

  )LDEP( الحقيقية النفقات العامة

 )LM2( عرض النقود بالمعنى الواسع
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  البيانية لمتغيرات النموذج الاشكال ):03- 04(الشكل 

  

  

  .  Eviews 10 من اعداد الطالب بالاعتماد على برنامج: المصدر 

وذلك  لم تكن مستقرة عند المستوى لمتغيرات الدراسةلسلاسل الزمنية أن ايتضح من خلال الاشكال البيانية 

وأا تصبح مستقرة بعد أخذ الفروق  ،تحتوي على اتجاه زمني اا وجود تذبذبات في هذه السلاسل مما يدل علىل

من الدرجة الأولى، ولغرض التحقق من مدى استقرارية هذه المتغيرات لابد من إجراء اختبارات أخرى مثل دالة 

  .جذر الوحدة تالارتباط الذاتي  واختبارا
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  ACFدالة الارتباط الذاتي السلاسل الزمنية باستخدام استقرارية دراسة  :ثانيا 

  :الذاتي لمتغيرات الدراسة طالارتبادوال الشكل الموالي يوضح 

  لمتغيرات النموذج الذاتي دوال الارتباط ):04- 04(الشكل 

    

    

  

  .  Eviews 10 من اعداد الطالب بالاعتماد على برنامج: المصدر 
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, LPIB: البيانية لدالة الارتباط الذاتي للسلاسل الزمنية الاصلية  يتضح من خلال الاشكال

LDEP,LM2   ان حدود دالة الارتباط الذاتي البسيط عند فترات التاخر الاولى تقع خارج فترة الثقة بالنسبة

ــل  Q  الاحصائية ، وأما وبالتالي تعتبر هذه السلاسل غير مستقرة, لجميع السلاسل الزمنية   Ljung- Boxـــ

عند درجة التاخر   Q-Statان قيمة الاحصائية : حيث  نلاحظ بالنسبة لجميع السلاسل ,  تؤكد ذلك

)K=16 ( 2تفوق القيمة الحرجة
0.05,16 26.30χ و بالتالي يتم رفض الفرضية العدمية التي تفيد بان كل معاملات , =

0.000Cα الاختبار  كذلك قيمة الاحتمالي لهذا ( معنويا عن الصفر لا تختلفالارتباط الذاتي  بالنسبة لجميع =

وهذا يدل على ان السلاسل محل الدراسة , ) و بالتالي يتم رفض الفرضية ,  0.05 هذه السلاسل وهي اقل من

  .هي غير مستقرة 

:  عند الفروق الأولىالبيانية لدالة الارتباط الذاتي للسلاسل الزمنية  من خلال الاشكاللنا يتضح كما 

DLPIB ,DLDEP,DLM2   داخلان حدود دالة الارتباط الذاتي البسيط عند فترات التاخر الاولى تقع 

  Q  الاحصائية ، وأما وبالتالي تعتبر هذه السلاسل مستقرة, فترة الثقة بالنسبة لجميع السلاسل الزمنية 

 Q-Stat  Qان قيمة الاحصائية : حيث  نلاحظ بالنسبة لجميع السلاسل ,  تؤكد ذلك Ljung- Boxـل

2القيمة الحرجة  أقل) K=16(عند درجة التاخر 
0.05,16 26.30χ الفرضية العدمية التي تفيد  قبولو بالتالي يتم , =

النسبة لجميع ب الاختبار كذلك قيمة الاحتمالي لهذا ( لا تختلف معنويا عن الصفربان كل معاملات الارتباط الذاتي 

وهذا يدل على ان السلاسل محل الدراسة , ) الفرضية  قبولو بالتالي يتم ,  0.05 من أكبرهذه السلاسل وهي 

  . عند الفرق الأول هي مستقرة

  اختبار ديكي فولر المطورالسلاسل الزمنية باستخدام استقرارية دراسة  :ثالثا 

الموسع Dickey-Fullerيتم استخدام كل اختبار , لتحديد درجة تكامل المتغيرات التي تظهر في هذا النموذج 

)ADF ((ونتائج هذا الاختبار موضحة في الجدول أدناه  لجذر الوحدة :  

  عند المستوى الدراسة لمتغيرات )ADF(الموسع لجذر الوحدة Dickey-Fullerاختبار نتائج  ) :02- 04(الجدول 

  القرار  ادولة  t  المحسوبة t  المركبات  النموذج  درجة التأخير  السلسة

LPIB 02  

06  

 2.81  2.70  الاتجاه العام

  السلسلة غير مستقرة
 DSومن  

  3.14  3.10  الحد الثابت

 3.53- 3.01-  الجذر الأحادي

05  
  2.56  0.98  الثابتالحد 

 2.94- 0.71-  الجذر الأحادي
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 1.95-  1.58  الجذر الأحادي  04

LM2 01 

06  

 2.81 0.27-  الاتجاه العام

  السلسلة غير مستقرة
 DSومن  

  3.14  0.30  الحد الثابت

 3.53- 0.11  الجذر الأحادي

05  
  2.56  3.67  الحد الثابت

 2.94- 1.91-  الجذر الأحادي

 1.95-  3.87  الجذر الأحادي  04

LDEP 01 

06  

 2.81  1.28  الاتجاه العام

  السلسلة غير مستقرة
 DSومن  

  3.14  1.84  الحد الثابت

 3.53- 1.45-  الجذر الأحادي

  2.56  2.19  الحد الثابت  05

 2.94- 1.29-  الجذر الأحادي

 1.95-  2.56  الجذر الأحادي  04

  . 08 والملحق رقم Eviews 10 من اعداد الطالب بالاعتماد على برنامج: المصدر 

عدم معنوية معامل  الموسع لجذر الوحدة يتضحDickey-Fullerمن خلال الجدول اعلاه الخاص باختبار 

اكبر من   ADFان قيمة احصائيةكما نلاحظ  ، TSأي عدم وجود مركبة الاتجاه العام  Trendالاتجاه الزمني 

, LPIB: بالنسبة لجميع السلاسل الاصلية الخاصة بالمتغيرات التالية 5%القيمة الحرجة عند مستوى معنوية 

LDEP,LM2  اي ان هذه السلاسل تعتبر غير , وبالتالي  يتم قبول الفرضية العدمية لوجود جذر الوحدة

  .  الأولى من الدرجة تلذلك سوف نقوم بإجراء الفروقا DS ومن نوع  %5 معنوية مستقرة عند المستوى

  لمتغيرات الدراسة عند الفرق الأول )ADF(الموسع لجذر الوحدة Dickey-Fullerاختبار نتائج ): 03- 04(الجدول 

  القرار  ادولة  t  المحسوبة t  المركبات  النموذج  درجة التأخير  السلسة

DLPIB 01  

06  

 2.81  0.05  الاتجاه العام

 السلسلة مستقرة

  3.14  0.74  الحد الثابت

 3.53- 6.98-  الجذر الأحادي

05  
  2.56  1.73  الحد الثابت

 2.94- 7.04-  الجذر الأحادي

 1.95- 6.68-  الجذر الأحادي  04

DLM2 01 

06  

 2.81 1.70-  الاتجاه العام

 السلسلة مستقرة

  3.14  3.80  الحد الثابت

 3.53- 4.69-  الأحاديالجذر 

05  
  2.56  3.74  الحد الثابت

 2.94- 4.25-  الجذر الأحادي

 1.95- 2.72-  الجذر الأحادي  04
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DLDEP 01 

06  

 2.81 1.14-  الاتجاه العام

 السلسلة مستقرة

  3.14  2.62  الحد الثابت

 3.53- 4.39-  الجذر الأحادي

  2.56  3.04  الحد الثابت  05

 2.94- 4.22-  الجذر الأحادي

 1.95- 2.65-  الجذر الأحادي  04

  .09 والملحق رقم Eviews 10 من اعداد الطالب بالاعتماد على برنامج: المصدر 

عدم معنوية معامل  الموسع لجذر الوحدة يتضحDickey-Fullerمن خلال الجدول اعلاه الخاص باختبار 

من  أقل  ADFان قيمة احصائية، كما نلاحظ TSأي عدم وجود مركبة الاتجاه العام  Trendالاتجاه الزمني 

, DLPIB: بالنسبة لجميع السلاسل الخاصة بالمتغيرات التالية 5%القيمة الحرجة عند مستوى معنوية 

DLDEP, DLM2  اي ان هذه السلاسل تعتبر , الفرضية العدمية لوجود جذر الوحدة رفضوبالتالي  يتم

متكاملة ,   LPIB ,LDEP,LM2: مما يعني ان جميهع السلاسل الاصلية التالية الفرق الأول  رة عند مستق

  .I)1(من الدرجة الاولى 

كما   )04- 04(ويمكن تلخيص درجة تكامل السلاسل بناءا على نتائج استقرارية السلاسل في الجدول رقم 

  :يلي 

  درجة تكامل السلاسل الزمنية لمتغيرات الدراسة :)04-04(جدول 

  LPIB LDEP  LM2 

 I(1) I(1) I(1)  درجة التكامل

  من إعداد الطالب بناء نتائج الجداول السابقة: المصدر

، نجد أن جميع السلاسل غير مستقرة في السلاسل الأصلية ومستقرة في من خلال نتائج اختبار الإستقرارية

من الدرجة الأولى أي احتمال الفروق الأولى، ومن خلال الجدول أعلاه يتضح أي أن جميع السلاسل متكاملة 

  .وجود تكامل مشترك وللكشف عنه سنقوم باختبار السببية لغرانجر واختبار جوهانسون
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 تقدير العلاقة بين متغيرات الدراسة : المطلب الثالث 

   متغيرات الدراسةدراسة اتجاه العلاقة  السببية بين : أولا 

يعُتبر اختبار السببية من بين الاختبارات المهمة في تفسير اتجاه العلاقات بين المتغيرات الاقتصادية، خاصة 

معرفة التأثيرات التي تسببها متغير على أخر أو العكس، أو احتمال وجود سببية بين المتغيرين أي كلاهما يسبب 

للسلاسل المستقرة،  VAR(p) للنموذج Pعدد الفجوات  لاختبار العلاقة السببية لغرانجر لابد من تحديدالآخر، 

 التي توافق أدنى قيمة لكل من  Pحيث نختار قيمة  ، Shwarz و  Akaike وذلك من خلال مؤشري 

Akaike  و Shwarz  ومن خلال برنامجEviews  المبينة في الجدول التاليتحصلنا على النتائج:  

  VAR نموذج تحديد عدد درجات التأخر في:)05- 04(جدول 

 3 2 1 0  درجات التأخر

Akaike  2.85 2.65  2.50  0.79  

Schwarz  2.98 3.17  3.43  2.11  

Hannan-Quinn criterion 2.90 2.86 2.83 1.25 

  .10 والملحق رقم Eviews 10 من اعداد الطالب بالاعتماد على برنامج: المصدر 

 وShwarz و    Akaikeقيمة لمؤشريالتي تعطي أدنى  P=3من خلال الجدول السابق نلاحظ أن 

Hannan-Quinn criterion  ومنه فإن عدد فترات الإبطاء تقدر ب ،P=3  وعلى هذا الأساس ،

كأدنى قيمة له ومنه فإن عدد فترات الإبطاء تقدر   P=3يتم التحكيم بين القيمتين على أساس مؤشر الذي يوافق 

  .P=3ب 

نها، وقد تحصلنا على نتائج هذا الذي يقيس درجة تأثير المتغيرات فيما بي ختبار السببية لغرانجرنقوم با

  :التاليختبار في الجدول الا

   Grangerاختبار السببية ل نتائج  ) :06- 04(الجدول 

  الملاحظة F-Statistic  Prop  الفرضيات

DLPIB   يسبب لا   DLM2 0.05 0.98  الناتج  بينوجود علاقة سببية عدم
 DLPIB 0.83 0.48   يسبب لا   DLM2  .عرض النقود الاجمالي والمحلي 
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DLPIB   يسبب لا   DLDEP 3.39 0.03  في الاتجاهين بينوجود علاقة سببية 
 DLPIB 90.11 0.000   يسبب لا   DLDEP  .العام والإنفاق لمحلي الاجمالياناتج 

DLM2   يسبب لا   DLDEP 1.26 0.30  الإنفاق بينوجود علاقة سببية عدم 
 DLM2 0.36  0.83   يسبب لا   DLDEP  .العام وعرض النقود

  .11 والملحق رقم Eviews 10 من اعداد الطالب بالاعتماد على برنامج: المصدر 

النفقات و  الإجماليناتج المحلي  في الاتجاهين بين ان هناك سببية  Grangerنتائج اختبار سببية  تظهر

 المحليو الناتج  عرض النقودفي حين انه لا توجد سببية بين , مع النظرية الاقتصادية وهذا يتفق, الحقيقية العامة

  .الحقيقية النفقات العامةو  عرض النقودوبين , الحقيقي الإجمالي

وبالتالي فإن نتائج  الحقيقية النفقات العامةو  الإجماليناتج المحلي  في الاتجاهين بين إذن هناك علاقة سببية 

 حجم الإنفاق العام تفسر الحقيقة الاقتصادية في الجزائر، فالنمو الاقتصادي يوجه و يحددGrangerاختبار السببية لــ 

الداخلي الإجمالي  خاصة في المدى الطويل، و منه فإن تزايد النفقات العامة في الجزائر ما هو إلا نتيجة لارتفاع الناتج

  .أسعار النفطالمقترن بارتفاع 

  VECMوتقدير نموذج  المتغيراتللعلاقة بين  Johansen ـاختبار التكامل المتزامن ل :ثانيا

وينص هذا , بين المتغيرات الاقتصادية  الأجللوجود علاقة طويلة  الإحصائيالتكامل المشترك هو المعنى 

فان التركيبة الخطية لهذه المتغيرات , كانت المتغيرات متكاملة من نفس الدرجة كل على حدة   إذاالاختبار على انه 

  .متكاملة من نفس الدرجة أيضاستكون 

 LM2و LPIB ,LDEPبين المتغيرات المتمثلة في  الأجلوفي هذا الصدد سيتم اختبار وجود علاقة طويلة 

من الدرجة ) متكاملة (ظرا لان جميع هذه المتغيرات مستقرة ن Johansen باستخدام اختبار التكامل المتزامن ل

  .I)1( الأولى

  . المناسبةيرخأتحديد عدد فترات الت أولاينبغي  ,Johansenاختبار التكامل التزامن ل  إجراءولكن قبل  

  ):ريالتأخطول فترة ( ريالتأخاختيار درجة  -1

) AKaike )AIC (,Schwarz )SCالملائمة و التي تقوم بتدنية قيمة معايير يرالتأخيتم اختيار عدد فترات 

, نموذج الانحدار الذاتي ذو المتجهخر لأباستخدام معايير  تحديد درجة التذلك , ) Hannan-Quin )HQو
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الملائمة هي درجة واحدة باعتبارها الدرجة المثلى  يرالتأخويمكن ملاحظة ان جميع المعايير اقترحت ان درجة 

  .لاستخدامها في هذا النموذج

  LM2و LPIB ,LDEPللعلاقة بين ر يتحديد عدد درجات التأخ:)07-04(جدول 

 3 2 1 0  درجات التأخر

Akaike  5.02 -1.452  -1.459  111.-  

Schwarz  5.15 -0.93 -0.54 0.18 

Hannan-Quinn criterion 5..07 -1.26 -1.13 -0.65 

  .12 والملحق رقم Eviews 10 من اعداد الطالب بالاعتماد على برنامج: المصدر 

التي تعطي P=1 و   Akaikeوالتي تعطي أدنى قيمة لمؤشر، P=2 من خلال الجدول السابق نلاحظ أن 

-Hannanوعلى هذا الأساس يتم التحكيم بين القيمتين على أساس مؤشر  ، Shwarz أدنى قيمة لمؤشر

Quinn criterion  الذي يوافقP=1  كأدنى قيمة له ومنه فإن عدد فترات الإبطاء تقدر بP=1.  

   Johansenنتائج اختبار التكامل المشترك ل  -2

هي موضحة في الجدول   LPIB ,LDEP,LM2بين المتغيرات  Johansenنتائج اختبار التكامل المشترك ل

  :التالي 

    LPIB ,LDEP,LM2للتكامل المشترك بين المتغيرات  Johansen نتائج اختبار):08-04(الجدول 

  فرضية

  العدم

  الفرضية

  البديلة

  القيمة

  الذاتية

  λtraceاحصائية 

القيمة 

  المحسوبة

  القيمة الحرجة عند

5%  

  حتمالالا

r=0  r>0 0.41 *30.96 29.79 0.03 

r=1 r>1 0.18 10.89 15.49 0.21 

r=2 r>2  0.08 3.27 3.84 0.07 

  .13 والملحق رقم Eviews 10 من اعداد الطالب بالاعتماد على برنامج: المصدر 
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r تشير الى عدد اشعة التكامل المشترك  
  % 5تشير الى رفض الفرضية العدمية عند مستوى *

الاثر الى رفض الفرضية العدمية التي تنص على عدم وجود اي تشير نتائج اختبار , أعلاهمن خلال الجدول 

عند هذه الفرضية تساوي وهي اكبر من lÒ��Ó¾وذلك لان قيمة احصائية الاثر ) r=0(علاقة للتكامل المتزامن 

لية التي في حين انه يتم قبول الفرضية العدمية الموا,  5%القيمة الحرجة للاختبار  والتي تساوي عند مستوى معنوية

و التي  lÒ��Ó¾نظرا لكون  قيمة احصائية الاثر) r≤1(تفيد بوجود علاقة واحدة على الاكثر للتكامل المتزامن 

وهذا يعني ان رتبة , %5عند مستوى معنوية  29.79اقل من القيمة الحرجة للاختبار البالغة  30.96تسادي 

يظهر اختبار الاثر وجود علاقة واحدة للتكامل المشترك بين ,وبالتالي  )r=1(اي  1تساوي Çالمصفوفة 

  .المتغيرات

, LPIBوجود علاقة توازنية واحدة طويلة الاجل بين المتغيرات  أكد اختبار الأثراذن نلاحظ ان 

LDEP,LM2  هذه المتغيرات لا تبعد كثيرا عن بعضها  البعض في المدى الطويل بحيث تظهر سلوكا  اي ان

  .متشاا

  ))14(انظر الملحق : (معادلة التكامل المشترك  -3

LPIB = 0.43LM2 + 0.33LDEP  + 0.13  
               )0.49(         )0.51(                                              

  .الانحراف المعياري للمعادلات(.)=     

  .مطابقة لافتراضات النظرية الاقتصادية  إشارات أخذتن جميع  المتغيرات أمن المعادلة لنا  يظهر

النفقات يؤثر  جبة مما يدل على أن هذا النوع منظهر معامل النفقات الحقيقية بإشارة مو المعادلة ي خلالومن 

الإجمالي الحقيقي الممثل للنمو الاقتصادي في الجزائر على المدى الطويل، حيث أن ارتفاع  المحليعلى الناتج  بشكل إيجابي

و هذا يتطابق 0.33%ينتج عنه ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة  1%النفقات الجارية المنتجة الحقيقية بنسبة  حجم

رأس المال  لى التعليم و التي ترفع من مستوىافتراضات النظرية الاقتصادية، فالنفقات العامة تشمل النفقات ع مع

كما أن  البشري، النفقات العامة على الصحة و التي تقلل من نسبة المرض و الوفيات، و بالتالي تزيد من عرض العمل،

 إضافية محتملة خبرات أفضل مع آثار مفيدة لعمال على اكتساب مهارات جديدة والصحة الجيدة تزيد كذلك من قدرة ا

 فهي تعزز لنمو، إضافة إلى النفقات العامة على الاتصالات، النقل، السكن ، و الخدمات الاقتصادية، وبالتاليعلى ا
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 S. Wajid النمو الاقتصادي من خلال التأثير على الناتج الحدي لرأس المال الخاص، و هذه النتائج متوافقة مع نموذج

  .النفقات تؤثر بشكل إيجابي و معنوي على النمو الاقتصاديإلى أن  االذي توصلو  Barro  ، إضافة إلى K. Ahmadو

كانت ) الناتج المحلي الإجماليو يتضح من المعادلة بان العلاقة في الأجل الطويل بين عرض النقد بمفهومه الواسع 

بمقدار واحد سيؤدي إلى زيادة الناتج معروض النقدي  وهذا يشير إلى أن زيادة 0.43موجبة ؛ حيث بلغت قيمة المعلمة 

ويمكن تفسير ذلك من أن الناتج المحلي ، مع افتراض ثبات باقي العوامل الأخرى 0.43المحلي الإجمالي الحقيقي بمقدار 

   .الإجمالي هو عموماً يرتبط بتوفر سيولة مالية وبالتالي عمقاً مالياً اكبر

  .تغيرات يمكن انجاز نموذج تصحيح الخطأ الشعاعيلوجود علاقة تكامل مشترك بين هذه الم ونظرا

  ):VECM(نموذج تصحيح الخطأ الشعاعي  -4

وجاءت نتائج تقدير معادلات  تم وضع تقدير لمعادلة التكامل المشترك، Eviewsباستعمال برنامج    

  :التالي  الجدولنمـوذج شعاع تصحيح الخطأ في الأجل القصير مبينة في 

  متغيرات الدراسة بينفي الأجل القصير  VECMتقدير نموذج نتائج :  )09-04(رقم  جدول

  DLPIB  DLM2  DLDEP 

CointEq1 
  

-0.785  
]-4.60[  

-0.016  
]-0.50[  

-0.068  
]-1.26[  

D(PIB(-1)) 
  

0.417  
 ]2.55[  

0.005  
 ]0.187[  

0.064 
[ 1.23] 

DLM2(-1)  
   

0.279  
]0.29[  

-0.143  
 ]-0.78[  

0.443 
[ 1.48] 

DLDEP(-1)  
    

0.779  
]1.44[  

0.133  
]1.26[  

0.061  
[0.36] 

C  0.128  
 ]0.88[  

0.132  
 ]4.64[  

0.056 
[1.22] 

  .15 والملحق رقم Eviews 10 من اعداد الطالب بالاعتماد على برنامج: المصدر 
 :هي كالتالي LPIB (D(معادلة نموذج تصحيح الخطأ الخاصة بالمتغير التابع 
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D(LPIB) =  - 0.785460*( LPIB(-1) - 0.432462*LM2(-1) - 0.332992*LDEP(-1) - 
0.132568 ) + 0.417368*D(LPIB(-1)) + 0.279199*D(LM2(-1)) + 0.779957*D(LDEP(-
1)) + 0.128906+ et 

  

 N= 38      ,      FC=5.75  ,    41 R2=       

  :السببية الطويلة الاجل  - أ 

اي هذا المعامل  ,  0.05تصحيح الخطأ باشارة سالبة كما ان الاحتمال المرافق له اقل من  معامليظهر 

و المتغيرات المفسرة  LPIBوهذا يدل على وجود علاقة طويلة  الاجل بين المتغير المفسر , سالب ومعنوي 

LDEP,LM2  .  

  :السببية القصيرة الاجل  - ب

  الأجلالسببية القصيرة ): 10- 04(الجدول 

 

  .Eviews 10 من اعداد الطالب بالاعتماد على برنامج: المصدر 

 VEC(في اطار نموذج تصحيح الخطأ الشعاعي  Grangerة ئج اختبار سببيايلاحظ من نت

Granger Causality/Bock Exogeneity Wald Tests  (انأعلاه  الموضحة في الجدول 

حيث ان احتمال ,يمكن اعتبارها مجتمعة على اا متغيرات  خارجية  المتغيرات المستقلة في نموذج تصحيح الخطأ

عند  وهذا ما يؤكد صحة نموذج تصحيح الخطأ الشعاعي بمعادلة واحدة 0.1وهو اقل من  0.08 الرفض يساوي

 .%10مستوى معنوية 

هذا ما يبين بأن التغير و ، .410بلغت التحديد معامل  أعلاه يتضح بأن قوة ،من خلال المعادلة السابقة   

  .% 41بنسبة  الإجماليالناتج المحلي ر التغير والتقلبات في فسِ الحاصل في المتغيرات المستقلة تُ 
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سرعة التعديل إلى التوازن في (نحو التوازن  (coint)يتضح بأن حد قوة الإرجاع  ،ومن خلال المعادلة أيضا   

بالقيمة ( حيث أن الإحصائية المحسوبة لستيودنت  ،معنوي كما أنه (0.78-)ذو إشارة سالبة  )الأجل الطويل

دعم إمكانية تمثيل نموذج تصحيح الخطأ و هذا ما يُ  وهي أكبر من القيمة ادولة،  )4.60(تقدر ب ) المطلقة

الناتج المحلي أي أنه عن حدوث أي صدمة قد يستغرق  ،الناتج المحلي الاجماليعلى  المستقلةالمتغيرات لتأثير 

فيشر  ة، فيما بلغت احصائيازن في المدى الطويلوضع التو  إلىحتى يصل  وثلاثة أشهر سنة) 0.78/1( الاجمالي

  . أي أن المتغيرات المستقلة وهي مجتمعة تؤثر على الناتج المحلي الاجمالي وهي أكبر من ادولة 5.75ما قيمته 

،  %10أو % 5مستوى معنوية عند  معنوية فأغلبهاة معاملات المتغيرات المفسرة أما فيما يخص معنوي   

الناتج و  ليالناتج المحلي الاجماكما أشارت النتائج إلى وجود علاقة في الأجل القصير تكتسي الطابع الطردي بين 

، حيث أن الزيادة في السنة الحالية بوحدة واحدة )إبطاء سنة مع إشارة موجبة(بدرجة تأخير واحدة  المحلي الاجمالي

 التغير هذا ويرجع، حدةو بالمئة  0.41تؤدي إلى ارتفاعها في السنة المقبلة ب  الناتج المحلي الاجماليلكل من متغيرة 

 الاقتصادي الرواج من سنوات( والمتعاقبة المتكررة الاقتصادية الدورات خلال الاقتصادي النشاط توجهات إلى

  .)الاقتصادي النشاط في الانكماش من سنوات تتبعها

الحقيقية تدل على الأثر الإيجابي لهذه النفقات على النمو الإشارة الموجبة لمعامل النفقات كما نلاحظ أن 

الإجمالي الحقيقي  المحليفي قيمة الناتج 0.77% هحيث أن ارتفاعا قدر  الجزائر على المدى القصير ، الاقتصادي في

فهذه النفقات تعتبر مؤشرا على حجم الاستثمار ، 1%حجم نفقات النفقات الحقيقية بنسبة   ينتج عن ارتفاع

دورها خلال فهي تساهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من  العام، و بالتالي

الخاص، و يرجع هذا الأثر الإيجابي إلى معظم المشاريع الاستثمارية العامة التي أطلقت  مل لاستثمارات القطاعالمك

ئج معظم تظهر نتائج هذه الاستثمارات على المدى الطويل، و هذا يتفق مع نتا لتطوير البنية التحتية للبلاد، حيث

  .الدراسات في هذا اال

الجزائر  على النمو الاقتصادي فيا العرض تدل على الأثر الإيجابي لهذ عرض النقودجبة لمعامل المو  الإشارةأما 

بمقدار واحد سيؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي معروض النقدي  وهذا يشير إلى أن زيادةعلى المدى القصير، 

اعتمـاد السـلطة النقديـة سياسـة نقديـة توسـعية  حيث أنوهذا ما يتوافق مع النظرية الاقتصادية،  0.27الحقيقي بمقدار 

فإا سوف تقوم بزيادة عـرض النقـود، وهـذه الزيـادة في عرض النقود ستؤدي إلـى ارتفـاع المسـتوى العـام للأسعار 

ـــتثما رات وتدفع كذلك نحـو انخفـاض معـدل الفائـدة وهـذا الانخفـاض بـدوره سيفضــي إلـى توسـع حجــم الاســ
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ـــين ( ــالبة بــ ـــة الســـ ـــة للعلاقــ وهـذه الزيــادة فــي الــدخل بالتــالي الطلــب الكلــي  )الاســتثمارات ومعــدل الفائــدةنتيجــ

  .الإجماليســتعمل على زيادة النـاتج المحلـي 

  ):VECM(الاختبارات التشخيصية لنموذج تصحيح الخطأ الشعاعي  -5

  ))16(انظر الملحق : (  ARCHـثبات تباين الخطأ لاختبار عدم  -أ

2 بما ان
0.05,10.15 3.84LM χ= 2كما ان احتمال ,  ≻= (1)χ  وهو اكبر   0.69المرافق للاحصائية يساوي

  .النموذج فيأن تباين البواقي ثابت بالتي تقر  �sفانه يتم قبول الفرضية العدمية, 0.05من 

  ))17(انظر الملحق : (Breusch-Godfrey ـاختبار لاغرانج للارتباط التسلسلي ل - ب

2بما ان 
0.05,25.29 5.99LM χ= 2كما ان احتمال ,  ≻= (2)χ   المرافق للاحصائيةLM وهو  0.07يساوي

  .التي تفيد باه ليس هناك ارتباط تسلسلي  للبواقي �sفانه يتم قبول الفرضية العدمية  0.05اكبر من 

  ))18(انظر الملحق : (Ljung-boxاختبار الارتباط الذاتي للبواقي باستخدام احصائية  -ج

بواقي النموذج تمثل تشويش ابيض وذلك بالاستعانة ببيان الارتباط الذاتي للبواقي حيث  لابد من التاكد من ان

ان جميع الحدود تقع داخل مجال الثقة و هذا يعتبر مؤشرا على )) 18(انظر الملحق (نلاحظ  من خلال هذا البيان

أقل من القيمة  )Q-Stat(المحسوبة  Ljung-Boxأن احصائية كما نلاحظ ,غياب الارتباط الذاتي للبواقي 

لا يوجد ذاكرة ضمن سلسلة  أي العدم فرضية قبول  ومنه ،)p=12   )prob>0.05ادولة  عند التأخير 

  .أي مستقرة وغير مرتبطة ذاتيا  شوشرة بيضاء عبارة عن بواقي النموذج وبالتالي فهي 

  ))19(انظر الملحق : (Jarque-Beraاختبار التوزيع  الطبيعي للبواقي حسب  –د

2وهي اقل من القيمة الحرجة   0.56تساوي  Jarque-Bera بما ان قيمة احصائية
0.05,38 53.38χ كما ان ,=

فانه يتم قبول فرضية العدم القائلة بان  0.05وهو اكبر من   0.75الاحتمال المرافق لهذه الاحصائية يساوي 

  .البواقي تتبع التوزيع الطبيعيسلسلة  

  .وبالتالي يعتبر نموذج تصحيح الخطأ جيد و مقبول ,اذن جميع هذه الاختبارات تشير الى السلوك الجيد للبواقي 
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  :الحقيقي للصدمات في المتغيرات المفسرة  الإجماليتحليل الاستجابات الدفعية للناتج الداخلي  -6

  منحنيات دوال الاستجابة  ):05- 04(الشكل 

  

  .Eviews 10 من اعداد الطالب بالاعتماد على برنامج: المصدر 

  منحنيات دوال الاستجابة  ):06- 04(الشكل 

    

  .Eviews 10 من اعداد الطالب بالاعتماد على برنامج: المصدر 

  : نفقات العمومية الحقيقية الاجمالي الحقيقي للصدمة في  المحلياستجابة الناتج   •

في  1بمقدار انحراف معياري من خلال التقدير في الشكل أعلاه، نلاحظ أن حدوث صدمة هيكلية ايجابية 

الناتج الأولى، ليكون أثر النفقات العامة الحقيقية على  الفترةالنفقات العامة الحقيقية سيكون لها أثر معدوم في 

لها اثر ايجابي على الناتج الداخلي لتكون   ،التاليتين فترتينلك بمعدل سالب خلال بعد ذالاجمالي الحقيقي   المحلي

مقبول من ناحية  الأثرا وهذإلى الفترة الأخيرة،  الرابعة الفرة بداية منوحدة  0.066الاجمالي الحقيقي بقيمة 

، ويمكن تفسير ذلك أن حدوث التوسع في النفقات العامة من قبل الحكومة سيمتد تأثيره على الدلالة الإحصائية

  .المقبلة فتراتبشكل مستمر إلى غاية عشر  الاجمالي الحقيقي المحليالناتج 
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 :عرض النقد بمعناه الواسعالحقيقي للصدمة في  الإجمالي المحلياستجابة الناتج   •

في  1بمقدار انحراف معياري من خلال التقدير في الشكل أعلاه، نلاحظ أن حدوث صدمة هيكلية ايجابية 

 الاجمالي الحقيقي المحليالناتج على  عرض النقدسيكون لها أثر معدوم في السنة الأولى، ليكون أثر  عرض النقد

 مقبول من ناحية الدلالة الإحصائية، الأثرا وهذ بعد ذلك بمعدل موجب خلال فترات الدراسة التسع الباقية،

مما يكون له أثر  وذلك لأن  السلطات النقدية تقوم بالتوسع في الإنفاق الحكومي من أجل تطبيق البرامج التنموية

   .الاجمالي الحقيقي  المحليالناتج ايجابي على 

  : تحليل تجزئة التباين -7

عينة الناتجة عن صدماا الخاصة مقابل الصدمات مسلسلة  نسبة التحركات في إلىيشير تحليل تجزئة التباين  

صدماته الخاصة مقابل  إلىفهو يوضح نسبة تباين خطأ التنبؤ لكل متغير و التي تعود   أخرىفي متغيرات 

  .في النظام الأخرىالصدمات  في المتغيرات 

  تجزئة التباين ):11- 04(الجدول 

  

  .Eviews 10 الطالب بالاعتماد على برنامج من اعداد: المصدر 
 الإجمالي المحليوهي تبين نسبة تباين خطأ للناتج   أعلاه نتائج تحليل تجزئة التباين موضحة في الجدول

تحليل   LDEP,LM2من قبل صدماته الخاصة و الصدمات في المتغيرات الممثلة في المفسرةLPIB  الحقيقي

عندما يسمح للمتغيرات المفسرة بان تؤثر  الآثارمن  التأكدسنوات من اجل  10يعطي فترة  أعلاهتجزئة التباين 

  .نسبيا أطولالحقيقي لفترة  الإجمالي المحليعلى الناتج 
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 الإجمالي المحليمن تباين خطأ التنبؤ للناتج  % 98فان , ) السنة الثانية المستقبلية(في المدى القصير  

في تفسير  % 2مجموع المتغيرات المفسرة تساهم بحوالي  أنفي حين , صدماته الخاصة  إلىترجع  LPIBالحقيقي 

   .1.63بحوالي   LDEP, % 0.27يساهم بحوالي  LM2 إنتباين خطأ التنبؤ حيث 

فسير تباين خطأ في ت  %91يساهم بحوالي  LPIBفان , )السنة الخامسة المستقبلية (في المدى المتوسط  أما

 LDEPحيث ترتفع مساهمة , %9في حين يقدر مجموع مساهمات المتغيرات المفسرة بحوالي , بهالتنبؤ  الخاص 

  .% 3.38 إلى LM2كما ترتفع مساهمة , % 5.10حوالي  إلىبدرجة كبيرة 

في تفسير تباين خطأ التنبؤ  LPIBتقدر مساهمة ,) خلال السنة العاشرة القادمة(بينما في المدى الطويل 

حيث ترتفع نسبة , % 21في حين يبلغ مجموع مساهمات المتغيرات المفسرة حوالي , %79الخاص به بحوالي 

الحقيقي في   الإجماليفي تفسير  تباين خطأ التنبؤ للناتج الداخلي   LDEP,LM2مساهمة المتغيرات المفسرة 

على  19.13 ,%10.67,% 9.86حوالي  إلى) السنة الخامسة القادمة(المدى الطويل مقارنة بالمدى المتوسط 

  .التوالي 

الصدمات في المتغيرات المفسرة واصلت  أنحيث , نتائج تحليل تجزئة التباين متوافقة مع النظرية الاقتصادية 

وهذا يتفق مع نتائج تحليل دوال ,الحقيقي  الإجمالي المحليتفسير نسبة مهمة من تباين خطأ التنبؤ للناتج 

 .الاستجابة الدفعية
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  :خلاصة 

من خلال هذا الفصل القياسي الذي خصص للدراسة القياسية من خلال قياس أثر السياسة النقدية والمالية 

باستخدام منهجية نموذج شعاع تصحيح ، 2019-1980في الجزائر خلال الفترة  الإجماليعلى الناتج المحلي 

ثم توصيف النموذج  الدراسة المستعملةحيث تم التطرق في البداية إلى الإطار النظري لأدوات ، VECMالخطأ 

أو القياسي والمنهجية القياسية لتحليل البيانات، وقبل التقدير كان لابد من دراسة ما إذا كانت السلاسل مستقرة 

 الدراسة للمتغيراتتجنبا لظهور مشكلة الانحدار الزائف، ولاختبار الاستقرارية السلاسل الزمنية  غير مستقرة

عند  الأصليأن جميع السلاسل الزمنية غير مستقرة عند مستواه ديكي فولر المطور وتبين لنا  استخدمنا اختبار

ون وبعد ذلك وبعد إجراء عليها الفروق من الدرجة الأولى اتضح أن متغيرات %10و %5و %1مستوى معنوية 

لك أن ونستنج من ذ %10و %5و %1الدراسة وصلت لمرحة السكون والاستقرار عند مستوى معنوية  

 اختبارالسلاسل الزمنية محل الدراسة متكاملة من الدرجة الأولى، وللتأكد من وجود تكامل متزامن أجرينا 

  .جوهانسن واتضح من خلاله وجود تكامل متزامن بين السلاسل 

واتضح من خلاله وجود أثر ايجابي للنفقات  VECMوبعد ذلك قمنا بتقدير نموذج شعاع تصحيح الخطأ 

 كما أن معظم نتائج تحليل دوالالعامة الحقيقية وعرض النقود بمفهومه الواسع على الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي،  

النفقات العامة  أن مساهمة أظهرت نتائج تحليل تجزئة التباين ، كماالاستجابة الدفعية أخذت الإشارات الصحيحة

   .الإجمالي الحقيقي  المحليية تحتل المرتبة الأولى في تفسير تباين خطأ التنبؤ للناتج الحقيق
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 والنامية على في توجيه اقتصاد الدول المتقدمة الاقتصادية الكلية الظرفيةسياسة برزت في الآونة الأخيرة أهمية 

 الأدوات لزيادة النشاط لهذا تقوم الدولة المتفتحة على العالم الخارجي باستخدام منظومة متكاملة من ،سواء حد

 التي تواجهها مستخدمة الاقتصادية كثير من المشاكللالاقتصادي ودفع وتيرة النمو الاقتصادي وكذلك حل ا

المصرفي، والسياسة المالية والمتمثلة  خلال النظام النقدية والتي تنفذها الدولة من السياسة النقدية والمتعلقة بالمتغيرات

  .الاقتصادية بالطرق المرغوبة اتمع والإنفاق العام للتأثير في أنشطةفي الإيرادات العامة 

الاستقرار على  الاقتصادية الكلية الظرفيةإبراز أثر سياسة هو  لهدف الرئيسي من هذه الدراسةن اإ

كيف  :على الإشكالية الرئيسية التالية، من خلال الإجابة 2019- 1980خلال الفترة الجزائر في  الاقتصادي

ي الجزائر خلال الفترة فيمكن تقييم دور السياسات الاقتصادية الظرفية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي 

وفصل تحليلي وفصل لدراسة  الإجابة عنها من خلال أربعة فصول، فصلين نظريين والتي تمت، ؟1980-2019

  .القياسية

، وتضمن ثلاث مباحث، التأصيل النظري لسياسات الاقتصادية الظرفيةإلى  هتم التطرق فيالفصل الأول 

السياسة  وأدواتقيود  ،دراسة أهداف لقتصادية الكلية من خلانظرية السياسات الاالمبحث الأول عالجنا فيه 

 دور نماذج الاقتصادية في إعداد السياسات الاقتصادية الكليةلدراسة ، أما المبحث الثاني فخصصناه الاقتصادية

الكلية أما المبحث اللايقين والسياسات الاقتصادية و  تشكيل السياسات الاقتصادية الكليةمن خلال دراسة 

من خلال دراسة  لثالث والأخير تناولنا فيه دور السياسات الاقتصادية الظرفية في تحقيق الاستقرار الاقتصاديا

 النموذج الكينزي ذو السعر الثابتو   IS-LMالنموذج الكينزي ذو السعر الثابت وفي ظل اقتصاد مغلق نموذج 

  .الطلب الكلي –ج العرض الكلي في إطار نموذ الظرفية لسياسات الاقتصادية وا وفي اقتصاد مفتوح

النظري للنمو والاستقرار الاقتصادي في ظل التوجهات  الاطارتم التطرق فيه إلى  الثانيالفصل أما 

ماهية الاستقرار الاقتصادي من خلال ، وتضمن ثلاث مباحث، المبحث الأول عالجنا فيه الفكرية المختلفة

اختلال الاستقرار و  الاقتصادي في المدارس الفكريةستقرار الاتفسير دراسة مفهوم الاستقرار الاقتصادي و 

مؤشرات الاستقرار الاقتصادي من لدراسة الاقتصادي الكلي الداخلي والخارجي، أما المبحث الثاني فخصصناه 

أسباب  وأسباب حدوثها  نواع البطالة ووأيضا أ محدداته وتحديد أهمخلال دراسة تعريف النمو الاقتصادي 

نمو للالمفسرة  اتالنظريأما المبحث الثالث والأخير تناولنا فيه  ،وآثاره الاقتصادية والاجتماعية مالتضخ حدوث

 وبرتور  آدم سميث اتنظريوذلك بتطرق إلى  النظرية التقليدية للنمو الاقتصاديمن خلال دراسة  الاقتصادي
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 النيوكلاسيكية النماذجو Harrod-Domar ودومار اروده نموذجو  شومبيتر نموذجو  دافيد ريكاردوو  مالتوس

من خلال التطرق ونماذج النمو الحديثة  الانوبيسهما-فيلدمان نموذجو  "(Solo,1956)سولو" نموذجالمتمثلة في 

  .نموذج روبرت باروو  ويته–نموذج أغيون و  ,Paul Romer) 1986 (بول روميرإلى نماذج 

ــــــثالفصــــــل أمــــــا  ــــــ تم التطــــــرق فيــــــه إلى الثال ــــــة ومؤشــــــرات الاســــــتقرار لسياســــــ ةدراســــــة تحليلي ات الظرفي

ـــــــي الجزائـــــــر خـــــــلال ال ـــــــرة الاقتصـــــــادي ف ـــــــلاث مباحـــــــث2019-1980فت المبحـــــــث الأول  ، وتضـــــــمن ث

ـــــا فيـــــ ـــــة في الجزائـــــر خـــــلال الفـــــترة عالجن تطـــــور مـــــن خـــــلال دراســـــة  )2019-1980(ه تغـــــيرات السياســـــة المالي

ــــــــاني ، الدراســــــــةخــــــــلال الفــــــــترة تطــــــــور السياســــــــة الائتمانيــــــــة و الضــــــــريبية و  فاقيــــــــةنالسياســــــــة الا أمــــــــا المبحــــــــث الث

ــــــر أدواتلدراســــــة تطــــــور فخصصــــــناه  تحليــــــل مســــــار السياســــــة مــــــن خــــــلال دراســــــة  السياســــــة النقديــــــة  في الجزائ

ـــــع تطـــــور الكتلـــــة النقديـــــة ومكوناـــــا معـــــدل و  الخصـــــم إعـــــادةمعـــــدل وتطـــــور  النقديـــــة في الجزائـــــر مـــــن خـــــلال تتب

أمـــــا المبحــــــث الثالـــــث والأخــــــير تناولنــــــا ، في الجزائــــــر ياســــــة الســـــوق المفتوحــــــةوس في الجزائـــــرالاحتيـــــاطي القــــــانوني 

ـــــه  مـــــن خـــــلال  )2019-1980(في الجزائـــــر خـــــلال الفـــــترة  تحليـــــل تطـــــور مؤشـــــرات الاســـــتقرار الاقتصـــــاديفي

  .الدراسةخلال الفترة  التضخمومعدلات  البطالةومعدلات  النمو الاقتصاديدراسة معدلات 

اسة القياسية لأثر السياسة الاقتصادية الظرفية على الاستقرار الدر تم التطرق فيه إلى  الرابعالفصل بالنسبة 

 الانحدار واستقرارية السلاسل الزمنيةفيه ، وتضمن ثلاث مباحث، المبحث الأول عالجنا الاقتصادي في الجزائر

ارية والتطرق إلى طريقة المربعات الصغرى العادية واختبارات الاستقار  مفهوم الاقتصاد القياسيمن خلال دراسة 

من خلال دراسة  التكامل المتزامن ونموذج تصحيح الخطألدراسة ، أما المبحث الثاني فخصصناه للسلاسل الزمنية

بالإضافة إلى  غرانجر وجوهانسنك ضمن طريقة انجل اختبارات التكامل المشتر إلى مفهوم التكامل المتزامن والتطرق 

قياس أما المبحث الثالث والأخير تناولنا فيه   ،واختبارات السببيةدوال الاستجابة الدفعية وتجزئة التباين اختبارات 

تطبيق نموذج  سانت لويس وإجراء من خلال  الاقتصادي في الجزائر على الاستقرار والنقدية السياسة المالية أثر

ار جوهانسن الزمنية لمتغيرات الدراسة وفي الأخير تطبيق اختب على السلاسلاختبار ديكي فولر المطور اختبارات 

  . Eviews 10باستخدام برنامج  بين متغيرات الدراسة VECMوتقدير نموذج شعاع تصحيح الخطأ 
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 في البداية أظهرت دراسة هذا الموضوع من الناحيتين النظرية والتطبيقية من خلال الفرضيات التي بنيت عليها

  :لى النتائج التاليةإ

تمثل  ر، باعتبارهاصي المعاداصهاما في الفكر الاقت ايع أنواعها حيز ية بجمداصتشغل السياسات الاقت �

 .عيمهدأوضاعه أو الاكتفاء بتحيح تصل وذلك  دالبل اقتصادالوسيلة الناجعة لمتابعة 

 صانع السياسةشاكل لالم مما سبب توفرةلمالأدوات ا بالمقارنة مع عدد الأهدافمن  كبيروجود عدد   �

 ؛داف المثلىفي اختيار الأهالاقتصادية 

جميع الدول إلى الوصول إليه وذلك  الاقتصاديات سعى تالهدف التيالاقتصادي  رالاستقراقيق تحيعد  �

  ؛خاصة الظرفية منها السياسات الاقتصادية الكلية من أدوات تلكهما تمباستخدام 

طلب الكلي تصنيف الاختلالات الاقتصادية التي تظهر في الغالب كنتيجة لغياب التوازن بين ال نيمك �

اختلال علاقات التناسب بين عناصر الهيكل الإنتاجي،  نع اختلالات هيكلية التي تعبر والعرض الكلي إلى

لى اختلالات نقدية، تصنف أيضا إ أن ن،كما يمك)مرحلة الركود(الاقتصادية  ةواختلالات دورية تكون نتاج الدور 

ختلالات مالية تظهر في ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، وا، في تقلبات المستوى العام للأسعارل ثوهي التي تتم

 اممستوى الناتج الخ نالاقتصاد بعيدا ع تصنيفها إلى اختلالات داخلية تنشأ نتيجة لتحرك نوأخيرا يمك

ر الاختلالات مصد رد نويمك، ل في حالات الفائض أو العجز في ميزان المدفوعاتثواختلالات خارجية تتم

 ةالدور  نم ل في كلثأبرزها يتم نكالعوامل الاقتصادية والسياسة والاجتماعية، ل نير مثلى الكالاقتصادية إ

، لهيكل الإنتاجي في اقتصاد الدولةالاقتصادية، تقلبات أسعار السلع الأولية بالنسبة للبلدان النامية، واختلال ا

 ؛بالإضافة إلى فشل تجارب التنمية الاقتصادية

 الاقتصادية من أجل تحقيق التوازنفي رسم السياسة  IS/LM/BPاعة النموذج لقد أثبتت الدراسة نج �

 ،وخاصة الناميةلدول أن الواقع يختلف كثيرا نظرا للترابط الكبير بين متغيرات الاقتصاد وضبابيتها في ا نظريا، غير

 ان معظمالنموذج، حيث الاقتصادية له الدور الكبير في نجاعة  المتغيرات المفسرة للظاهرة كما أن عامل تحديد

 ؛نتائج النموذج المطبق سليمة المشكل، فكلما كان هيكل الاقتصاد سليم كلما كانت الدول النامية تعاني هذا

الاقتصادي حيث تستطيع الدولة من الاستقرار مباشر على  غيربشكل مباشر أو  الماليةثر السياسة تؤ  �

 اتباع خلالالوضع الطبيعي من  ترتب أمور الاقتصاد وتعيده إلى نوالسياسة الضريبية أ العام الإنفاققنوات  خلال

وتقلل  العام الإنفاقترفع الدولة من حجم  ية انكماشية، ففي حالة وجود كسادتوسعية أو سياسة مال سياسة مالية
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 على كبيريؤثر بشكل   مما المعتمدة المعدلاتفي  بتخفيضإلغاء جزء منها أو  خلالمن  المفروضة من الضرائب

حجم الطلب الكلي  بين التوازنيساعد على إعادة  مماكي والاستثماري، الاستهلا  هبشقي الفعالالطلب الكلي 

 ؛والعرض الكلي

 جل أجمعتإذ  ،المختلفةالفكرية  المدارس طرفمن  كبيرا اهتماماموضوع الاستقرار الاقتصادي  عرف �

 الاقتصادي بالإضافة إلى مؤشرات الاستقرار مأه بينالنمو الاقتصادي يعد من  نالاقتصادية على أ المدارس

 خلالهاالتي يتم من  يكانيزماتوالم ذلك تحقيقالاستقرار في الأسعار والتوظيف الكامل، واختلفت في كيفية 

 الكينزية المدرسة نجد المدارسذه ه بين، ومن الدول المتقدمةالنامية أو  الدولسواء في  همن عينحد م إلى الوصول

 خلال، ويتم ذلك من يرالكب واكبتها لأزمة الكسادتحفيز جانب الطلب، وذلك لمعلى  كبيرشكل  التي ركزت ب

 الدولللتصدير ومن بينها  الموجهفيها التنوع الإنتاجي  ينعدمالتي  يميز الدولما  أهم، ومن العام الإنفاقلتوسع في ا

 الاستقرار تزاز حالةها للتصدير، وبالتالي وجهالمالوحيد  المنتجفي أسعار  البترولية تبعيتها للتقلبات المستمرة

 النمو معدلات تحسينالوحيد على  المنتج أسعار في المستمرة، كما تسمح الزيادات والخارجيالداخلي  الاقتصادي

 إلىوالاجتماعية والسعي الأوضاع الاقتصادية  تحسينفي  هامالذي يتم استخد الصرفالاقتصادي وزيادة احتياطي 

 ؛من الاستقرار الاقتصادي عينمقدر تحقيق 

 دف الدولة من خلال تدخلها في النشاط الاقتصادي إلى تفعيل دور النفقات العامة من خلال �

 تحليلينا للآثار آثار على مختلف المتغيرات الاقتصادية، والتي تمكن من الوصول إلى الهدف المنشود، وفي إحداث

من  المتغيرات الاقتصادية لى أن هذه الأخيرة تحدث آثارا مباشرة علىالاقتصادية الكلية للنفقات العامة توصلنا إ

. والمعجل من خلال أثر المضاعف خلال تأثيرها على الإنتاج الوطني والاستهلاك، بالإضافة إلى آثار غير مباشرة

تبارها أداة ذات باع العامة في النشاط الاقتصادي مما يعطي انطباعا على أن هذه الآثار تؤكد الدور المهم للنفقات

 ؛أهمية بالغة في يد الدولة لتحقيق جملة من الأهداف المسطرة

 الاقتصادية، حيث قامت ةللدور  ةلقد كانت السياسة المالية المنتهجة في الجزائر سياسة كينزية مساير  �

 غط الضريبيلعام وتراجع مستوى الضسياسة مالية توسعية تجسدت في ارتفاع الانفاق ا نتهاجباالسلطات العمومية 

الاعتماد على الاستدانة مع تقليص  )العادية في الإيرادات الكلية انخفاض مساهمة الجباية(خارج المحروقات 

ما تتبع سياسة مالية ، بين)ارتفاع أسعار البترول فترات(والداخلية في أوقات الانتعاش الاقتصادي  الخارجية

 ةزيادو خلال تقليص النفقات، ن سة التي تتجسد خاصة مأوقات التراجع الاقتصادي، وهي السيا انكماشية في

وقد ساهم انتهاج  .الضريبية خارج المحروقات، وزياد الاعتماد على القروض الخارجية والداخلية مساهمة الإيرادات
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لى ع السياسة المالية في التأثير ةالاقتصادية في إضعاف قدر  ةللدور  ةلسياسة مالية كينزية مساير  الحكومات المتعاقبة

إلى ضعف استجابة الناتج  لتوازنات الداخلية والخارجية في الاقتصاد الجزائري، وقد أدى هذا النهج المتبعاالمؤشرات 

ير على الاختلالات التي تظهر فعالية هذه السياسة في التأث نم إضعافالسياسة المالية وبالتالي  لصدمات الكلي

 الجزائري؛ التوازنات الكبرى للاقتصاد على

 مراحلثلاث عن وجود أبانت  الدراسة فترة خلال الجزائرفي  النقديةياسة ضعية السلو يل النتائج تح �

 حيث كانتخلال فترة التخطيط اللامركزي، الأولى  المرحلة امتدت النقدية،ياسة السوأداء  مسارأساسية في 

 الدائرة ىلالحقيقية ع القرارات هيمنةو  ،النظام المصرفيى العمومية عل الخزينة سيطرةغائبة نتيجة  النقديةياسة الس

حساب ى وذلك عل الأولوية القرض هافي يؤخذ انيةهو وجود سياسة ائتم الأمركل ما في   ن، حيث أالنقدية

) 10-90(النقد والقرض  قانونسيادة  فترة خلال تد امتدفقالمرحلة الثانية أما  النقدي، ارالاستقر  باتمتطل

حققت نتائج  فلقد، التخطيط اللامركزي لفترةية دقنال الإختلالاتدية من احتواء النقات سلطا الت خلالهنكتم

؛ الفائدةلات خصوصا بعد تخفيض معد ،النقدي الاستقرار وتحقيق التضخملات دق بتخفيض معلا يتعمإيجابية في

وى العام رار في المستالاستقمنخفضة تعكس  مستويات عندا هفي متحكم تضخملات السياسة معد عن هذهونتج 

 ساليب المباشرة إلى الأساليب غير المباشرة وفقاالأمن  بالانتقال النقديةياسة الس إصلاح أدوات تما للأسعار، كم

ية الألفية الثالثة من بدا المرحلة تحين امتدفي  وق،اد السو اقتصنح والتحول يتوافق القوى العرض والطلب بم

النظام  انتقالا مجموعة جديدة من التحديات، منه بوجود النقديةياسة الس اخلاله وتميزت 2019 الثالثة إلى غاية

 ؛ 2001منذ السداسي الثاني لسنة يا السيولة، والذي أصبح هيكلإلى حالة فاض في  المصرفي

 علقطا اعتمادها الكبير على الايرادات الضريبية  نن السياسة الانفاقية في الجزائر لا تزال تعاني مإ �

ماري ثملاحظة الافراط في الانفاق الاست نحيث يمك ،وضعف الفعالية عند التنفيذ ء التخطيطسو  ومن المحروقات

ت الدولة، انتعاش أسعار البترول بشكل لا يتماشى مع القدرات التنظيمية والتنفيذية لمؤسسا خاصة في فترات

هو الأمر الذي أدى في اية الأحيان المتطلبات الحقيقية للاقتصاد الجزائري، و  نير مثوبشكل لا يراعي في الك

بينما تعاني السياسة  ،على مؤشرات التوازن الكبرى في الجزائر لتأثيرا المطاف إلى ضعف فعالية السياسة الانفاقية في

ولية وهو الأمر الذي أصبح يهدد الجباية البتر  الكبير تشوه الهيكل الضريبي بسبب اعتمادها نالضريبية في الجزائر م

 أنالإصلاحات الضريبية إلا  نالرغم مى فعل ،المالية للجزائر ويعيق التوازنات المالية للدولة السياسةاستدامة  ةقدر 

المنتجة خارج المحروقات،  كبير نتيجة التهرب الضريبي وضعف القطاعات ضعف نتعاني م الجباية العادية لا تزال

في حين  ،فقط وقات الذي يبقى في حدودالضعف في تراجع مستوى الضغط الضريبي خارج المحر ا وقد انعكس هذ
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الاضطرابات  ةحد ةاستقرار، فقد ساهمت في زياد ةل أداثة العامة في الجزائر أصبحت لا تمالائتماني السياسة أن

في  الخارجي وقيمة الفوائد المترتبة عليه، وقد أسهم نخلال ارتفاع حجم الدي نعقد التسعينات م في الاقتصادية

 الأسواق المالية المحلية وضعف استقطاا للفوائض المالية المحلية؛ ءةهذا الوضع عدم كفا

 التي تربط إن السياسة النقدية في الجزائر لازالت تابعة إلى حد كبير للسياسة المالية، نتيجة العلاقة القوية �

إلى أن  ولية، بالإضافةالبتر  الإيرادات العامة مع النفقات العامة أي أن هذه الأخيرة تمول عن طريق عائدات الجباية

في الأسواق ط بتقلبات أسعار النف الدولة تعتمد في تمويل عجز الموازنة العامة على عائدات البترول أي مرهونة

مداخيل النفط، كما  الإصدار النقدي كبديل عن العالمية حيث أنه في حالة انخفاض أسعار النفط تلجأ الدولة إلى

النقدية المصاحبة لسياسة الإنفاق  وهو ما يؤكد أن السياسة رفي لها أهمية كبيرةأن قروض الحكومة من الجهاز المص

 ؛الحكومي تؤدي إلى إحداث ضغوط تضخمية

 من خلال دراستنا لاستقرارية متغيرات الدراسة باستعمال اختبارات الجذور الأحادية خلال الفترة �

اجراء عليها توى، ولكنها مستقرة عند غير مستقرة عند المس المتغيراتتوصلنا إلى أن كل  1980-2019

هناك إمكانية  مما يعني ،الفروقات من الدرجة الأولى، بمعنى أن كل متغيرات محل الدراسة متكاملة من الدرجة الأولى

إمكانية وجود مسار  أي هناك الدراسة جودها بين متغيراتدراسة وتوضيح العلاقات طويلة الأجل المحتمل و 

 ؛) متزامن تكامل علاقة( لدراسةاتغيرات ممشترك بين 

لأن  النموذج متغيرات الأجل بينة يلوجد علاقة طو يتبين أنه  المشترك لجوهانسن تكاملتبار اخمن خلال  �

 عند 29.79لحرجة التي تساوي اأكبر من القيمة (λtrace(r)= 30.96)المحسوبة لاختبار الأثر القيمة 

ى لع يدل، مما للتكامل المشتركمتجه  يوجود أ بعدم تي تنصال العدم فرضية ليه نرفضوع %5معنوية مستوى 

 ؛)عرض النقود ،النفقات العامة ي للإجمالي ،لللمح لناتجا(الدراسة ت امتغير  بين علاقة تكامل مشتركوجود 

خلاله  منتحصلنا  VECM(1)الناتج المحلي الإجمالي لتقدير نموذج جوهانسن  ن استخدام منهجيةإ �

قيم ، وكذا وعدم ثبات التباين من مشكل الارتباط الذاتي للأخطاء هذا النموذج يعاني لا: ةالتالي على النتائج

إحصائية  عنويةمالنموذج، بالإضافة إلى هذا معادلة من معادلات انحدار  لمعاملات التحديد المرافقة لكل جيدة

 ؛أي نموذج مقبول فيشر الاختبار

خلاله  منتحصلنا  VECM(1)ناتج المحلي الإجمالي اللتقدير نموذج جوهانسن  ن استخدام منهجيةإ �

أي معنوي إحصائيا و سالبة  إشارتهCoinEq1 معامل تصحيح الخطأ المعبر عنه بالمتغيرة: التالية على النتائج

 آلية تصحيح الخطأ في النموذج؛وجود 
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الناتج المحلي لى علنفقات العامة وعرض النقود  أثر ايجابيين أن هناك تب تقدير نماذج الدارسةخلال من  �

 في المدى الطويل والقصير في الجزائر خلال فترة الدراسة؛ الإجمالي 

 أن كل من بيانات نموذج الخاص كما أن نتائج محاكاة الصدمات وتحليل دوال الاستجابة الفورية بينت �

 السياسة المالية تحدث في أدوات لصدمات التي - إحصائيا –ستجيب استجابة معنوية ي بالناتج المحلي الإجمالي

 ،فتراتإلى غاية اية فترة الاستجابة على مدى عشر  حدوث الصدمة الثانية التي تلي الفترةوالنقدية إبتداءا من 

 نتائج دوال الاستجابة الفورية، حيث أن فكانت استجابة فوري حدوث الصدمة الأولى التي تلي الفترةبينما في 

الناتج المحلي السياستين النقدية والمالية على  التأثير الذي تمارسه كل من أفرزت عن نتائج مهمة فيما يتعلق بنوع

 .من خلال أدواماالإجمالي 

   : ا����ر ا��
	��ت����� 

  :ما يلي ما سبق تم التوصل إلى خلالمن الفرضيات، ومن  مجموعةوضع  خلالذه الدراسة من  متم القيا

لدورات اة ر عن كث الناتجة التذبذبات الدراسة كثرةخلال فترة  ائرالجز لإجمالي في ا المحلي  الناتجف نمو ر ع �

 الخارجية صدماتبالة ر صورة مباشبرتباطه اة جينت الاستقراراها نوع من عدم طتي أعال، و الجزائرفي  الاقتصادية

 النفطية العوائدب قتصادلا يلجة تمو يهو نت الجزائرفي  الاقتصادي فالنمو، النفطأسعار  وانخفاض ارتفاعفي  والمتمثلة

 النمو تحددي" علىص نتي تلواقد تحققت صحتها  الأولىالفرضية وعليه فإن ة، يت عموماستثمار المترجمة في او 

 ؛"العوائد النفطيةة من يصفة أساسب يلاقتصادا

الجباية الجباية البترولية على مجمل ايرادات العامة مما يؤكد على اعتماد الجزائر على ايرادات  تمنيه �

، وقاتر لمحابات أسعار للأخيرة مع تقاه ذه حصيلة وارتباط ترولية كمورد أساسي لتمويل الخزينة العموميةالب

يرادات ا انخفاضة في لمتمث تغييراتى ر لأخافت هي ر ع المالية السياسةت اوكغيرها من أدو فالإيرادات العامة 

 الضرائب تحصيلع يفي تنو  لةلمتمثاو  ضريبيةصلاحات إب الدولة، وقامت ايرادات الجباية العاديةعن  الجباية البترولية

، تطورت حصيلة ايرادات الجباية العادية خلال فترة الدراسة لذلك ونتيجة، الجباية البترولية منة يمن ه للحد

وذلك  %58.22حيث كانت نسبة مساهمتها في الايرادات الكلية  2016حيث عرفت أعلى مستوى لها سنة 

في رتفاع اأدى "التي تنص على  وعليه فإن الفرضية الثانية محققة ،2016البترول سنة نتيجة لانخفاض أسعار 

 ؛"الجزائرفي  الضريبية اسةيسالمع ضعف ملامح  للجباية العاديةي لاب شبه كية إلى غليبترو ال الجبايةة لحصي
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أثر ايجابي ن هناك تبين لنا أ VECMمن خلال تقدير معادلة التكامل المشترك ونموذج تصحيح الخطأ  �

للإنفاق العام على الناتج المحلي الإجمالي في المدى الطويل والقصير وهو ما يتوافق مع النظرية الاقتصادية وبعض 

أي كلما زاد الانفاق العام على مختلف  0.33الدراسات السابقة، حيث قدرت مرونته في المدى الطويل بـ 

في المدى الطويل مع افتراض بقاء العوامل  %0.33جمالي بنسبة إلى زيادة الناتج المحلي الاذلك القطاعات يؤدي 

إلى زيادة  ذلك  أي كلما زاد الانفاق العام يؤدي 0.77في المدى القصير فكانت مرونته بـ  أماالأخرى ثابتة، و 

زائر في المدى القصير، وهذه النتيجة منطقية وقريبة منم الواقع كون الج %0.77الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 

العام في توجيه وتنشيط اقتصادها دف زيادة النمو الاقتصادي  الإنفاقأداة على تعتمد  الناميةمثلها مثل الدول 

) عاماللإنفاق ا( السياسة الماليةت اين أدو ب طرديةعلاقة  كهنا"التي تنص على  الفرضية الثالثة محققةوعليه  فإن 

  ؛"الجزائرفي  والنمو الاقتصادي

حيث قدرت مرونته  ائج أن هناك تأثير موجب ومقبول للعرض النقود على الناتج المحلي الإجماليبينت النت �

أي كلما زاد عرض النقود يؤدي ذلك إلى زيادة الناتج المحلي الاجمالي بنسبة  0.43في المدى الطويل بـ 

قصير فكانت مرونته بـ في المدى الطويل مع افتراض بقاء العوامل الأخرى ثابتة، وأما في المدى ال 0.43%

 في المدى القصير %0.27أي كلما زاد عرض النقود يؤدي ذلك  إلى زيادة الناتج المحلي الاجمالي بنسبة  0.27

وهذا مطابق للنظرية الاقتصادية حيث إذا أرادت الدولة تحفيز وتنشيط الاقتصادي تلجأ إلى إحدى الحلول بضخ  

علاقة  كهنا"التي تنص على  الفرضية الرابعة محققةوية، وعليه  فإن كتلة نقدية هائلة لتمويل برامجها التنم

 ."الجزائرفي  يلاقتصادا والنمو) عرض النقود( السياسة النقدية مكوناتين ب طردية

l^u]�Î÷]<æ<l^é‘çjÖ]<V< <

الــــتي توصــــلنا إليهــــا مــــن خــــلال هــــذه الدراســــة المتواضــــعة بإمكاننـــــا  واختبــــار الفرضــــيات علــــى النتــــائجبنــــاء 

  :يليحات والتوصيات والتي تتمثل فيما ديم بعض المقتر تق

للأدوار  نظرا لتحقيق التوازنات الاقتصادية الكلية،النقدية والمالية  السياسةضرورة الاعتماد على أدوات  �

ما هإستخدام تم ما على المتغيرات الاقتصادية، وخاصة إذا ماهوالآثار المباشرة وغير المباشرة التي يمكن أن تحدث

غير مباشرة  استخدام أدوات ما أكثر خاصة مع التحول نحوهتفعليعلى ريقة مثالية و بكفاءة، و من ثمة العمل بط

داف هبضرورة إست مباشرة، و المناداة ات الحديثة لإدارة نقدية غيرهبالنسبة للسياسة النقدية في إطار مسايرة الاتجا

محاولة إحلال الجباية و  مصادر الإيرادات العامة مل على تنويعالتضخم، أما بالنسبة للسياسة المالية فلا بد من الع
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يز هنفقات التج أكثر علىمستمر للإيرادات النفطية، والتركيز  دت تراجعهالبترولية خاصة في الآونة الأخيرة التي ش

 ؛تصاعدي ذو اتجاه ي جد مرتفعة وفي ميلهالتسيير التي  ا أولوية على حساب نفقاتهمع إعطاء

 الاستقرار المالي تنسيق بين السياسة المالية والنقدية باعتبارهما أحد أهم العوامل الأساسية في تحقيقال اجراء �

 ؛الاقتصادية وتحقيق معدلات النمو المنشودةة قتصادي وبالتالي دفع عجلة التنميالذي يؤدي إلى تحريك النشاط الا

القطاعات ذات ى في جانب الإنفاق العام عل خاصةانتقاء السياسات المالية الناجحة والملائمة وتطبيقها  �

 الجزائر؛ المردود الاقتصادي التي تدعم بدورها النشاط الاقتصادي في

التضخم  السياسة النقدية والمالية المبنية على أسس اقتصادية فعالة من أجل التحكم في معدلاتتفعيل  �

تنشيط القاعدة و  ستثمارات الأجنبيةأخرى، وذلك دف جذب الا ةمن جهة وتوفير القاعدة النقدية من جه

 ؛الإنتاجية والنشاط الاقتصادي

الإنفاق النقدي  بتوجيهك لى استقرار النشاط الاقتصادي وذلإتباع سياسة نقدية رشيدة وفعالة تؤدي إ �

المنافذ النقد إلى  الارتكاز من خلال توجيهر على القطاعات الاقتصادية ذات المردود الإنتاجي العالي، التي تمثل محو 

الاقتصادية  تلك الكتلة النقدية على الأنشطة توزيعة لتلك المنافذ أو المصارف إمكاني الاقتصادية بحيث يكون

 ؛الاقتصادي المختلفة بشكل يؤدي إلى تحفيز ونمو النشاط

ر الاستقرا الرقابة الفعالة للسلطة النقدية على القطاع النقدي والمالي باعتبارهما من أهم ركائز تطبيق �

 ؛آثار الأزمة التي يتوقع حدوثها النقدي والمالي، والعمل على تطوير القطاع المصرفي ودعم إصلاحه للتخفيف من

المحلية والأجنبية ة ناصر الإنتاج والتي تعيق المنافستحرير الاقتصاد من العوائق والمصاعب التي تواجه حركة ع �

رسم السياسات الاقتصادية  تقوية المؤسسات المسئولة عنوالتوظيف الرشيد للموارد المتاحة للدولة، وذلك عبر 

والمصرفي، وتصحيح أوضاع القطاع العام وتشجيع  بما في ذلك مؤسسات القطاع المالي وعن إدارة الاقتصاد الوطني،

  .القطاع الخاص إلى أقصى حد ممكن

<í‰]…‚Ö]<Ñ^Êa<V  

بحثية  كل إشكالياتباحثين التي يمكن أن تشوبناءً على التوصيات المقترحة يمكن اقتراح بعض الدراسات لل

 :مستقبلا ومنها

 .دور التنسيق بين السياستين المالية والنقدية في تحقيق أهداف الاقتصادية لمربع كالدور �

 .النفطيةأثر صدمات المالية والنقدية على الاستقرار الاقتصادي في الدول  �

 . تصادية الكليةترشيد الانفاق العام كآلية لمعاجلة الاختلالات الاق �



 خاتمـــة ال

 

301 

 

دور السياسات الاقتصادية الكلية الظرفية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في الجزائر مقارنة مع بعض الدول  �

  . النفطية
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  .2010للطباعة و النشر و التوزيع ، لبنان، 

دار الكتاب الجامعي، ،  دور السياسة النقدية في تحقيق النمو الاقتصاديوليد لشيشي ،سليم مجلخ ، -69

  .2016مصر، 

  الأطروحات والمذكرات

دور السياسة النقدية والمالية في مكافحة التضخم في البلدان النامية أحمد محمد صالح الجلال،  - 1

غير منشورة قسم علو التسيير،  ، مذكرة ماجستير)  2003 -1990( دراسة حالة الجمهورية اليمنية

  . 2005 -2006 03ية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر  كلية العلوم الاقتصادية والتجار 

 -1990) الاستثمار والنمو الاقتصادي في الأردن خلال الفترةأكثم عيسى محمود المغايرة،  - 2

  . 1991اليرموك ،الأردن، مذكرة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم الإدارية، جامعة، (1970

سة النقدية في تخفيف حدة التضخم في العراق خلال تقويم فاعلية السياإيمان إبراهيم إسماعيل،  - 3

الاقتصاد ،كلية الإدارة والاقتصاد،  غير منشورة، قسمير ،مذكرة ماجست(1980 -2009 )الفترة

  . 2011 جامعة السليمانية، العراق،

 -دراسة قياسية–الية تاثير السياسة النقدية في الجزائر ومعوقاتها الداخلية بقبق ليلى اسمهان ،  - 4

  . 2015- 2014روحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية ،جامعة تلمسان ،اط
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، مذكرة "السياسة الجبائية ودورها في تحقيق النمو الاقتصادي في الجزائر : "بن عاتق حنان  - 5

  260، ص2014-2013تلمسان،-دكتوراه غير منشورة في العلوم الاقتصادية، جامعة ابي بكر بلقايد

،  دراسة قياسية في الجزائر ،تونس ،و المغرب–ن النقود والاسعار العلاقة بيبن عيسى امينة ، - 6

  .2014/2015مذكرة دكتوراه غير منشورة في العلوم الاقتصادية ، جامعة تلمسان ،

السياسة المالية ودورها  في تحقيق التوازن الاقتصادي دراسة حالة موريتانيا دل ولد لحبيب،  - 7

غير منشورة، تخصص نقود بنوك  تير في العلوم الاقتصادية، مذكرة ماجس1999-2009خلال الفترة  

 -2011ومالية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة أبوبكر بلقايد بتلمسان، الجزائر،

2010 .  

دراسة مقارنة "جدوى الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تحقيق النمو الاقتصادي جمال بلخباط،  - 8

أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية غير منشورة، تخصص اقتصاد التنمية، كلية  ،"والغرب بين الجزائر

 .2015 /2014بباتنة، الجزائر،  العلوم الاقتصادية التجارية وعلوم التسيير، جامعة الحاج لخضر

، اطروحة دراسة تحليلية قياسية–الاصلاحات والانتعاش الاقتصادي في الجزائر جنيدي مواد،  - 9

  .2015-2014، 3كتوراه في الاقتصاد الكمي، جامعة الجزائرد 

دراسة تحليلية نقدية للسياسة الميزانية في الجزائر في ظل الاصلاحات الاقتصادية " خالد منه،  -10

، 3، مذكرة دكتوراه غير منشورة في العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر " 1990منذ سنة 

  .179، ص2014/2015

، رسالة -اسة المالية ودورها في تحقيق التوازن الاقتصادي ،حالة الجزائرالسيدرواسي مسعود،  -11

  .2005مقدمة لنيل درجة الدكتوراه من جامعة الجزائر 

، أطروحة دكتوراه في العلوم أثر التحرير التجاري على النمو الاقتصادي في الجزائرزيرمي نعيمة،  -12

الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة أبي  لومالاقتصادية غير منشورة، تخصص مالية دولية، كلية الع

  .2016 -2015بكر بلقايد بتلمسان، الجزائر،  

، أطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية النمو والتجارة الدولية في الدول الناميةصواليلي صدر الدين،  -13

  . 2006العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر،
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 ،)2012- 1989(أثر السياسة المالية على النمو الاقتصادي المستديم في الجزائر ، ضيف أحمد -14

، تخصص نقود ومالية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم 43أطروحة دكتوراه غير منشورة، ص 

  .2014 -2015 ،03التسيير، جامعة الجزائر

اسة النقدية دراسة حالة الجزائر سياسة استهداف التضخم كأسلوب حديث للسيطيبة عبدالعزيز ، -15

الإنسانية والعلوم الاجتماعية، قسم م العلو  غير منشورة، كليةير ،مذكرة ماجست 1994 -2003للفترة

  . 2004 -2005العلوم الاقتصادية، فرع نقود ومالية، جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف ،الجزائر،

 ، رسالة( 1990 - 2004 )الفترة لخلا الجزائر في الاقتصادي النمو اتجاهات مسلم، عائشة -16

 الجزائر، جامعة الكمي، الاقتصاد فرع التسيير، وعلوم الاقتصادية العلوم كلية منشورة، غير يرماجست

2007.  

الاقتصاد الجزائري الانتقال من الخطة الى السوق ومدى تحقيق اهداف السياسة عبداالله بلوناس ، -17

  . 2005- 2004لاقتصادية ،جامعة الجزائر ،، اطروحة دكتوراه في العلوم االاقتصادية

، مذكرة دكتوراه غير منشورة في " تطور الانفاق العمومي واثره على التنمية المستدامة: "فتوح خالد  -18

  .2014/2015تلمسان، - العلوم الاقتصادية، جامعة ابو بكر بلقايد

منظور المدرسة النقدية   العلاقة بين النقود والتضخم في الاقتصاد الجزائري من:لحول عبدالقادر  -19

–، مذكرة  دكتوراه غير منشورة في العلوم الاقتصادية ،جامعة ديلالي ليابس  دراسة قياسية–الحديثة 

  .2014/2015سيدي بلعباس ،

، مذكرة دكتوراه غير منشورة، السياسة النقدية والاستقرار الاقتصادي في ضوء الإسلامالطيب،  لحيلح -20

  . 1997،كلية الاقتصاد والعلوم السياسية السودان، جامعة أم درمان الإسلامية

-1970(دراسة قياسية واقتصادية للفترة  –البطالة والنمو الاقتصادي في الجزائر لموتي محمد ،  -21

  . 2009مذكرة ماجيستير غير منشورة في العلوم الاقتصادية ،جامعة الجزائر ،)2007

، مذكرة دكتوراه غير  دراسة حالة الجزائر– الخوصصة وتاثيرها على معدل البطالةمحفوظ  مراد ، -22

  . 2014-3،2013منشورة  في علوم التسيير ،جامعة الجزائر 

دراسة تحليلية قياسية لدور الإنفاق " ترشيد الإنفاق العام بإتباع الانضباط بالأهدافمحمد بن  عزة،  -23

في العلوم الاقتصادية غير ، أطروحة دكتوراه "العام في تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية في الجزائر
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منشورة، تخصص تسيير المالية العامة ،كلية العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية ،جامعة أبي بكر 

  . 2014 2015الجزائر، بلقايد، تلمسان،

دراسة قياسية لحالة الجزائر  –اثار السياسة المالية على النمو الاقتصادي : "معطاالله امال  -24

-، مذكرة ماجستير غير منشورة في العلوم الاقتصادية، جامعة ابو بكر بلقايد)"2012- 1970(

  .2014/2015تلمسان، 

-1990(فعالية السياسة النقدية في تحقيق التوازن الاقتصادي حالة الجزائر معيزي قويدر ،  -25

  .2008-2007، 3اطروحة دكتوراه في تحليل اقتصادي، جامعة الجزائر ،)2006

دراسة مقارنة بين  "المشروعات المشتركة في تحقيق التكامل الاقتصادي دورمقروش كمال،  -26

، مذكرة ماجستير في العلوم، الاقتصادية غير منشورة، تخصص اقتصاد التجربة الأوربية والتجربة المغاربية

دولي ،كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس بسطيف، الجزائر، 

2013 -2014.  

دراسة قياسية للفترة  –اثر السياسة المالية والنقدية على البطالة في الجزائر نذير ياسين ، -27

،مذكرة ماجيستير غير منشورة  في العلوم  الاقتصادية ،جامعة الجزائر )2010- 1970(

،2011/2012 .  

  والدورياتوالمداخلات المجلات 

 ة ادارة الاقتصاد الكلي وقضايا مالية حكوميةدور ابراهيم الكرسانة ،السياسة الضريبية والاصلاح،  .1

  .،صندوق النقد العربي ،معهد السياسات الاقتصادية  14/12/2006-4،ابوظبي 

، ورقة بحثية رقم دراسة تحليلية"ظاهرة الركود التضخمي في الاقتصاد العصري إبراهيم لطفي عوض،  .2

  .،كلية العلوم الاقتصادية، جامعة الزقازيق، مصر 5465

، سلسلة جسر التنمية، المعهد العربي للتخطيط بالكويت، السياسات الاقتصادية الهيكليةد الكواز، أحم .3

  .2011،نوفمبر107العدد

مجلة الباحث، ) 2005 -1970(أحمد سلامي، محمد شيخي، تقدير دالة الادخار العائلي في الجزائر .4

  .2008، 06العدد 
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مجلة – حالة الجزائر–لتشغيل واستقرار الاسعار فعالية السياسة النقدية في ااحمد غريبي ،مدى  .5

  . 2015.،جامعة حسيبة  بن بوعلي   الشلف ،الجزائر 02، العدد01الاقتصاد والمالية ، الد رقم

، الد الرابع، الموسوعة العربية للمعرفة من اجل التنمية المستدامةألبر داغر، البعد الاقتصادي،  .6

  .2007يروت، لبنان، الدار العربية للعلوم للنشر، ب

دراسة العلاقة بين التضخم وعرض النقود وسعر الصرف في الاقتصاد شنبيش،  أمحمد رمضان  .7

الة الجامعة، العدد الخامس عشر، الد الأول، جامعة  ،)2008 -1992( الليبي خلال الفترة 

  258، ص . 2013الزاوية، قسم الاقتصاد، ليبيا، 

قة بين التضخم وعرض النقود وسعر الصرف في الاقتصاد الليبي العلادراسة  أمحمد رمضان شنبيش، .8

معة، العدد الخامس عشر ،الد الأول، جامعة الزاوية لجاالة ا ،(1992-2008) خلال الفترة

  .  2013،قسم الاقتصاد، ليبيا،

النقدية متطلبات تطبيق استراتيجية استهداف التضخم كاطار حديث لادارة السياسة بشيشي وليد ،  .9

  . 2017،ديسمبر )2( 21، مجلة جامعة القدس المفتوحة للابحاث  والدراسات ،العدد  في الجزائر

السياسة النقدية واستهداف التضخم في الجزائر خلال الفترة بلعزوز بن علي وطيبة بن عزوز،  .10

  .2008،مرطز دراسات الوحدة العربية ، 41،مجلة بحوث اقتصادية عربية،العدد )2006- 1990(

الانعكاسات المالية للدين العام الداخلي الجزائري خلال الفترة "بن حمودة محبوب ومعيوف امحمد،  .11

  .02/2016، العدد 05، مجلة دراسات في الاقتصاد والتجارة والمالية، الد " 1990-2013

زائر، اثر برامج الصندوق النقد الدولي على اداء الجهاز المصرفي في الجبن عبدالفتاح دحمان،  .12

 ، جامعة"الجزائري  إصلاح النظام المصرفي" مقدمة لأعمال المؤتمر الدولي العلمي الأول حول   مداخلة

  2008مارس 12و11 قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر،

بن عبيد فريد ، تقييم السوق النقدية الجزائرية ،كاداة لاعادة التمويل ،مجلة ابحاث اقتصادية وادارية  .13

علوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير  ،جامعة محمد خضير بسكرة ،الجزائر ،كلية ال 14،العدد

  . 2013،ديسمبر 

تحليل وقياس العلاقة بين معدل التضخم ومعدل البطالة في الجزائر خلال بوالكور نور الدين ، .14

،العدد  ،مجلة الدراسات المالية والمحاسبية والادراية في اطار منحني فيليبس) 2015-1970(الفترة 

  . 2017جوان  –السابع 
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، منشورات البطالة مشكلة سياسة اقتصاديةمحمد عزيز، محمد سالم كعيبه، : ورسك، ترجمة. ن.د.ج .15

 .1997جامعة قار يونس، بن غازي، ليبيا، 

التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي ودور صناديق النفط في الاستقرار حاتم مهران،  .16

  .السودان ،جامعة الجزيرة ،كلية الاقتصاد، 0702، ورقة بحثية رقمالاقتصادي

محددات التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي العربي أسلوب حسن بن فردان الهجهوج،  .17

، ورقة مقدمة ضمن الملتقى السنوي السابع عشر لجمعية الاقتصاد السعودية تحت التكامل المشترك

  .، الرياض، السعودية2009ماي  26 -28ول،الواقع والمأم :التكامل الاقتصادي الخليجي :عنوان

اثر عرض النقد  على سعر الصرف التوازني للدينار العراقي حيدر نعمة بخيت ، نصر حمود مزنان ،  .18

،جامعة  01، العدد 1، الات الاكاديمية العلمية العراقية ، الد  1995- 1980خلال  المدة 

  .2006الكوفة ، العراق ،

  ).2007سورية، اتمع والاقتصاد ،(، النظام الضريبي السوريحساسية رامي زيدان،  .19

، البنك المركزي دراسة لتجارب بلدان نامية في السياسة النقدية: استهداف التضخمرجاء عزيز بندر،  .20

 .العراقي، المديرية العامة للاحصاء والأبحاث، قسم الاقتصاد الكلي والسياسة النقدية

الة الجزائرية  ،"حالة الجزائر-ودورها في تحقيق التوازن الاقتصاديالسياسة الجبائية "شريف محمد، .21

  .01/2011: للمالية العامة، العدد 

سياسة استهداف التضخم كإطار لإدارة السياسة النقدية مع الإشارة شوقي جباري، حمزة العوادي،  .22

  .2014، أكتوبر 08العدد الد الثاني،  ، مجلة رؤى إستراتيجية،إلى تجارب البرازيل وتشيلي وتركيا

الملتقى الوطني الأول حول ،  السياسة النقدية واستقلالية البنوك المركزية حالة الجزائرصديقي مليكة ، .23

  . 2013ماي   13،الجزائر،3السياسات الاقتصادية في الجزائر، جامعة الجزائر

  .1998ورية ، جمعية العلوم الاقتصادية، سعجز الموازنة وسبل معالجتهاعارف دليلة ،  .24

، الة العلمية للبحوث والدراسات الاستقرار الاقتصادي الكلي ومؤشراتهعبد العزيز رشا سعيد،  .25

  .2011،مصر،03التجارية، العدد 

بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هل تعوم عملاتها أم "عبد العلي جبيلي وفيتالي كرامارينكو،  .26

 .تنمية، صندوق النقد الدولي، مارسمجلة التمويل وال، "تربطها بعملة أخرى؟
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دراسة قياسية باستعمال نماذج متجهات  –محددات التضخم في الجزائر  عبداالله قوري يحي ، .27

  . 14/2014،مجلة  الباحث ععدد SVAR 1970 -2012الانحدار الذاتي المتعدد الهيكلة

  .2006ولي،، معهد صندوق النقد الدسياسات الإنفاق العام والإصلاحعبدالهادي يوسف،  .28

، مجلة رؤى اقتصادية ، العدد  2013- 2000سياسة عرض النقود في الجزائر للفترة علي صاري ،  .29

  . 2014السابع ،جامعة الوادي ،الجزائر ،

دراسة حالة –، السياسة النقدية كمحدد للاقتصاد الكلي علي فلاق ، رشيد سالمي ، اسامة بوشريط .30

 3جتماعية والانسانية ،مجلة سداسية ، العدد السابع ،جامعة  الجزائر ،الة الجزائرية للعلوم الا –الجزائر 

  . 2016،الجزائر ،

دراسة حالة –دراسة تحليلية للعلاقة والاثر المتبادل بين الكتلة النقدية وسعر الصرف فارس هباش ، .31

دد ،مجلة العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير ،الع)2011-2002(و)2001- 1992(الجزائر للفترتين 

  .2014،الجزائر ، 1،جامعة سطيف  14

،مجلة الاقتصاد  الاصلاحات النقدية في الجزائر ودورها في تحقيق الاستقرار النقديفتيحة ملياني ،  .32

  .2016،جامعة الجيلالي بونعامة خميس مليانة ،الجزائر ،14،العدد 1الجديد ،الد

، معهد أبحاث ة للأراضي الفلسطينيةمفهوم رأس المال الاجتماعي وأبنيته بالنسبفضل النقيب ، .33

  .)ماس(السياسات الاقتصادية الفلسطينية 

،مجلة الباحث )2009- 2000(تحويلات السياسة النقدية في الجزائر خلال الفترة فضيل رايس ، .34

  .2012،جامعة قاصدي،مرباح ،ورقلة،الجزائر 10،العدد 
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1998  390420  24.51  435952  27.37  826372  51.89  766090  48.10  1592461  47.24  

1999  439995  24.58  465187  25.99  905183  50.58  884167  49.41  1789350  12.36  

2000  484500  23.95  563700  27.87  1048200  51.82  974300  48.17  2022534  13.03  

2001  577200  23.33  661300  26.73  1238500  50.07  1235000  49.92  2473516  22.29  

2002  664705  22.90  751600  52.90  1416300  48.81  1485200  51.18  2901532  17.30  

2003  781400  23.29  862100  25.70  1643500  48.99  1656000  49.36  3354422  15.60  

2004  874300  23.38  1291300  34.54  2165600  57.93  1478700  39.55  3738037  11.43  

2005 921000  22.20  1516500  36.56  2437500  58.77  1632900  39.37  4146906  10.93  

2006 1081400  21.91  2086200  42.28  3167600  64.20  1766100  35.79  4933700  18.97  

2007 1284500  21.42  2949100  49.19  4233600  70.62  1761000  29.39  5994600  21.50  

2008 1540000  22.13  3424900  49.23  4964900  71.37  1991000  28.62  6955900  16.03  

2009 1829400  25.50  3114800  43.42  4944200  68.92  2228900  31.07  7173100  3.12  

2010 2098600  25.34  3657800  44.17  5756400  69.51  2524300  30.48  8280700  15.44  

2011 2571500  25.89  3576200  35.61  7141700  71.92  2787500  28.07  9929200  19.90  

2012 2592300  26.80  3380200  30.69  7681500  69.74  3333600  30.26  11013300  10.91  

2013 3204000  26.83  3564500  29.84  8249800  69.08  3691700  30.91  11941510  8.42  

2014 3658900  26.75  4460800  32.62  9603000  70.23  4083700  29.86  13673200  14.50  

2015 410500  3.00 3908500  28.52 9261100  67.58 4443400  32.42 13704500  0.23 

2016 4497200  32.55 3745400  27.11 9407000  68.09 4409300  31.91 13816300  0.82 
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2017 4716900  31.50 4513300  30.14 10266100  68.56 4708500  31.44 14974600  8.38 

2018  4926800  29.61 5371800  32.29 11404100  68.55 5232600  31.45 16636700  11.10 

2019  5138000  29.67 5666100  32.72 12079400  69.76 5235100  30.24 17314500  4.07 

SOURCE :-Office National des statistiques(ONS):«Rétrospective statistique(1963-2011), Edition 2013 -

Rapports annuels de la banque d’Algérie (2012-2019). 

  .أما فيما يخص النسب المئوية الواردة في الجدول الطالب قام بحساا

  2019- 1980خلال  الفترة تطور معدل إعادة الخصم : 02الجدول رقم

  %معدل إعادة الخصم   نهاية تاريخ التطبيق  تاريخ التطبيق

01/01/1980  30/09/1986  2.75  

01/10/1986  01/05/1989  5  

02/05/1989  21/05/1990  7  
22/05/1990  30/09/1991  10.5  

01/10/1991  09/04/1994  11.5  

10/04/1994  01/08/1995  15  
02/08/1995  27/08/1996  14  

28/08/1996  20/04/1997  13  

21/04/1997  28/06/1997  12.5  

29/06/1997  17/11/1997  12  
18/11/1997  08/02/1998  11  

09/02/1998  08/09/1999  9.5  

09/09/1999  26/01/2000  8.5  

27/01/2000  21/10/2000  7.5  
22/10/2000  19/01/2002  6  

20/01/2002  31/05/2003  5.5  

01/06/2003  06/03/2004  4.5  
07/02/2004  30/09/2016  4  

01/10/2016  30/04/2017  3.5  

  3.75  إلى يومنا هذا  01/05/2017

  ، 91،ص 2015سبتمبر 31رقم ، الثلاثية الإحصائيةالنشرة  -: المصدر
  )2019-2015( تقارير بنك الجزائر  -
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في الجزائر خلال  الفترة إجمالي الناتج المحلي الحقيقي  نم تطور مؤشر نصيب الفرد: 02الملحق رقم

1980-2019  

  السنة

 من الفرد نصيب

 الناتج إجمالي

 بالأسعار( المحلي

 للعملة الثابتة

  )المحلية

 من الفرد نصيب

 الناتج إجمالي

 بالأسعار( المحلي

 للدولار الثابتة

 عام في الأمريكي

2010(  

 في النمو

 الفرد نصيب

 إجمالي من

 المحلي الناتج

  )سنوياً (% 

  السنة

 من الفرد نصيب

 الناتج إجمالي

 بالأسعار( المحلي

 للعملة الثابتة

  )المحلية

 من الفرد نصيب

 الناتج إجمالي

 بالأسعار( المحلي

 للدولار الثابتة

 عام في الأمريكي

2010(  

 في النمو

 الفرد نصيب

 إجمالي من

 المحلي الناتج

  )سنوياً (% 

1980  110899 3644 -2.22 2000  108280 3558 2.40 

1981  110754 3639 -0.13 2001  110077 3617 1.66 

1982  114220 3753 3.13 2002  114769 3771 4.26 

1983  116686 3834 2.16 2003  121472 3991 5.84 

1984  119474 3925 2.39 2004  125037 4108 2.93 

1985  120205 3949 0.61 2005  130586 4291 4.44 

1986  117181 3850 -2.52 2006  130867 4300 0.21 

1987  113073 3715 -3.51 2007  133233 4377 1.81 

1988  108877 3577 -3.71 2008  134217 4410 0.74 

1989  110667 3636 1.64 2009  134036 4404 -0.13 

1990  108726 3572 -1.75 2010  136377 4481 1.75 

1991  104811 3444 -3.60 2011  137714 4525 0.98 

1992  104219 3424 -0.56 2012  139644 4588 1.40 

1993  99789 3279 -4.25 2013  140708 4623 0.76 

1994  96864 3183 -2.93 2014  143115 4702 1.71 

1995  98642 3241 1.84 2015  145405 4777 1.60 

1996  100902 3315 2.29 2016  147011 4830 1.10 

1997  100378 3298 -0.52 2017  145908 4794 -0.75 

1998  103925 3415 3.53 2018  145010 4764 -0.62 

1999  105743 3474 1.75 2019  143371 4711 -1.13 

 //:http :وني الموقع الالكتر , للبنك الدولي ) WDI(مؤشر  التنمية الدولية : المصدر 
www.amf.org.ae/ar/arabic_economic_database 
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في الجزائر إجمالي الناتج المحلي  نكنسبة م بتثاتطور إجمالي تكوي رأس المال ال: 03رقم الملحق 

  2019- 1980خلال  الفترة 

  السنة
 الثابت المال رأس تكوين إجمالي

  )المحلي الناتج إجمالي من(% 
  السنة

 الثابت المال رأس تكوين إجمالي

  )المحلي الناتج إجمالي من(% 
  السنة

 الثابت المال رأس تكوين إجمالي

  )المحلي الناتج إجمالي من(% 

1980  33.78 1994  28.40 2008  29.23 

1981  32.92 1995  29.14 2009  38.24 

1982  34.44 1996  24.88 2010  36.28 

1983  34.36 1997  22.95 2011  31.67 

1984  33.48 1998  25.75 2012  30.80 

1985  32.44 1999  24.39 2013  34.18 

1986  34.46 2000  20.67 2014  37.42 

1987  29.69 2001  22.84 2015  42.26 

1988  26.24 2002  24.57 2016  43.07 

1989  27.12 2003  24.09 2017  41.44 

1990  26.97 2004  24.02 2018  40.49 

1991  25.86 2005  22.37 2019  40.45 

1992  27.07 2006  23.17 
 30.37 المتوسط

1993  27.01 2007  26.32 

 //:http :الموقع الالكتبروني , للبنك الدولي ) WDI(مؤشر  التنمية الدولية : المصدر 

www.amf.org.ae/ar/arabic_economic_database 

خلال  توزيع النمو في الناتج المحلي بين القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد الجزائري : 04رقم الملحق 

  2019-1997الفترة 

  السنوات

 مساهمة قطاع

المحروقات في 

  (%) الناتج

 مساهمة قطاع

 الصناعة في

  (%) الناتج

 مساهمة قطاع

 في الزراعة

  (%) الناتج

  السنوات

 مساهمة قطاع

المحروقات في 

  (%) الناتج

 مساهمة قطاع

 الصناعة في

  (%) الناتج

 مساهمة قطاع

 في الزراعة

  (%) الناتج

1997  30.2 8 8.7 2009  31.2 5.7 9.3 

1998  22.5 9.1 11.5 2010  34.9 5.1 8.5 

1999  27.4 8.6 11.1 2011  35.9 4.6 8.1 

2000  39.2 7.05 8.4 2012  34.2 4.5 8.8 

2001  33.89 7.34 9.67 2013  29.8 4.6 9.9 

2002  32.55 7.18 9.19 2014  27 4.9 10.3 

2003  35.58 6.55 9.69 2015  25.17 5.4 11.6 

2004  37.94 6.05 9.18 2016  23.17 5.6 12.3 

2005  44.3 5.6 7.7 2017  26.01 5.48 12.26 

2006  45.6 5.2 7.5 2018  22.44 5.42 11.84 

2007  4.5 5.1 7.5 2019  22.84 5.70 12.38 

2008  45.3 4.7 6.6 -  - - - 
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 //:http :الموقع الالكتروني , ) 2019-2011(التقارير السنوية لبنك الجزائر  -1:المصدر 

algeria.dz/html/indicateur.htm-of-www.bank  

 //:http :وني الموقع الالكتر , للبنك الدولي ) WDI(مؤشر  التنمية الدولية  - 2

www.amf.org.ae/ar/arabic_economic_database 

  1989- 1980خلال  الفترة تطور مساهمة القطاعات الاقتصادية في العمالة الكلية : 05رقم الملحق 

  الصناعة  السنوات
البناء 

والأشغال 
  العمومية

  النقل
التجارة 
  والخدمات

  اموع  الادارة

1980  
431000  46800  142000  487000  660000  2188000  

19.70% 21.39% 6.49% 22.26% 30.16% 100% 

1981  
458000  504000  148000  507000  705000  2322000  

19.72% 21.71% 6.37% 21.83% 30.36% 100% 

1982  
468000  522000  152000  541000  752000  2465000  

18.66% 22.39% 6.17% 21.95% 30.51% 100% 

1983  
475000  617000  160000  568000  797000  2167000  

18.15% 23.58% 6.11% 21.70% 30.45% 100% 

1984  
495000  655000  166000  594000  845000  2755000  

17.97% 23.77% 6.03% 21.56% 30.67% 100% 

1985  
536000  661000  169000  612000  900000  2878000  

18.62% 22.97% 5.87% 21.26% 31.27% 100% 

1986  
537000  657000  169000  618000  940000  2921000  

18.38% 22.49% 5.79% 21.16% 32.18% 100% 

1987  
654000  658000  215000  534000  1183000  3244000  

20.16% 20.28% 6.63% 16.46% 36.47% 100% 

1988  
621000  820000  256000  651000  1207000  3555000  

17.47% 23.07% 7.20% 18.31% 33.95% 100% 

1989  
602000  717000  230000  600000  1309000  3458000  

17.41% 20.73% 6.65% 17.35% 37.85% 100% 
   :http://www.ons.dzالموقع الالكتروني، 190، الديوان الوطني للإحصاء، ص "التشغيل 1002-1962- حوصلة إحصائية "تقرير  :المصدر

  

  

  

 1999- 1990خلال  الفترة تطور مساهمة القطاعات الاقتصادية في العمالة الكلية : 06رقم الملحق 
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  الصناعة  السنوات
البناء 

والأشغال 
  العمومية

 النقل
  والاتصالات

التجارة 
  والخدمات

  اموع  الزراعة  الادارة

1990  
670000  683000  252000  686000  1318000  907490  4516490  

14.83% 15.12% 5.58% 15.19% 29.18% 20.09% 100% 

1991  
615000  588000  257000  744000  1307000  1027380  4538380  

13.55% 12.96% 5.66% 16.39% 28.80% 22.64% 100% 

1992  
782000  613000  252000  810000  1360000  761330  4578330  

17.08% 13.39% 5.50% 17.69% 29.71% 16.63% 100% 

1996  
676000  677000  750000  615000  1479000  881000  5078000  

13.31% 13.33% 14.77% 12.11% 29.13% 17.35% 100% 

1997  
584000  588000  -  2334000  1317000  884000  5707000  

10.23% 10.30% - 40.90% 23.08% 15.49% 100% 
   :http://www.ons.dzالموقع الالكتروني، 190، الديوان الوطني للإحصاء، ص "التشغيل 1002-1962- حوصلة إحصائية "تقرير  :المصدر

  2017- 2000خلال  الفترة تطور مساهمة القطاعات الاقتصادية في العمالة الكلية : 07رقم الملحق 

  الصناعة  السنوات
البناء والأشغال 

  العمومية
 والخدماتالتجارة 

  والإدارة
  اموع  الزراعة

2000  
826060  617357  3863695  872880  6179992  

13.37% 9.9% 62.52% 14.12% 100% 

2001  
861119  650012  3405572  1312069  6228772  

13.82% 10.44% 54.67% 21.03% 100% 

2003  
804152  799914  366750  1412340  6684056  

12.03% 11.97% 54.87% 21.13% 100% 

2004  
1060785  967568  4152934  1617125  7798412  

13.60% 12.41% 53.25% 20.74% 100% 

2005 
1058835  12120222  4392843  1380520  8044220  

13.16% 15.07% 54.61% 17.16% 100% 

2006 
1263591  1257703  4737877  1609633  8868804  

14.25 14.18% 53.42% 18.15% 100% 

2007 
1027817 1523610 4871918 1170898 8594243  

11.96%  17.73%  56.69%  13.62%  100% 

2008 
1141000 1575000 5178000 1252000 9146000  

12.48%  17.22%  56.61%  13.69%  100% 

2009 
1194000 1718000 5318000 1242000 9422000  

12.61%  18.14%  56.14%  13.11%  100% 

2010 
1337000 1886000 5377000 1136000 9736000 

13.73%  19.37%  55.23%  11.67%  100%  
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2011 
1367000 1595000 5603000 1034000 959000 

14.24%  16.62%  58.37%  10.77%  100%  

2012 
1335000 1663000 6260000 912000 10170000 

13.13%  16.35%  61.55%  8.97%  100%  

2013 
1407000 1791000 6450000 1141000 10789000 

13.0%  16.60%  59.80%  10.60%  100%  

2014 
1329000 1743000 6486000 1007000 10565000 

12.60%  16.50%  61.40%  9.50%  100%  

2015 
1377000 1776000 6524000 917000 10594000 

13.00%  16.80  61.60%  8.70%  100%  

2016 
1465000 1895000 6620000 865000 10854000 

13.50%  17.50%  61.00%  8.00%  100%  

2017 
1493000 1847000 6417000 1102000 10585000 

13.80%  17.00%  59.10%  10.10%  100%  
 190،الديوان الوطني للإحصاء، ص  2013-2001"، الجزائر بالأرقام، نتائج" والتقرير السنوي" التشغيل 2011-1962- حوصلة إحصائية "تقرير  :المصدر

  :http://www.ons.dz :الموقع الالكتروني

  :http://www.ons.dz :،الموقع الالكتروني 17-16الديوان الوطني للإحصاء، ص  2015- 2013"، الجزائر بالأرقام، نتائج" التقرير السنوي-

  :http://www.ons.dz :،الموقع الالكتروني 18-14الديوان الوطني للإحصاء، ص  2017- 2015"، ر بالأرقام، نتائجالجزائ" التقرير السنوي-

 

 

 

 

 

 

 

 

لمتغيرات الدراسة  )ADF(الموسع لجذر الوحدة Dickey-Fullerاختبار نتائج : 08الملحق رقم

  عند المستوى
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 LPIBالسلسلة 

  

  

  



 الملاحق

 
330 

 

 LM2السلسلة 
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 LDEPالسلسلة 
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لمتغيرات الدراسة  )ADF(الموسع لجذر الوحدة Dickey-Fullerاختبار نتائج : 09الملحق رقم

  الفرق الأولعند 

 DLPIBالسلسلة 
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 DLM2السلسلة 
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 DLDEPالسلسلة 
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  VAR نموذجتحديد عدد درجات التأخر في : 10رقم الملحق 

 

  Grangerاختبار السببية ل نتائج : 11رقم الملحق 

 

  LM2و LPIB ,LDEPللعلاقة بين ر يتحديد عدد درجات التأخ: 12رقم الملحق 
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, LPIBللتكامل المشترك بين المتغيرات  Johansen نتائج اختبار: 13رقم الملحق 

LDEP,LM2    

 

 

  المشتركتقدير معادلة تكامل  : 14رقم الملحق 
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  متغيرات الدراسة بينفي الأجل القصير  VECMتقدير نموذج نتائج :  15ملحق رقم 

 

  ARCHاختبار نتائج :  16ملحق رقم 
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  Breusch-Godfreyاختبار لاغرانج للارتباط التسلسلي ل نتائج :  17ملحق رقم 

  

  Ljung-boxاختبار نتائج :  18ملحق رقم 

 

  التوزيع  الطبيعي للبواقياختبار نتائج :  19ملحق رقم 

 


